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لم يخرج مفهوم السلطة السياسية في تونس طيلة حقبة الجمهورية الأولى1 
عــن فلــك القصــر الرئاســي لتكــون هــذه الســلطة فــي دلالتهــا الفعليــة مرادفــا 
لصلاحيــات ســاكن القصــر الرئاســي الــذي لــم يتغيــر إلا مــرة واحــدة2. وقــد 
كان تصــور الســلطة السياســية للمؤسســة القضائيــة خــلال ذات الحقبــة مــن 
التّاريــخ التونســي بــذات جمــود مفهــوم الســلطة السياســية. فقــد اعتبــر القضــاء 
مرفقــاً إداريــاً يحظــى برعايــة الرئيــس الــذي يــرأس مجلــس قضائــه الأعلــى 

العدلي، ويدرأ أي انفلات قضائي يهدد طبيعة الحكم وشكله. 
وقد تعززت هذه الهيمنة من خلال منهجين متلازمين: 

 الأول، قمــع كل التحــركات القضائيــة التــي ترفــع شــعار اســتقلالية القضــاء
فــي مهدهــا، بــدءاً بالحــراك الــذي قادتــه جميعــة القضــاة الشــبان3، وانتهــاءً 

بالحراك الذي قادته جمعية القضاة التونسيين4. 

1 -  أعلن النظام الجمهوري بتونس بتاريخ 25-07-1957 واستمرت الجمهورية الأولى لحين فرار 
ثاني رئيس للجمهورية زين العابدين بن علي بتاريخ 14-01-2011 خارج البلاد التونسية.

2 -  استمرت حقبة أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة من 25-07-1957 الى غاية 
07-11-1987 تاريخ استيلاء وزيره الاول زين العابدين بن علي على السلطة بناء على تقارير طبية 

أكدت عجزه عن مواصلة الحكم. 
تأسيس جمعية   1971-11-12 في  وأثمر  الشبان  جيل  قاده  التونسي حراكا  القضاء  3 -  عرف 
القضاة الشبان. أدى تجمع القضاة  خارج إطار ودادية القضاة التي كان يسيطر عليها كبار القضاة 
الموالين للسلطة إلى تطور خطاب استقلالي وسط القضاء ينادي بضرورة توفير ضمانات استقلاله. 
وكان من أهمّ محطّات هذا التطور، البيان الذي صدر عن الجلسة العامة لجمعية القضاة الشبان التي 
عقدت بتاريخ 10-01-1985 رداً على قرار رئيس الجمهورية إنهاء عمل رئيس محكمة التعقيب 
ابراهيم عبد الباقي على خلفية إصداره لحكم لم يرُقْ للوزير الأول في قضية نزاع مدني حكم فيها ضد 
أقارب المسؤول الحكومي. وقد ورد في البيان الموجه للوزير الأول ولرئيس الجمهورية » نستنكر إعفاء 
السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من مهامه بمناسبة ممارسته لصلاحياته القانونية في خصوص 
قضية مدنية منشورة لديه ونعتبر أن في ذلك مسّا باستقلال القضاء ونيلا من كرامة كل قاض«. وتطور 
نسق تصدي القضاة الشبان لهيمنة السلطة التنفيذية لينتهي إلى إعلان الإضراب العام للقضاة في 
الجلسة العامة التي عقدتها الجمعية بتاريخ 10-04-1985، هذا الاضراب الذي شارك فيه في يومه 
الأول أكثر من تسعين بالمائة من عموم القضاة الذين كان يبلغ عددهم 800 قاض. حسمت السلطة 
هذا التصدي بإصدار وزير الداخلية بتاريخ 15-04-1985  أي بعد الإضراب مباشرة قراراً إدارياً في 
حل جمعية القضاة الشبان. وبذات التاريخ، اتخذ وزير العدل قرارات في إحالة الناشطين بها على 

مجلس التأديب بتهمة تعطيل العمل القضائي. 
4 -  ذات المنحى عرفه مسار جمعية القضاة التونسيين التي طوّرت بداية من سنة 2002 لهجة 
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القضــاء  مرفــق  فــي  التحكــم  مــن  القضــاة  مــن  المواليــن  تمكيــن  الثانــي: 
إثبــات  لقــاء  الضــرورة  عنــد  المالــي  فســادهم  عــن  والتغاضــي  والقضــاة 
ذ أدى المجلــس الأعلــى للقضــاء دوراً  انســجامهم مــع الســلطة الحاكمــة. واإ
مفصليــاً فــي هــذا المجــال، ضمنــت الســلطة الحاكمــة إخضاعــه بالكامــل 
لإرادتهــا مــن خــلال التحكــم فــي تعييــن غالبيــة أعضائــه. وقــد تــم ذلــك مــن 
خــلال فــرض أغلبيــة عدديــة صلبــه مــن القضــاة المعينيــن بصفاتهــم5، وهــم 
قضــاة يتفــرد رئيــس الجمهوريــة بتعيينهــم بأمــر رئاســي. ولا يختلــف الأمــر 
كثيــراً بالنســبة إلــى الأعضــاء الســتة المنتخبيــن مــن قبــل زملائهــم. فقــد تــم 

خطابها مع السلطة التنفيذية دفاعا عن اعتبار القضاء كسلطة وفي إطار دعوة لتحسين الوضعين 
المادي والمعنوي للقضاة وبعدما تطوّر الصراع بفعل ولوج تيار استقلالي في هياكل جمعية القضاة. 
وقد ردّت السلطة السياسية من خلال استعمال قضاتها في الإنقلاب على المكتب التنفيذي لجمعية 
التحركات  اتجاه إخماد  المنتخب في 05-07-2005 لتحسم مجددا صراع الاستقلالية في  القضاة 
المنادية به. يراجع في هذا الشأن، وحيد الفرشيشي، »التجمعات القضائية في تونس«، في »حين تجمع 
القضاة«، )إعداد نزار صاغية( صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، 2009. وللكاتب »دراسة نضال 
القضاء التونسي في مواجهة التسلط«، تم تقديم الدراسة في ندوة »أي تدخلات؟ أي مقاومات؟ أي 
مساحة للتضامن؟ الذي نظمته »المفكرة القانونية« في 14 و15 تشرين الأول/اكتوبر 2011 وهي 
منشورة على الموقع الإلكروني للمفكرة القانونية. كما يراجع الحوار الصحفي للمحامي البشير الخنتوش 
»التونسية«،  مزالي،  فرار  وراء  علي  بن  من  وحيلة  بورقيبة...  تحبّ  لم  وسيلة  »التونسية«:  لـ 

 .2014-08-09
5 -  ينص الفصل 06 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق 
بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة:«يترأس رئيس الجمهورية المجلس 
الأعلى للقضاء الذي يتألف من::- وزير العدل:نائب رئيس - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو- 
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو- 
المتفقد العام بوزارة العدل: عضو- رئيس المحكمة العقارية: عضو- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
بتونس: عضو- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو- الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف 
بغير تونس يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون خطة رئيس الأوّل لمحكمة استئناف بغير تونس: 
عضو- الوكيل العام لدى كلّ محكمة استئناف بغير تونس يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون 
خطة وكيل العام لدى كلّ محكمة استئناف بغير تونس: عضو- قاضيتان تعينان بأمر باقتراح من 
وزير العدل لمدّة عامين قابلة للتجديد: عضوتين- قاضيين عن كل رتبة  يقع انتخابهما من زملائهما: 
عضوان ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله 

وحفظ وثائقه.وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل. 
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تنظيــم عمليــة انتخــاب هــؤلاء الأعضــاء بموجــب القــرار الصــادر عــن وزيــر 
العــدل بتاريــخ 09-01-1973 علــى نحــو يضمــن التحكــم بنتائجهــا6. 
فعــدا عــن أن القــرار فتــح البــاب لانتخــاب أي قــاض حتــى ولــو لــم يكــن 
مرشــحاً، فــإن إدلاء القاضــي بصوتــه فــي الإنتخابــات كانــت تتــمّ عــن طريــق 
تســليم ورقــة تحمــل إســمين لزميليــن لــه مــن ذات رتبتــه القضائيــة لرئيســه 
الــذي يحيلهــا لــوزارة العــدل. وهنــاك، تتولــى لجنــة ســرية يعينهــا وزيــر العــدل 
النظــام  هــذا  مكّــن  وبالطبــع،  لاحقــا.  النتائــج  واإعــلان  الأصــوات  فــرز 
الإنتخابــي الفريــد مــن نوعــه والفاقــد لــكل شــروط الشــفافية وزارة العــدل مــن 
تحويــل مــا يصطلــح علــى تســميته بانتخابــات العضويــة بالمجلــس الأعلــى 
للقضــاء إلــى حركــة تعيينــات يســتفيد منهــا مــن ترضــى عليهــم دوائــر القــرار 

بعضوية شرفية بمجلس أعلى للقضاء فاقد للصلاحيات جزاء لولائهم.

وفــرت فــي المقابــل جمعيــة القضــاة التونســيين فضــاء للقضــاة لممارســة 
حريــة التعبيــر وتطويــر ثقافــة اســتقلالية القضــاء لديهــم. فقــد وجــد  فيهــا 
القضــاة المســتقلون المجــال للتعبيــر عــن تطلعاتهــم. لكــن هــذا الأمــر لــم 
يســتمر طويــلًا: فقــد أزعــج حضــور هــؤلاء الســلطة التــي عمــدت إلــى تنظيــم 
انقــلاب علــى القيــادة الشــرعية لجمعيــة القضــاة التونســيين بدايــة الشــهر 

السابع من سنة 2005 7.

إبتــداء مــن هــذا التاريــخ، فرضــت الســلطة ســيطرتها الكاملــة علــى الفضــاء 

6 -  اقتضى قرار وزير العدل المؤرخ في 09-01-1973: »تجري الإنتخابات بالمراسلة. وكل ناخب 
يضع بطاقة الإنتخاب بظرف مختوم لا يحمل أية علامة خارجية ويضع ذلك الظرف داخل ظرف آخر 
مضاءه وكذلك العلامة التالية »انتخاب نواب  مختوم أيضا يسجل بظاهره إسمه ورتبته ومحل إقامته واإ

المجلس الأعلى للقضاء ويسلمه لرئيسه«.
7 -  يراجع في خصوص مجريات الإنقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين، عبد 
الشعب،  جريدة  بالمنع؟«،  المعنيون  القضاة  ومن  الإنقلاب؟  حدث  »كيف  الككلي  السلام 

.2013-04-20
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القضائــي الرســمي وكذلــك الجمعياتــي. إلا أن قــوة ســيطرتها لــم تمنــع مــن 
بــروز مقاومــة قضائيــة كان لهــا أثــر بــارز فــي المشــهد العــام السياســي 
والحقوقي التونسي. فقد تحملت الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين8 
علــى  وقضاتهــا  الســلطة  لاســتيلاء  الرافــض  الخطــاب  إبــراز  مســؤولية 
الجمعيــة وقمعهــا للتيــار الإســتقلالي. وكانــت هــذه الهيئــة علــى قلــة عــدد 
أفرادهــا مصــدر قلــق للنظــام السياســي. فقــد كشــفت للــرأي العــام تدليــس 
الســلطة لإرادة القضــاة فــي جمعيتهــم ومصادرتهــا للأصــوات الحــرة فــي 
لــوأد  القضــاة  الســلطة علــى جمعيــة  اســتيلاء قضــاة  أدى  ن  واإ القضــاء، 
الحركيــة التــي كان تعرفهــا. ووجــب تاليــا علــى طرفــي الصــراع أي القضــاء 
والســلطة السياســية إنتظــار فــرار زيــن العابديــن بــن علــي دكتاتــور تونــس 
التونســي مــن  السياســي  النظــام  ثــورة 14-01-2011 لإخــراج  ونجــاح 

جموده. 

ذ أدى رئيــس مجلــس النــواب فــؤاد المبــزع اليميــن الرئاســي، أعلــن بتاريــخ  واإ
17-01-2011، عــن تشــكيلة حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي ضمــت فــي 
تشــكيلتها وزراء مــن الزعمــاء السياســيين للأحــزاب المعارضــة وناشــطين 
نقابييــن، عــلاوة علــى وزراء يحســبون علــى نظــام بــن علــي بمــا أشــر علــى 
أن التصــور التونســي للإنتقــال الديمقراطــي يقتــرح الإســتعانة بمســؤولين مــن 

النظام السابق.

غيرت الثورة في يوميها الأولين ساكن القصر الرئاسي ونقلت صلاحيات 
الســلطة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة. وفرضــت ذات الثــورة وقــد امتــد أثرهــا إلــى 
قصــر العدالــة بالعاصمــة تونــس عــودة الهيئــة الشــرعية لجمعيــة القضــاة 

8 -  تتكون الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين من السادة: أحمد الرحموني الرئيس - كلثوم كنو 
الكاتب العام - وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي - روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي-  ليلى 
بحرية عضو الهيئة الإدارية- حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية- نورة حمدي عضو بالجمعية.
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التونســيين بدعــم مــن القضــاة إلــى مقــر الجمعيــة يــوم 18-01-2011 فــي 
حركــة رمزيــة أنهــت حقبــة الإنقــلاب علــى المكتــب الشــرعي وفرضــت علــى 
أعضــاء المكتــب التنفيــذي المنبثــق علــى المؤتمــر الانقلابــي الثانــي التســليم 

طوعا بعدم شرعيتهم.

القضــاة  جمعيــة  مســتوى  علــى  للثــورة  الأولــى  الأيــام  فــي  القضــاء  بــدا 
التونســيين مــن مكونــات المجتمــع الثــوري. كمــا بــدا ذات القضــاء فــي الوقــت 
نفســه وفي نظر القوى الثورية التي انتقلت للحكم جزءا من تركة الماضي 
فــي أول خطــاب  نفســه  للقضــاء  الطابــع الإشــكالي  فــرض  الإســتبدادي. 
القضــاة  »تمكيــن جمعيــة  الحكومــة  رئيــس  التــزم  فقــد  الحكومــة.  لرئيــس 
التونســيين مــن النشــاط بكامــل الحريــة والاســتقلالية«9. كمــا تضمــن ذات 
الخطــاب قــرار إطــلاق ســراح كل المســاجين والموقوفيــن مــن أجــل أفكارهــم 
أو نشــاطهم السياســي والشــروع فــي إعــداد مشــروع قانــون يتعلــق بســن عفــو 
تشــريعي عــام. فــكان فــي جانــب منــه يعتــرف بمســؤولية الســلطة السياســية 
عــن الإنقــلاب علــى جمعيــة القضــاة التونســيين ســنة 2005 وفــي جانبــه 

الثاني يعلن تدخل السلطة السياسية لمعالجة المظالم القضائية.

لــم يكــن  للحكومــة الأولــى متســع مــن الوقــت لتقديــم تصــور واضــح لعلاقتهــا 
لــم تصمــد طويــلا أمــام تطــور منســوب الإحتجاجــات  بالقضــاء إذ أنهــا 
الإجتماعيــة والتحــركات الثوريــة التــي كانــت تطالــب باســتبعاد رمــوز النظــام 
الســابق مــن التشــكيل الحكومــي. واضطــر رئيســها لتقديــم اســتقالته بتاريــخ 
27-02-2011 ليكلّف الباجي قايد السبسي )رئيس الجمهورية الحالي( 
خلفــاً لــه10. وقــد أشّــر المرســوم عــدد 14 الناظــم للســلط العموميــة والصــادر 
بتاريــخ 23-03-2011 أن هــذه الحكومــة لــن تجــري إصلاحــات تمــس 

9 -  الموقع الاخباري لرئاسة الحكومة.
 .2011-03-07 10 -  قدم السبسي تشكيلة حكومته بتاريخ 
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بهــا  الســاري  والقوانيــن  »للتراتيــب  ســيظل خاضعــا  الــذي  القضــاء  نظــام 
العمــل«11. وقــد بــدا هــذا الخطــاب وكأنــه يغلّــب ولــو مؤقّتــاً تحدّيــات إعــادة 
تكويــن الســلطة السياســية علــى إعــادة الإعتبــار لــدور القضــاء ومكانتــه فــي 
النظــام الجديــد. إلا أن قيــام هــذه الســلطة بســنّ تشــريعات تتصــل بالقضــاء 
هــذا  فــي  الحكوميــة  السياســة  إزدواجيــة  كشــف  وبالمحامــاة،  العســكري 
المجــال، بحيــث تقــدّم مــا يناســب تصوراتهــا وتعمــل علــى إرجــاء مــا قــد 

يخالف هذه التصورات. 

انتهــى التطــور السياســي فــي ظــل الحكومــة الثانيــة بعــد الثــورة إلــى إجــراء 
انتخابــات عامــة للمجلــس الوطنــي التأسيســي بتاريــخ 2011-10-23. 
ومــع نهايــة ســنة 2011، نالــت الحكومــة التــي كونتهــا أحــزاب النهضــة 
العمــل  أجــل  مــن  الديمقراطــي  والتكتــل  الجمهوريــة  أجــل  مــن  والمؤتمــر 
والحريــات، والتــي اصطلــح محلّيــا علــى تســميتها بأحــزاب الترويــكا، علــى 
تســتمد  حكومــة  أول  بذلــك  لتشــكّل  التأسيســي،  الوطنــي  المجلــس  ثقــة 
مشروعيتها من صناديق الإنتخاب. اتفقت الأحزاب التي فازت بانتخابات 
المجلس الوطني الـــتأسيسي على حتمية بناء ســلطة قضائية مســتقلة. كما 
بــادر المجلــس المنتخــب إلــى تضميــن القانــون التأسيســي عــدد 06 لســنة   
2011 12 تعهــدات بإنشــاء هيئــة وقتيــة للإشــراف علــى القضــاء تحــلّ محــلّ 
المجلــس الأعلــى للقضــاء، وســن قوانيــن أساســية يتولــى مــن خلالهــا إعــادة 
تنظيــم القضــاء واإعــادة هيكلــة المجالــس القضائيــة العليــا العدليــة والإداريــة 
والماليــة وضبــط أســس إصــلاح المنظومــة القضائيــة طبــق المعاييــر الدوليــة 

11 -  ينص الفصل 17 من المرسوم على أن »تنظم السلطة القضائية بمختلف أصنافها وتسير 
وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل«. 

السلط  بتنظيم  ويتعلق   2011-12-16 في  مؤرخ   2011 لسنة   06 عدد  تأسيسي  -  قانون   12
العمومية. نصّ الفصل الأول منه أن »تنظم السلط العمومية تنظيما مؤقتا وفق أحكام هذا القانون، 

إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه مهامها«.
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لاســتقلال القضــاء. وبذلــك، بــدت رســائل الســلطة عــن القضــاء أكثــر مــن 
مباشــرة، لكــن ســريعا مــا انكشــف مــن خــلال الممارســة صعوبــة إنجــاز 
الوعــود الانتخابيــة بعدمــا توتــرت العلاقــة بشــكل كبيــر بيــن حكومــة الترويــكا 
والقضــاة، هــذا التوتــر الــذي احتــاج إلــى حــدث سياســيّ كبيــر لينهــي فصلــه 

الأول.

تبعــاً لاغتيــال الناشــط السياســي شــكري بلعيــد بتاريــخ 2013-02-06 
وللتجــاذب  الجهــادي  الســلفي  التيــار  علــى  محســوبة  عناصــر  يــد  علــى 
السياســي الــذي أعقبــه، ســقطت الحكومــة التــي كان يصــر أنصارهــا علــى 
وصفهــا بالشــرعية. وفرضــت مفاوضــات التشــكيل الحكومــي الجديــد علــى 
الأغلبيــة أن تقبــل بتحييــد وزارات الســيادة ومنهــا وزارة العــدل عــن التقســيم 
الحزبــي للــوزارات. وتولــى المحامــي والأســتاذ الجامعــي نذيــر بــن عمــو وزارة 
بإقــرار  السياســي  التوتــر  فتيــل  نــزع  الجديــدة. وأذن  الحكومــة  فــي  العــدل 
القانــون الأساســي عــدد 13 لســنة 2013 فــي 02-05-2013 المتعلــق 
بإحــداث الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي، لتكــون الهيئــة بذلــك 

أول مجلس أعلى انتقالي للقضاء بعد الثورة.

عــاد ســريعا التوتــر ليميــز علاقــة السياســي الحاكــم ممثــلا فــي وزيــر العــدل 
والحكومــة مــع القضــاء الــذي بــات ممثــلا فــي الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى 
القضــاء العدلــي وهياكلــه المهنيــة. وعكــس التوتــر فــي إحــدى صــوره التوتــر 

السائد في الساحة السياسية في إطار صراع سياسي إيديولوجي حادّ. 

وفــي مســعى لتجــاوز التــأزم الحاصــل بيــن الترويــكا والمعارضــة وانســداد 
الأفقيــن السياســي والدســتوري، بــرزت آليــة الحــوار الوطنــي. وقــد نجحــت 
القضائيــة الســلطة  بــاب  حــول  سياســي  توافــق  تحقيــق  فــي  الآليــة   هــذه 
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فــي الدســتور قيــد الإعــداد. كمــا أســفرت عــن تشــكيل حكومــة جديــدة، تمكــن 
منــه وزيــر العــدل حافــظ بــن صالــح مــن فتــح الملفّــات العالقــة وصياغــة 

تصوّر جديد للعلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء. 

إلا أن نجــاح الديمقراطيــة التوافقيــة فــي إيجــاد مخــرج للصــراع حــول القضــاء 
خــلال المرحلــة التأسيســية لــم يحســم بشــكل نهائــي صــراع الســلطة السياســية 
مــع الســلطة القضائيــة. فقــد كشــفت محطــات تنزيــل أحــكام الدســتور لاحقــاً 
بــأنّ السياســيّ يبقــى العنصــر المحــدّد فــي تطــوّر القضــاء، علــى نحــو يجعــل 
مرتبطــاً عضويــاً  الانتقاليــة  المرحلــة  خــلال  القضــاء  تاريــخ  فــي  البحــث 

بتحولات السلطة السياسية خلال ذات الحقبة.

وبنتيجة هذا الترابط الموضوعي، يجد الباحث في تاريخ القضاء التونســي 
تطــور  اعتمــاد محطــات  نفســه مضطــرا علــى  الانتقاليــة  المرحلــة  خــلال 

السلطة السياسية الرئيسية والتمييز تبعا لذلك بين ثلاث منها: 

محطــة أولــى امتــدت مــن ليــل 14-01-2011 إلــى 23-12-2011 مــع 
تشكيل أول حكومة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

محطــة ثانيــة امتــدت مــن 24-12-2011 إلــى 02-12-2014 تاريــخ 
إنعقــاد الجلســة الافتتاحيــة لمجلــس نــواب الشــعب التونســي المنتخــب علــى 

أساس الدستور الجديد.

محطــة ثالثــة مــا تــزال مســتمرة، وســنعمد فــي هــذا البحــث إلــى تغطيتهــا حتــى 
تاريــخ 23 -10-2016 تاريــخ إنتخابــات المجلــس الأعلــى للقضــاء لمــا 
تعلــق  فيمــا  الإنتقاليــة  المرحلــة  نهايــة  علــى  دلالــة  مــن  الحــدث  لهــذا 

بالقضاء.
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الفصل الأول: قطار 
القضاء سريع ولا يصل.. 
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تعهــد رئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــؤاد المبــزع فــي الكلمــة التــي ألقاهــا بتاريــخ 
بالعدالــة  بصفــة خاصــة  الاهتمــام  يعمــل »علــى  بــأن   2011-01-20
حتــى تكــون مســتقلة لأنهــا ركيــزة الإصــلاح فــي المرحلــة المقبلــة«. وقــد 
إتجــه أول عمــل تشــريعي للســلطة الجديــدة، أي المرســوم عــدد 01 لســنة 
2011 المــؤرخ فــي 09-02-2011 المتعلــق بالعفــو التشــريعي العــام، 
إلــى معالجــة آثــار التدخــل فــي القضــاء خــلال حقبــة الجمهوريــة الأولــى 
كأداة للصــراع السياســي13. تراجعــت الســلطة الحاكمــة تحــت وطــأة الزّخــم 
الثــوري عــن فــرض هيمنتهــا علــى القضــاء، وتبــدّل خطابهــا فــي اتّجــاه 

13 -  ينص المرسوم في فصله الأول: »ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع 
قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل الجرائم التالية 

الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني 
من المجلة الجزائية،

خرق أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود 
الدولي لمكافحة  المجهود  الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فيما يتعلق منه بدعم 

الإرهاب،
خرق الأحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم المرتكبة ضد الخواص،

خرق الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،
خرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها،

خرق أحكام الفصول 387 و388 و390 من مجلة الشغل وأحكام الفصول 107 و 136 و137 من 
المجلة الجزائية،

خرق أحكام الفصول 121 و121 مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية،
خرق أحكام الفصول 131 و132 و133 و134 و135 من المجلة الجزائية إن كانت التتبعات تمت 

على أساس نشاط نقابي أو سياسي،
خرق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية،

ـ خرق أحكام الفصلين 84 و86 من مجلة الاتصالات إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي 
أو سياسي،

الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان 
الشخص محل تتبع أو محكوم عليه من أجل إحدى الجرائم الأخرى المرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة 

أعلاه،
ويشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت التتبعات 

تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي.
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الإعــلان عــن ســعيها إلــى ضمــان اســتقلاليته. بالمقابــل، بــرزت جمعيــة 
القضــاة التونســيين بعــد الثــورة كرمــز مــن رموزهــا ممــا أدى إلــى فــرض 
القضــاء منــذ الأيــام الأولــى مــن الفتــرة الانتقاليــة كلاعــب قــوي فــي الســاحة 
المتحركــة )البــاب الأول(. إلا أن حصيلــة هــذه المرحلــة لــم تــأتِ علــى 

انسجام مع هذا الواقع )الباب الثاني(. 

الباب الأول: بروز القضاة كلاعب سياسي

لــم يكتــفِ مجتمــع القضــاة  بمــا عرضتــه عليهــم الســلطة الجديــدة مــن احتــرام 
لحقهــم فــي النشــاط الحــر ضمــن إطــار جمعيــة القضــاة التونســيين. فالحــدث 
الثــوري فتــح أمامهــم مجــالًا اســتثنائياً بــأن يكونــوا جــزءاً مــن الحــراك الثــوري 
)مبحــث أول(. إلا أن هــذا الحضــور المســتجدّ فــي ســاحة الفعــل السياســي 
اعتــراه كثيــر مــن الإرتبــاك ممــا أثّــر علــى مخرجــات هــذه المرحلــة )مبحــث 

ثان(. 

مبحث أول: الثورة تفك قيود القضاء

الخطــاب الــذي ســاد مــا بعــد 14-01-2011 قيّــم ســلبيا أداء القضــاء 
المهنــي قبــل هــذا التاريــخ. وقــد اســتند هــذا التقييــم الــذي لــم يكــن محــل 
خــلاف علــى أن القضــاء كان أداة طيعــة فــي يــد الســلطة، اســتعملتها فــي 
قمــع معارضيهــا. بالمقابــل، اعتُبِــرت جمعيــة القضــاة التونســيين فــي »هيئتها 
الشــرعية« غــداة الثــورة أحــد أهــم مكونــات المجتمــع المدنــي الــذي ناضــل 
ثوريــة  بمثابــة مظلّــة  الأمــر  هــذا  وقــد جعلهــا  الاســتبداد.  ضــد منظومــة 
شــكالياته، فــي الســاحة العامــة.  تضمــن حضــور »القضــاء« بأشــخاصه واإ
وقــد تعــزز ذلــك مــن خــلال الشــعارات الثوريــة المطالبــة بالمحاســبة ممــا 
شــكل دعــوة صريحــة لأن يلعــب القضــاء دورا محوريــا فــي مرحلــة الانتقــال 
الديمقراطــي وأضفــى عليــه مشــروعية وظيفيــة هامــة. وعليــه، تمكــن القضــاء 
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الإضطــلاع  مواصلــة  مــن  لازمتــه،  التــي  المؤاخــذات  رغــم  الثــورة،  بعــد 
ذ تلاشــت بالمقابــل الســلطة التشــريعية، قبلــت الســلطة التنفيذيــة  بــدوره14. واإ
بالــدور الــذي رُســم لهــا تمثــل فــي ضمــان اســتمرار الدولــة وتســهيل الإنتقــال 
ن  الديمقراطــي. بــدا القضــاء عنــد هــذا الحــدّ أكثــر تماســكاً مــن بقيــة الســلط واإ

أربكه الحدث الثوري. 

مظاهــر إدارة ذاتيــة للمحاكــم فرضتهــا أحــداث الثــورة فــي 
أيامها الأولى

بقيــت  الســيادية،  المؤسســات  أغلــب  وبخــلاف   ،2011 ســنة  خــلال 
الإعتــداءات مــن المحتجيــن ضــد المحاكــم محــدودة نســبياً. فقــد انحصــرت 
بمحكمتيــن ابتدائيتيــن وتســع محاكــم نــواح15. ومــردّ محدوديــة الاعتــداءات 
المســجلة يكمــن أساســاً فــي تعــاون المواطنيــن الذيــن يقطنــون فــي المحيــط 
الجغرافــيّ للمحاكــم علــى مســاعدة أعــوان المحاكــم والقضــاة والمحاميــن علــى 
حمايتهــا. ويــدل اشــتراك المواطنيــن والأســرة القضائيــة فــي تكويــن اللجــان 
الشــعبية التــي حرســت مقــرات المحاكــم علــى مســتوى القبــول الإجتماعــي 
الحقبــة  خــلال  أدائــه  علــى  المؤاخــذات  القضــاء رغــم  مرفــق  لاســتمرارية 
الاســتبدادية. وقــد مكّــن هــذا القبــول الشــعبي النســبي المحاكــم مــن تأميــن 

14 -  بتاريخ 06-02-2011، تمت دعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لجلسة عامة هي 
الجمهورية  بمقتضاه رئيس  قانون فوض  التشريعي على  المجلس  الجلسة، صادق  تلك  في  الأخيرة. 
إصدار التشريعات بموجب مراسيم بما أشر على قبول المجلس تحت وقع الثورة بإنهاء دوره الوظيفي. 
وبموجب المرسوم عدد 14 لسنة2011 المؤرخ في 23-03-2011 تم حل المجلس التشريعي بغرفتيه 

بقوة القانون إذ نص الفصل 02 منه على حل مجلس النواب – مجلس المستشارين.
15 -  احصائيات مستمدة من مداخلة  السيدة مريم هويدي، الإطار الإداري بوزارة العدل التونسي، 
خلال مداخلتها بالندوة التي نظمتها وزارة العدل التونسية بتاريخ 29-06-2012 بمقر ناحية مجاز 
تلاف الأرشيف العدلي  الباب  حول الصعوبات والإشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرّة عن حرق واإ

بالمحاكم إبّان أحداث 14 جانفي.
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العمــل الفعلــي منــذ اليــوم الأول بعــد الثــورة. وذات الضبــط للنظــام تحقّــق 
لاحقا داخل المحاكم وكان دوماً بعيداً عن تدخل السلطة السياسية.

فبتاريــخ 18-01-2011، اقتحمــت مجوعــة مــن المحاميــن قاعــة جلســات 
المحكمــة الابتدائيــة بتونــس ومنعــوا القاضــي محــرز الهمامــي الــذي يرتبــط 
اســمه بعــدد هــام مــن المحاكمــات السياســية قبــل الثــورة مــن إدارة جلســة 
الدائــرة الجنائيــة التــي يرأســها وأجبــروه علــى مغــادرة  قاعــة المحكمــة. كمــا 
منع محامون من جهة سيدي بوزيد عدداً من القضاة من دخول المحكمة 
ذ بــدت التحــركات الاحتجاجيــة التــي  بحجــة تورطهــم فــي منظومــة الفســاد. واإ
اســتهدفت أشــخاصاً بعينهــم جــزءاً مــن الحــراك الثــوري العــام، فــإن هــذا 
الحــراك أضــرّ بهيبــة المجالــس القضائيــة وحفــز علــى التهجّــم علــى القضــاة 
بمكاتبهــم ومقــرات عملهــم. وتحســباً للنتائــج الوخيمــة التــي قــد تنتــج عــن 
القضــاة  وجمعيــة  للمحاميــن  الوطنيــة  الهيئــة  أصــدرت  مماثلــة،  ظاهــرة 
التونســيين بتاريــخ 19-01-2011 بيانــا مشــتركاً دعيــا فيــه »إلــى عــدم 

لى احترام الهيئات القضائية«. الانسياق لمنطق العدالة الفردية واإ

وقــد كشــف تولــي القضــاة والمحاميــن التدخــل لضبــط الأمــن داخــل المحاكــم 
عــن ضعــف وزارة العــدل والســلطة التنفيذيــة عمومــا والتفاتهــا عــن الدخــول 
فــي تفاصيــل إدارة المشــهد القضائــي فيمــا تعلــق بحمايــة المحاكــم والعامليــن 
انتهــى  اذ  زمنهــا،  فــي  محــدودة  فعليــا  كانــت  الظاهــرة  هــذه  ولكــن  بهــا. 
مفعولها خلال الأشهر الأولى من الثورة بعدما استعادت السلطة التنفيذية 
بشــكل عــام ســيطرتها علــى الوضــع أمنيــاً. مــن جهــة أخــرى كانــت هيمنــة 

القضاء في حضوره وخطابه على المشهد العام أكثر استمرارية.

جمعية القضاة التونسيين في طليعة القوى الثورية

لعبــت جمعيــة القضــاة دوراً هامــاً فــي الدفــاع عــن مشــروع اســتقلال القضــاء 



القضاء التونسي خلال مرحلة الإنتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحيّ

22

فــي  قادتهــا ومــن خــلال نشــاطها  الثــورة بفضــل تحــركات جماعيــة  بعــد 
الســاحة العامــة. وفــي هــذا الإطــار، بالإمــكان التوقــف عنــد حدثيــن هاميــن 

يبرزان أهمية حضور جمعية القضاة التونسيين في المشهد العام:

بالــزي   2011-02-12 بتاريــخ  الاحتجاجيــة  القضــاة  تظاهــرة  أولهمــا 
القضائــي أمــام المحكمــة الابتدائيــة بتونــس، تلبيــة لدعــوة مــن الجمعيــة. وقــد 
شــارك فيهــا وفــق مصــادر قضائيــة واإعلاميــة متطابقــة أكثــر مــن ألــف مــن 
جملــة 2000 قــاض16 مــن مختلــف الهيئــات القضائيــة17. وكان الهــدف 
المعلــن مــن التظاهــرة هــو »الدعــوة لاســتئصال رمــوز الفســاد مــن وزارة 
لاعتبــار  ردّاً  والمحاكــم  القضــاء  مؤسســات  مــن  امتداداتهــم  وكل  العــدل 
القضــاء واســتعادةً للثقــة العامــة فــي القضــاة توطيــداً لنزاهتهــم«18. واختــار 
القضــاة لتظاهرتهــم تســمية يــوم تحريــر القضــاء فــي إشــارة منهــم لكــون 
الهــدف مــن خطوتهــم هــو التعبيــر عــن »التحامهــم مــع روح الثــورة ومبادئهــا 

بقصد إحداث التغييرات الجذرية قطعاً مع النظام القضائي القائم«19. 

أمــا الأمــر الثانــي البــارز فــي هــذا المجــال، فقــد تمثّــل فــي انخــراط جمعيــة 
القضــاة التونســيين فــي تأســيس المجلــس الوطنــي لحمايــة الثــورة، وذلــك 
بقــرار اتخــذه المكتــب التنفيــذي للجمعيــة قبــل يــوم واحــد مــن تظاهــرة »تحريــر 
وثيقــة  علــى  الرحمونــي  أحمــد  الجمعيــة  رئيــس  وقّــع  وعليــه،  القضــاء«. 
الــذي حــدد  المجلــس  الثــورة«. هــذا  الوطنــي لحمايــة  تأســيس »المجلــس 

التونسية،  الصباح  الانتقالية،  المرحلة  خلال  القضاء  دراسة  الوسلاتي،  عمر  -  القاضي   16
.2016-04-06

17 -  قضاء عدلي – قضاء إداري  – قضاء مالي.
بتاريخ  التونسيين  القضاة  جمعية  عن  الصادر  الاحتجاجية  الوقفة  بلاغ  -  يراجع   18

 .2011-02-05
بتاريخ  التونسيين  القضاة  جمعية  عن  صادر  للقضاة،  الاحتجاجية  الوقفة  -  بيان   19

.2011-02-12
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أعمــال  مراقبــة  خــلال  مــن  الحكــم  إدارة  فــي  بالمشــاركة  المعلنــة  أهدافــه 
صــدار التشــريعات20. وعليــه، انخــرط المكتــب التنفيــذي لجمعيــة  الحكومــة واإ
القضــاة التونســيين فــي تجمــع يضــم 28 منظمــة وطنيــة وحزبــاً سياســياً، 
ويطالــب بمشــاركة قــوى المجتمــع المدنــي وقــوى الحــراك الثــوري فــي إدارة 
الحكــم. وأكــدت هــذه المشــاركة أن تصــور القضــاة لملــف إصــلاح القضــاء 
يفــرض انخراطهــم فــي الشــأن العــام ويرتبــط بتحقيــق اســتحقاقات الثــورة. وقــد 
ضمنــت مشــاركة القضــاة فــي المجلــس الوطنــي لحمايــة الثــورة حضــور 
جمعيــة القضــاة التونســيين لاحقــاً فــي الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة 
التصــور  شــكلت  والتــي  السياســي21  والإصــلاح  الديمقراطــي  والإنتقــال 
الرســمي لمشــاركة القــوى الاجتماعيــة فــي صناعــة القــرار السياســي بعــد 
الثــورة22. وقــد تمثلــت جمعيــة القضــاة التونســيين مــن خــلال رئيســها القاضــي 

20 -  نص البيان التأسيسي لهيئة حماية الثورة على أنها تهدف )1( أن يكون لها سلطة تقريرية وذلك 
القوانين  )الغاء  الانتقالية والمصادقة عليها  بالفترة  المتعلقة  التشريعات  السهر على إعداد  تتولى  بأن 
الأعمال  تصريف  تتولى  التي  المؤقتة  الحكومة  أعمال  مراقبة  إلى  و)2(  الخ...  للحريات  المنافية 
تم  التي  اللجان  في  النظر  إعادة  و)3(  لتزكيتها،  السامية  الوظائف  في  المسؤولين  تسمية  خضاع  واإ
تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يعرض آليا ما تطرحه من 
الانتقالي في كل  الوضع  التي يفرضها  المبادرات  اتخاذ  للتصديق عليها و)4(  الهيئة  مشاريع على 

المجالات وفي مقدمتها القضاء والإعلام.
21 -  أحدثت بموجب المرسوم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011

22 -  ينص الفصل 03 من المرسوم عدد 06 المتعلق بإحداث الهيئة على أنها تتكون من "رئيس 
القانوني  الميدان  في  بالكفاءة  لها  المشهود  المستقلة  الوطنية  الشخصيات  بين  من  بأمر  تعيينه  يتم 
والسياسي، و نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في 
الأحزاب  مختلف  وممثلين عن  سياسية وطنية  متكون من شخصيات  منها، ومجلس  باقتراح  الهيئة 
في  الوطني  بالشأن  المعنية  المدني  المجتمع  ومكونات  والجمعيات  والمنظمات  والهيئات  السياسية 
العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من 
الهياكل المعنية، وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما يتوافق 
مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي. ولها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرارية المرفق 
العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبها، ولجنة خبراء متكونة من أخصائيين يعينهم رئيس الهيئة لا 
يقل عددهم عن العشرة، تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها من قبل الهيئة، 
وتعرض مشاريع القوانين المعدة من طرف اللجنة على الهيئة للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس 



القضاء التونسي خلال مرحلة الإنتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحيّ

24

أحمــد الرحمونــي ومــن خــلال كاتبتهــا العامــة كلثــوم كنــو بوصفهــا شــخصية 
وطنية23.

الإعلام المنفتح كمنبر للقضاء وإشكالياته

المشــهد الإعلامــي  فــي  الثــورة حضــورٌ  قبــل  المســتقل  للقضــاء  يكــن  لــم 
باســتثناء مــا كانــت تنشــره صحيفــة الموقــف24 لســان الحــزب الديمقراطــي 
التقدمــي25 وصحيفــة الطريــق الجديــد26 لســان حــزب حركــة التجديد27 مــن 
مقــالات حــول القضــاء ومــن تغطيــة لنشــاط الهيئــة الشــرعية لجمعيــة القضــاة 
معارضتــان  حزبيتــان  الصحيفتيــن  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  التونســيين. 
قراؤهمــا مــن النخــب وكثيــرا مــا يتــم منــع توزيعهمــا مــن قبــل الرقابــة البوليســية 

على الإعلام. 

انفتح الإعلام بعد الثورة وبفضلها على المسألة القضائية فنقل الإنتقادات 
للتعبيــر عــن  القضــاة  أمــام هيــاكل  المجــال  فتــح  للقضــاء كمــا  الموجهــة 
مواقفهــا مــن كل مــا يهــم الشــأن العــام عمومــا والشــأن القضائــي خصوصــا. 
كما تحرّر الشارع من سطوة السلطة، فكان مجالا لمن تظاهروا للمطالبة 

الجمهورية..«.
والانتقال  السياسي  والاصلاح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  مجلس  اعضاء  -  »قائمة   23

الديمقراطي«، منشورة ببوابة الحكومة التونسية.
24 -  صدر العدد الأول منها في 12-05-1984 وتحولت في ظل حكم زين العابدين بن علي 
لأهم صحيفة معارضة وتعرضت لعديد المضايقات بداية من الحجب القسري وانتهاء بهرسلتها قضائيا.

المعارضة  أحزاب  أهم  من  الجمهوري وهو  الحزب  ليشكل  أخرى  أحزاب  مع  بعدها  25 -  انصهر 
التونسية قبل الثورة 

26 -  يعود تاريخ تأسيسها ل 01-10-1981 صدرت عن الحزب الشيوعي التونسي.
27 -  وريث الحزب الشيوعي التونسي الذي غير تسميته في الشهر الرابع من سنة 1993 وبعد 

انضمام شخصيات يسارية له بعد الثورة عاد لتغيير تسميته إلى حزب المسار.
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بتطهيــر القضــاء28. كمــا كان مجــالا لتظاهــرات القضــاة فــي الشــوارع العامــة 
للمطالبة برفع يد السلطة عن القضاء29.

مكّنــت بالتالــي الثــورة بمــا فرضتــه مــن حريــات عامــة القضــاة مــن طــرح 
تصوراتهــم فــي الفضــاء العــام بأشــكال متعــددة. وكان مــن ثمــار ذلــك أن 
باتــت مصطلحــات مــن قبيــل اســتقلالية القضــاء وضمانــات الاســتقلالية 
وتطهيــر القضــاء والمحاســبة »مشــتركاً مفهوميــاً«. نجــح بالتالــي خطــاب 
القضــاة مــن جهــة وخطــاب المهتميــن بالقضــاء مــن جهــة أخــرى فــي تطويــر 
اســتقلالية  مفهــوم  تحــوّل  ذلــك لأن  أدّى  وقــد  القضــاء.  اســتقلالية  ثقافــة 
القضــاء مــن شــعار إلــى مشــروع مبدئــي، ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي تحديــد 
تصورات السلطة القضائية في الجمهورية الثانية. إلا أن حضور القضاء 
فــي الإعــلام وفــي الســاحة العامــة علــى إيجابيتــه انتقــل بشــكل ســريع إلــى 
خانة الأزمة سواء بفعل الأداء المهني للقضاء أو بسبب ضعف التصور 

المضموني لشعارات المرحلة بما سيكون له أثر على حصادها.

مبحث ثانٍ: إنطلاقة القضاء تعيقها أزماته

التقاء الرصيد النضالي لجمعية القضاة بضعف السلطة السياسية وفقدان 
المجلس الأعلى للقضاء لمشــروعيته، أدى إلى منح الجمعية دوراً أساســياً 
وجــد أثــره فــي صياغــة النصــوص التشــريعية التــي تتعلــق بتعييــن قضــاة 
بصفتهــم أعضــاء بمؤسســات تعديليــة. وعلــى ســبيل المثــال، نــص الفصــل 

28 -  يراجع ما نشرته وكالة رويتر للأنباء بتاريخ 10-08-2011 تحت عنوان المئات يتظاهرون 
في تونس للمطالبة بتطهير القضاء.

يوم  26-03-2011 تحت مسمى  يوم  التونسيين  القضاة  لها جمعية  التي دعت  29 -  التظاهرة 
استقلال القضاء وتوجهت من قصر العدالة بالعاصمة تونس الى قصر الحكومة التونسية بالقصبة عبر 

شارع باب بنات.
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الثالــث مــن المرســوم30 المتعلــق بإحــداث الهيئــة الوطنيــة لإصــلاح الإعــلام 
والاتصــال31 علــى أنــه »يجــب قبــل تعييــن أعضــاء الهيئــة التشــاور مــع 
الهيئــات والمنظمــات المعنيــة فــي المجتمــع المدنــي«. وقــد تــم فعليــا التشــاور 
مــع جمعيــة القضــاة وتعييــن كاتبتهــا العامــة كلثــوم كنــو عضــوا فــي بتلــك 
الهيئة تبعا لتلك الاستشــارة32. كما نص الفصل الســابع من المرســوم عدد 
116 علــى أن يكــون مــن بيــن أعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 
إداري »تقترحهمــا  أحدهمــا عدلــي والآخــر  قاضيــان  والبصــري  الســمعي 
الهيئــات المهنيــة الأكثــر تمثيــلا للقضــاة«33. أشــر التوجــه التشــريعي فــي 
بعــده العــام علــى أهميــة الــدور الــذي بــات يلعبــه المجتمــع المدنــي، ومــن 
الحقبــة  خــلال  السياســي  القــرار  صناعــة  فــي  القضــاة،  جمعيــة  ضمنــه 
الانتقاليــة الأولــى. لــم يســتمر هــذا التوجــه طويــلا بعدمــا تســربت الأزمــة إلــى 
هيــكل الجمعيــة فــي داخلــه وفــي تمثيليتــه، وبعدمــا فشــل فــي إيجــاد تصــورات 

لشعاراته؛ وهي أزمة عمقها ارتباك القضاء الوظيفي. 

خطاب القضاة المأزوم

ن  بــدت جمعيــة القضــاة بعــد الثــورة هيــكلا مهنيــا ذات حيويــة وفاعليــة، واإ
كانــت الحقبــة الاســتبدادية أضعفــت بنيتهــا المؤسســاتية. وقــد أدى الحضــور 
المكثف لجمعية القضاة في المشهد العام والقضائي إلى إبراز الإشكاليات 

30 -  مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي 
والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. 

31 -  المرسوم عدد 10 لسنة 2011 مؤرخ في 2 مارس 2011 يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة 
لإصلاح الإعلام والاتصال.

32 -  يراجع أمر عدد 437 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة 
الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.

33 -  تم اعتماد ترشيحات جمعية القضاة التونسيين باعتبارها الهيكل المهني الأكثر تمثيلية.



27

الفصل الأول: قطار القضاء  يع ول يصل�� 

التــي  الحريــات  ســمحت  كمــا  تشــهدها.  كانــت  التــي  والداخليــة  الهيكليــة 
فرضتهــا الثــورة بظهــور الإختــلاف فــي تصــورات القضــاة لدورهــم خــلال 
مرحلــة مــا قبــل الثــورة ومــن بعدهــا. وقــد أخــذ هــذا الانقســام طابعــا مؤسســاتيا 
مــن خــلال إنشــاء هيــاكل قضائيــة جديــدة، منافســة للجميعــة. وقــد تحولــت 
تعدديــة الهيــاكل هــذه إلــى موضــوع صــراع داخلــي غطــى علــى الصــراع مــع 
الســلطة، وكان مناســبة لإبــراز افتقــار الشــعارات المرفوعــة لتصــورات فــي 
المضاميــن. كمــا اســتحالت الأزمــة الهيكليــة إلــى أزمــة أعمــق أثــراً بعدمــا 
ســجّل ضعــف فــي الأداء القضائــي المهنــي مــس مجــددا بالثقــة العامــة فــي 

القضاء.

صراعات القضاة تنتهي بتعددية هياكله ◊

يســند النظــام الأساســي لجمعيــة القضــاة التونســيين أهليــة إدارة الجمعيــة 
لمكتــب تنفيــذي يتكــون مــن تســعة أعضــاء يتــم انتخابهــم مــن الجلســة العامــة 
الانتخابيــة التــي تعقــد مــرة كل ســنتين ولمجلســها التداولــي الــذي يصطلــح 
علــى تســميته بالهيئــة الإداريــة والتــي  تتضمــن تركيبتــه نــواب المحاكــم 

وأعضاء المكتب التنفيذي34.

وأدت هجمــة الســلطة السياســية علــى هيــاكل جمعيــة القضــاة ســنة 2005 
علــى خلفيــة مواقفهــا الاســتقلالية لانشــقاقات فــي مكتبهــا التنفيــذي قــاده 
أعضــاء يحســبون مــن ضمــن المواليــن للســلطة. اســتقال هــؤلاء مــن المكتــب 
التنفيــذي وعددهــم أربعــة، ولــم يبــقَ بالتالــي مــن تركيبــة المكتــب التنفيــذي إلا 
خمســة أعضــاء. كمــا فقــدت الجمعيــة بفعــل الســلطة الاســتبدادية هيئتهــا 
ذ عوّضت  الإدارية بسبب نقلة نواب المحاكم تعسفيا من مراكز عملهم. واإ
هيــاكل جمعيــة القضــاة بعــد الثــورة فقدانهــا لأجهزتهــا القانونيــة بمــا كســبته 

34 -  الفصل 13 من النظام الأساسي لجمعية القضاة الساري عند الثورة ومن بعدها 
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مــن شــرعية ثوريــة، فــإن أداءهــا لــم يحــظَ بإجمــاع القضــاة بعــد الثــورة، حيــث 
ذهــب بعضهــم إلــى اتهامهــا بالإضــرار بمصالــح القضــاء. حاولــت جمعيــة 
خصصــت  عامــة  لجلســة  بالدعــوة  الداخليــة  الخلافــات  تجــاوز  القضــاة 
ســاندت   .2011-03-13 بتاريــخ  الانتخابــي  الاســتحقاق  فــي  للتــداول 
خــلال الجلســة الأغلبيــة فــي المكتــب التنفيــذي المكونــة مــن أربعــة أعضــاء 
الطــرح القائــل بضــرورة تأجيــل عقــد المؤتمــر الانتخابــي لمــا بعــد تنقيــح 
الفصــل 13 مــن النظــام الأساســي لجمعيــة القضــاة بشــكل يســمح بتمثيــل 
قضاة المحاكم الداخلية في المكتب التنفيذي للجمعية. بالمقابل، عارضت 
الكعبــي إرجــاء الانتخابــات بحجــة أن  التنفيــذي وســيلة  المكتــب  عضــوة 
الغايــة منــه هــو تأجيــل الإحتــكام للشــرعية الانتخابيــة وأيدهــا فــي ذلــك جانــب 

من ناشطي الجمعية.

انتهــت الجلســة العامــة فــي أجــواء متوتــرة بعدمــا صادقــت الأغلبيــة برفــع 
الأيــادي علــى تأجيــل الاســتحقاق الانتخابــي. وأعلنــت عقــب الجلســة وســيلة 
الكعبــي اســتقالتها مــن المكتــب التنفيــذي لجمعيــة القضــاة بعدمــا اتهمــت 
رئيســها بالتفــرّد فــي إدارة هياكلهــا. كمــا أكــد جانــب مــن القضــاة توجههــم 

نحو إعلان تأسيس هيكل مهني جديد35.

حــاول المكتــب التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســيين ثنــي القضــاة عــن فكــرة 
القضــاة  تمثيليــة  »توحيــد  أن  لاعتبــاره  أخــرى،  مهنيــة  هيــاكل  تأســيس 
تــوج  تاريخــي  مكســب  التونســيين  القضــاة  إطــار جمعيــة  فــي  التونســيين 
الوحــدة«36. كمــا حرصــت  هــذه  الحفــاظ علــى  يســتدعي  بمــا  نضالاتهــم 

35 -  القاضية التونسية نادية بن خليفة، عم يتساءلون؟ نشر على موقع  الشاهد التونسي بتاريخ 
11-05-2011، وتعرضت فيه للخلاف حول انخراط جمعية القضاة التونسيين بمجلس حماية الثورة.

36 -  يراجع بيان الذكرى 11-02-1990 / 11-02-2011 صدر عن جمعية القضاة التونسيين 
بتاريخ 11-02-2011 والذي تضمن ان المؤتمر التوحيدي الذي أجري بتاريخ 1990-02-11 
وضم أعضاء ودادية القضاة التونسيين وأعضاء جمعية القضاة الشبان أثمر تأسيس جمعية القضاة 
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الجمعيــة علــى أن تنقــل للــرأي العــام صــورة مفادهــا »أن دعــوات تأســيس 
هيــكل يمثــل القضــاة دعــوة لعمــل مــوازٍ لا تخــدم القضــاء وتقــف وراءهــا 

أقلية من القضاة على علاقة بدوائر الفساد القضائي«37. 

لــم يمنــع هــذا الخطــاب إعــلان تأســيس نقابــة القضــاة التونســيين بتاريــخ 
18-03-2011. وقــد ذكــر فــي بيانهــا التأسيســي أنهــا تهــدف »لتكريــس 
الســلطة  اســتقلالية  دعــم  بالخصــوص  بينهــا  مــن  الأهــداف  مــن  جملــة 
القضائيــة والعمــل علــى ضمــان هيبــة القضــاء مــن خــلال الدفــاع علــى 
مصالــح القضــاة المهنيــة بمــا فــي ذلــك الترقيــة والنقلــة والتأديــب، بالإضافــة 
للقضــاة  الأساســية  القوانيــن  مشــاريع  واإعــداد  دراســة  فــي  المشــاركة  إلــى 
الاتفاقيــات  احتــرام  علــى  والعمــل  الاجتماعيــة  الأطــراف  مــع  والتفــاوض 

المبرمة أو التي ستبرم لفائدة القضاة«.

اتجهــت لاحقــاً التعدديــة الهيكليــة فــي اتجــاه المحكمــة الإداريــة. فقــد تولــى 
قضــاة مــن تلــك المحكمــة بتاريــخ 26-09-2011 الإعــلان عــن تأســيس 
نقابــة للقضــاة الإدارييــن تحــت مســمى إتحــاد القضــاة الإدارييــن ذكــر أن 
للقضــاة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المصالــح  عــن  »الدفــاع  هــو  هدفهــا 

والعمل على تكريس استقلالية القضاء الإداري«38.

لــم تقبــل جمعيــة القضــاة التونســيين بالهيكليــن المهنييــن الجديديــن، وحاولــت 
أن تمنــع حضورهمــا فــي الفضــاء العــام بدعــوى أن قــوى الفســاد القضائــي 

التونسيين يعدّ مكسبا تاريخيا يجب المحافظة عليه.
بتاريخ التونسيين  القضاة  جمعية  رئيس  عن  صدر  الذي  الإعلامي  البيان  -  يراجع   37 

28-02-2011 والذي تعلق بالتغطية الصحفية لاجتماع مجموعة من القضاة بنادي القضاة بسكرة 
بتاريخ 2011-02-27.

بتاريخ  تونس  بولاية  إيداعه  تم  كما  الإداريين  القضاة  لاتحاد  التأسيسي  -  البيان   38
.2011-10-01
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هــي التــي تقــف وراء تأسيســهما منعــاً لتطهيــر القضــاء39. تصــدى أعضــاء 
النقابــة واتحــاد القضــاة الإدارييــن للحملــة الإعلاميــة بحملــة مضــادة اتهمــا 
العمــل  فــي  بالإنخــراط  القضــاة  لجمعيــة  التنفيــذي  المكتــب  خلالهــا  مــن 
السياســي والتضحيــة بمصالــح القضــاة40. وأدت حــدّة الخطابيــن إلــى تحويــل 
أي ظهــور إعلامــي للقضــاة إلــى مناســبة لخصومــات وتراشــق الإتهامــات. 
كمــا كان مــن نتائــج هــذا الصــراع أن قــررت جمعيــة القضــاة الإنســحاب مــن 
والإنتقــال  السياســي  والإصــلاح  الثــورة  أهــداف  لتحقيــق  العليــا  الهيئــة 
الديمقراطــي41 علــى خلفيــة عــدم تصديهــا لمــا اعتبرتــه تحريفــاً لنــص مرســوم 
الإنتخابات على نحو يمكن نقابة القضاة التونســيين من مشــاركة الجمعية 
فــي اقتــراح القضــاة المشــاركين فــي الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات42. 
وبمــوازة المظهــر الســلبي للخلافــات القضائيــة، كانــت الســلطة السياســية 
ممثلــة بالســلطة التنفيذيــة تســتعيد قدرتهــا علــى المنــاورة، بمــا مكنهــا مــن 
كشــف ضعــف مضمــون الشــعارات التــي صنــع بهــا القضــاة حضورهــم فــي 

فضاء المرحلة. 

39 -  ذكرت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي آنذاك )الرئيسة الحالية( أن تأسيس 
نقابة القضاة جاء كرد فعل على تمسك جمعية القضاة بطلب محاربة الفساد، كريم بن منصور، "صراع 
 babnet موقع  حاسمة"،  انتخابات  عتبة  على  التونسيين  القضاة  ونقابة  القضاة  جمعية  بين 

 .2011-04-27
40 -  عقدت نقابة القضاة التونسيين مؤتمرها التأسيسي الأول بتاريخ 22-05-2011 بحضور 400 

قاضيا من القضاة المباشرين والمتقاعدين والملحقين القضائيين.
الثورة  اهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  بإحداث  المتعلق   2011 لسنة   06 عدد  المرسوم  -  يراجع   41

والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي ويضبط صلاحياتها وتركيبتها.
مرسوم  لاتخاذ  ودعوة  التونسية  الانتخابات  هيئة  في  القضاة  تمثيلية  حول  »جدل  -  يراجع   42

»تصحيحي«، موقع المصدر، 2011-04-25. 
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ارتباك وغياب تصورات لمضامين وآليات الإصلاح القضائي ◊

تمسّــك القضــاة ممثليــن بهياكلهــم بطلــب إنهــاء وصايــة الســلطة التنفيذيــة 
علــى القضــاء أولا وبتطهيــر القضــاء بالنســبة لجمعيــة القضــاة والمحاســبة 
بالنســبة لنقابــة القضــاة ثانيــاً. وقــد أدى صــراع الهيــاكل فــي علاقتهــا مــع 

السلطة التنفيذية لإبراز غياب تصوّرات واضحة لهذه المطالب. 

إصــلاح مؤقــت للمجلــس الأعلــى للقضــاء: وزارة العــدل تبــادر 
وجمعية القضاة تكتفي بالرفض 

اقترحــت وزارة العــدل بدايــة الشــهر الثالــث مــن ســنة 2011 علــى جمعيــة 
القضــاة التونســيين تنقيــح القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء علــى 
نحــو يغيّــر تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء43. وتمثــل مقتــرح التعديــل فــي 
ســناد رئاســته لرئيــس محكمــة  اســتبعاد رئيــس الجمهوريــة ووزيــر العــدل واإ
التعقيــب وتكويــن المجلــس مــن قضــاة منتخبيــن فــي مجملهــم مــن زملائهــم 
هــذا  التونســيين  القضــاة  لجمعيــة  التنفيــذي  المكتــب  رفــض  القضــاة44. 
 المقتــرح، وتمســك بطلــب بعــث مجلــس أعلــى للقضــاء مؤقــت مكــوّن مــن

43 -  للاطلاع على قراءة في مشروع المرسوم المقترح من وزارة العدل يراجع،  وحيد الفرشيشي، 
»تنظيم المجلس الأعلى للقضاء في تونس: أي استقلالية للقضاة في ظلال الثورة؟«، موقع المفكرة 

القانونية، 2011-10-18. 
44 -  ورد في تصريح وزير العدل الأسبق السيد الأزهر القروي الشابي أن وزارته »ساعية إلى مراجعة 
القانون عدد 29 لسنة  إدخاله على أحكام  المزمع  التعديل  للقضاء بموجب  المجلس الأعلى  تركيبة 
والقانون  للقضاء  الأعلى  والمجلس  القضاء  بنظام  المتعلق   1967 جويلية   14 في  المؤرخ   1967
سناد رئاسته لأحد القضاة السامين كالرئيس  الأساسي للقضاة، وذلك في اتجاه انتخاب جميع أعضائه واإ
الأول لمحكمة التعقيب عوضا عن رئيس الجمهورية وبذلك سيقع فصل السلطة القضائية عن السلطة 

التنفيذية بما يحقق استقلالية القضاء«، صحيفة الصحافة التونسية، 2011-03-25.
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لتمثيلهــم  يعينــون  مــن  أو  القضــاة  لجمعيــة  التنفيــذي  المكتــب  أعضــاء 
وقاضيين منتخبين عن كل رتبة قضائية45.

منــع تمســك المكتــب التنفيــذي لجمعيــة القضــاة بمــا قــدّر أنــه حــق لــه فــي 
التواجــد فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء الإنتقالــي مــن القطــع مــع المؤسســات 
الموروثــة عــن الحقبــة الاســتبدادية. وأدى هــذا الخطــاب فعليــا لإفقــار شــعار 
رفــض وصايــة وزارة العــدل مــن دلالتــه الموضوعيــة بعدمــا اســتحال إلــى 
تهمــة لجمعيــة القضــاة بمحاولــة فــرض وصايتهــا علــى مؤسســات القضــاء. 
وذات الإربــاك للشــعارات فرضتــه الســلطة التنفيذيــة مجــدداً فــي تعاطيهــا مــع 

مطلب تطهير القضاء.

رئيس الحكومة يفتك بالمبادرة ويوئد شعار التطهير

شــكل شــعار تطهيــر القضــاء أحــد أهــمّ الشــعارات التــي تــم التــداول بهــا 
خــلال ســنة 2011. وأحــرج هــذا الشــعار الســلطة السياســية خصوصــاً وأنــه 
نبــع عــن الوســط القضائــي وتحديــداً عــن جمعيــة القضــاة التونســيين. وفــي 
محاولــة لتخفيــف الضغــط، طلــب رئيــس الحكومــة آنــذاك السبســي46 فــي 
منتصــف الشــهر الثامــن مــن ســنة 2011 مــن جمعيــة القضــاة التونســيين 
متعهــداً  الفاســدين  للقضــاة  قوائــم  تقديــم  التونســيين  القضــاة  نقابــة  ومــن 
القضــاة  نقابــة  القضــاء. رفضــت  بمــا يحقــق شــعار تطهيــر  باســتبعادهم 
التونســيين بشــكل صريــح العــرض الحكومــي فيمــا تمســك رئيــس جمعيــة 
القضــاة التونســيين بكــون »القوائــم آليــة مــن آليــات التطهيــر« وبــأن للجمعيــة 
وحدهــا صلاحيــة النظــر فيهــا. وقــد أعلــن الرحمونــي أن القوائــم مســألة 

بتاريخ  العدل  لوزير  الموجهة  التونسيين  القضاة  لجمعية  التنفيذي  المكتب  -  مذكرة   45 
02-02-2011 والتي تضمنت تفصيل مقترح جمعية القضاة في خصوص الهيئة القضائية المؤقتة. 

46 -  خميس بن بريك، جدل بشأن تطهير قضاء تونس، موقع الجزيرة نت، 2011-08-29
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داخليــة تخــص القضــاة، ومــن واجــب جمعيــة القضــاة كهيــكل ممثــل لهــم أن 
تتبنــى تصــوّرا لتطهيــر القضــاء47.» لــم تقــدم جمعيــة القضــاة التونســيين 
القائمــة التــي كلــف مجلســها الوطنــي المنعقــد بتاريــخ 2011-08-05 
لجنــة ســرية بإعدادهــا48. وتمســك الناطقــون باســم جمعيــة القضــاة بنجاحهــم 
في ضبط قائمة تضم القضاة الفاســدين واعدين بتقديمها للســلطة الشــرعية 

المنتخبة49. 

حــاول رئيــس الحكومــة إحــراج هيــاكل القضــاة التــي اتهمتــه بالتقصيــر فــي 
تطالــب  الذيــن  الفاســدين  ضبــط  مســؤولية  بتحميلهــا  القضــاء  تطهيــر 
بتطهيرهــم. وأدت الخطــوة لإربــاك جمعيــة القضــاة التــي ادعــت أنهــا ترفــض 

47 -  تصريح للجزيرة نت، مرجع مذكور أعلاه.
48 -  ورد في  بلاغ صدر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 2011-08-16 
أنه تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم 5 أوت الجاري الذي فوض المكتب التنفيذي لتكوين لجنة 
تتولى ضبط قائمة اسمية في القضاة المتورطين في الفساد، فقد تم اختيار أعضاء اللجنة المذكورة من 
إسمية  قائمة  تحرير  بقصد  الجمعية وذلك  الإدارية ومنخرطي  والهيئة  التنفيذي  المكتب  أعضاء  بين 
داخلية للقضاة المتلبسين بمحاكمات الرأي والحريات العامة والمرتبطين بالإدارة وحزب التجمع المنحل 

والذين تعلقت بهم شبهة فساد.
49 -  ذكر رئيس الجمعية أنها كوّنت لجنة تتولّى ضبط قائمة إسمية من القضاة المتورطين وقال أن 

اللجنة أتمّت عملها.
وحول عدد القضاة المشتبه فيهم، ذكر »أن أكثر من 155 قاضيا ملطّخون بالفساد والجمعية تعرف 
أسماءهم وليس لديها أيّة نيّة في التشهير بنشر تلك القائمة ولكن من أجل رفع كل الملابسات واستبعاد 

الخلايا السرطانية من السلطة القضائية«. 
وأضاف »أن القائمة تتضمن أسماء 214 قاضيا مسؤولا يجب تغييرهم مشيرا إلى أن القائمة على أبواب 
الحكومة المؤقتة ولكن لا يمكن أن تسلّم هذه القائمة إلا لجهة موثوق فيها وأضاف أنه لا يمكن تسليمها 
التونسيين:  القضاة  بن عزيزة، »جمعية  إيمان  التطهير.«  الى  بدورها  تحتاج  باعتبارها  العدل  لوزارة 
الحركة القضائية كافأت رموز الفساد«، الشروق التونسية 07-09-2011. كما صرح الرحموني في 
ذات التاريخ لصحيفة الصباح:« من الضروري إبعاد 214 قاضياً مباشراً عن مهامهم في الفترة الحالية 
سواء من شملتهم حركة القضاة أو من لم تشملهم، إن أردنا ضمان تطهير سلك القضاء... »وأضاف 
أن هذا العدد تمت دراسته بطريقة حسابية. فمن ضمن الذين يجب إبعادهم 3 رؤساء أول و15 قاضياً 
من المحكمة الابتدائية و61 قاضياً من النيابات العمومية و5 مساعدين أول للوكيل العام و14 وكيل 

جمهورية و69 رئيس دائرة.
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تســليم القوائــم لحكومــة مؤقتــة وستســلمها للســلطة الشــرعية وهــو أمــر لــم يتــمّ 
أبــدا50ً. ويؤشــر تبــادل المواقــف ذي الصبغــة السياســية الإعلاميــة علــى 
نجــاح الســلطة التنفيذيــة فــي حســم الصــراع فــي محطاتــه الأخيــرة لفائدتهــا. 

هذه الأزمة التي عمق أداء القضاء المهني أثرها.

الأداء المهني يعمق أزمة القضاء

عرفــت تونــس مباشــرة فــي إثــر الثــورة حملــة إيقافــات طالــت عــدداً مــن 
الأمنييــن والقيــادات الأمنيــة والمســؤولين السياســيين ممــن اتّهمــوا بالضلــوع 
فــي قتــل شــهداء الثــورة ومــا لحــق مــن إصابــات وجــروح بعــدد مــن ناشــطيها. 
مــن مستشــاري رئيــس  عــدد  إيقــاف  الزمنــي  الفاصــل  ذات  فــي  تــمّ  كمــا 
الجمهوريــة الأســبق بــن علــي وعــدد مــن أفــراد أســرته وأصهــاره بتهــم فســاد 
مالــي. كمــا انتهــى الحــراك الثــوري لأن نظــرت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 
فــي قضيــة حــل حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي المؤسســة الحزبيــة 

التي استعملها نظام بن علي في حكمه لتونس طيلة فترة ولايته. 

بالطبــع، لا تختــزل قضايــا شــهداء وجرحــى الثــورة وقضايــا الفســاد المالــي 
ومــن بعدهــا قضيــة حــلّ التجمــع الدســتوري الديمقراطــي زخــم القضايــا الــذي 
شــهدته المحاكــم بعــد الثــورة. لكنهــا تؤشــر علــى مــا ميــز أداء القضــاء 
المهنــي خــلال هــذه الحقبــة التاريخيــة الهامــة وأثــر تقييــم عمــل القضــاء فيهــا 

في الخطاب حوله. 

قضايا جرحى وشهداء الثورة: حقيقة أحداث الثورة  ◊

ابتــداءً مــن تاريــخ 25-02-2011، نشــرت قضايــا تحقيقيــة موضوعهــا 

50 -  »جدل بشأن تطهير القضاء بتونس« مرجع مذكور أعلاه.
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محاكمــة المســؤولين عــن أحــداث الثــورة فــي مختلــف المحاكــم التونســية 
التــي شــهد مرجــع نظرهــا الترابــي حــراكاً ثوريــاً. وقــد تولــى قاضــي التحقيــق 
بالمحكمــة الابتدائيــة بالقصريــن »الســيد لطفــي بــن جــدو«51 العــدد الأكبــر 
منهــا لكــون مدينتــي القصريــن وتالــة التابعتيــن لدائرتــه عرفتــا حــراكاً ثوريــاً 
الشــهداء والجرحــى. وكان قاضــي  مميــزاً وســقط فيهمــا عــدد كبيــر مــن 
التحقيــق حينهــا لطفــي بــن جــدو يحظــى باحتــرام كبيــر بجهــة القصريــن لمــا 
عرف عنه من نزاهة وجدية في العمل. وأضفت سمعة القاضي مشروعية 
القضائيــة.  الإنابــات  تعويــل علــى  بهــا دون  تعهــد  التــي  تحقيقاتــه  علــى 
بتاريــخ عامــا  إضرابــا  أعلنــوا  تالــة  مدينــة  أهالــي  أن  إلــى  هنــا   ويشــار 

04-06-2011 احتجاجــا علــى امتنــاع الأمــن عــن تنفيــذ عشــر بطاقــات 
جلــب كان أصدرهــا بــن جــدو فــي حــق أمنييــن52. تقدمــت أعمــال التحقيــق 
فيمــا يتعلــق بقضايــا شــهداء وجرحــى الثــورة بالقصريــن وتالــة بشــكل ســريع 
رغــم غيــاب التعــاون الأمنــي. ونجــح قاضــي التحقيــق فــي توثيــق مائتــي 

شهادة في الموضوع، فيما ظلت بقية القضايا تراوح مكانها.

فــي مجمــل  التحقيــق  قضــاة  اتجــه  الأبحــاث،  مــن  كامليــن  شــهرين  بعــد 
المحاكــم بمــا فــي ذلــك محكمــة القصريــن، نحــو التخلــي عــن قضايــا جرحــى 
وشــهداء الثــورة لفائــدة المحاكــم العســكرية. ورد التخلــي كاســتجابة لطلــب 
المحكمــة العســكرية التــي تمســكت منــذ بدايــة التحقيقــات باختصاصهــا فــي 
نظــر النــزاع اســتناداً لأحــكام الفصــل 22 53 مــن النظــام الأساســي لقــوات 

51 -  رمزي بالطيب، "لقاء خاص مع وكيل جمهورية القصرين السيد لطفي بن جدو"، موقع نواة، 
المتابعين  وأحد  التونسية  الثورة  نشطاء  مدوّن من  بالطيب  أن رمزي  إلى  ويشار   .2013-02-05

لقضايا شهداء وجرحى الثورة.
52 -  رمزي بالطيب، "تالة الأبية تواجه الاقصاء"، موقع نواة، 2011-06-06.

53 -  ينص الفصل 22 على أن »المحاكم العسكرية تختص بالنظر في القضايا التي يكون أعوان 
قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة 
الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية 
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الأبحــاث  انطــلاق  عنــد  العدلــي  القضــاء  تمســك  الداخلــي54.  الأمــن 
وبشــكل  ذلــك  بعــد  قبــل  لكنــه  بنظــر موضوعهــا.  الحكمــي  باختصاصــه 
مفاجــئ باختصــاص القضــاء العســكري، الأمــر الــذي طــرح ســؤالًا حــول 
جديــة نظــره فــي هــذه القضايــا وخلفيــات قــرارات التخلــي. ذات الاضطــراب 

في الأداء ميز القضاء فيما تعلق بقضايا الفساد.

قضايا الفساد: محاكم تحت سلطة الشارع  ◊

شــروط  انطلاقتــه  فــي  المالــي  الفســاد  بقضايــا  القضــاء  تعهــد  يحقــق  لــم 
للثــورة  الأيــام الأولــى  المتهمــون خــلال  تعــرّض  فقــد  العادلــة.  المحاكمــة 
لمضايقــات مــن محاميــن ومواطنيــن فــي مقــرّ المحكمــة. وقــد أدّت هــذه 
العســكرية  للقاعــدة  التنقــل  التحقيــق  قضــاة  مــن  طُلــب  لأن  الاعتــداءات 
بالعوينــة لســماع المتهميــن فــي خطــوة رمزيــة توحــي بصعوبــة تحقيــق العدالة 

في قصور العدالة.

مــع تحســن الوضــع الأمنــي وتراجــع الاندفــاع الثــوري، تيســر لاحقــاً ســماع 
المتهمين بالمحاكم. إلا أن القرارات القضائية التي كانت تصدر خضعت 
فــي عديــد الحــالات لضغــط الشــارع بمــا أكــد إرتبــاك أداء العدالــة. هــذا 
الارتبــاك الــذي كان صــدور الحكــم بحــل التجمــع الدســتوري الديمقراطــي 

إحدى حلقاته.

والخاصة وذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.«
54 -  قانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام 

لقوات الأمن الداخلي.
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قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي ◊

بتاريــخ علــي  بــن  أعلــن  بتونــس،  الحكــم  ســلطة  توليــه   بمجــرد 
27-02-1987 تغيير تســمية الحزب الاشــتراكي الدســتوري الذي أسســه 
ســلفه الحبيــب بورقيبــة ليصبــح التجمــع الدســتوري الديمقراطــي. وكان هــذا 
الحــزب أداة الحكــم طيلــة فتــرة حكــم بــن علــي فــي ظــل تداخــل كامــل بيــن 

مؤسساته والدولة. 

ذ بــات هــذا الحــزب مرادفــا فــي التصــور العــام للفســاد السياســي، أصبحــت  واإ
المطالبــة بحلّــه أحــد أبــرز الشــعارات التــي رفعهــا المتظاهــرون فــي خضــم 
يعلــن  الغنوشــي لأن  الثــوري. ودفــع هــذا الأمــر حكومــة محمــد  الحــراك 
للحــزب والتحفــظ  السياســي  الديــوان  بتاريــخ 20-01-2011 عــن حــلّ 
وزيــر  قــرّر   ،2011-02-27 بتاريــخ  الدولــة.  لفائــدة  ممتلكاتــه  علــى 
الدســتوري  التجمــع  حــزب  نشــاط  »تجميــد  الراجحــي  فرحــات  الداخليــة 
الديمقراطــي وكل اجتمــاع أو تجمــع لأعضائــه وغلــق جميــع المحــلات التــي 
بصفــة  وذلــك  الوجــوه،  مــن  وجــه  بــأي  فيهــا  يتصــرف  التــي  أو  يملكهــا 
وقتية.«55وكلــف المحامــي فــوزي بــن مــراد بنشــر قضيــة لــدى المحكمــة 
الإبتدائيــة بتونــس فــي حــل الحزب.نظــرت المحكمــة فــي الدعــوى بتاريــخ 
02-03-2011. وبتاريــخ 09-03-2011، أصــدرت المحكمــة قرارهــا 
بحــلّ الحــزب. وكان مــن أهــمّ مــا ورد فــي الحكــم أن المحكمــة مطالبــة 
بمتابعــة الشــأن العــام، وأن هــذه المتابعــة أكــدت لهــا فيمــا هــو علــم شــائع أن 

حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أفسد الحياة السياسية.

لــم يكــن حــلّ الحــزب الحاكــم منازعــاً فيــه وســط الطبقــة السياســية بعــد الثــورة. 
كمــا خلّــف إعــلان الحكــم مظاهــر فرحــة شــعبية عامــة. إلا أن ســرعة فصــل 

55 -  تسلسل أحداث حل التجمع الدستوري الدموقراطي، جريدة الصحافة.
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المحكمــة فــي الدعــوى وعــدم التزامهــا بقواعــد الإثبــات واتخاذهــا لموقــف 
سياســي كان ســببا فــي صــدور مواقــف باعتبــار الحكــم دليــلًا علــى تواصــل 
ضعــف القضــاء. وفــي هــذا الإطــار، صــرح الناشــط السياســي أحمــد نجيــب 
الشــابي الــذي عــرف قبــل الثــورة وبعدهــا بدفاعــه عــن اســتقلالية القضــاء أنــه 
»يشــعر بالحــزن علــى القضــاء التونســي الــذي لــم يــدرس الملــفّ بالجدّيــة 
الكافيــة وجــاءت الاتهامــات بالجملــة بــلا بحــث وتدقيــق وتمحيــص، ممــا 
يؤكّــد مــرة أخــرى درجــة الضعــف التــي لا يــزال يعانــي منهــا الجســم القضائــي 

بتونس«56. 

نجــح القضــاء بعــد الثــورة بفضــل حيويــة جمعيــة القضــاة التونســيين وهياكلــه 
فــي اطــلاع الشــارع الثــوري علــى تصوراتــه بشــأن الانتقــال الديمقراطــي فيمــا 
تعلــق بالقضــاء. ولكــن أداؤه هــذا بــدا فــي كثيــر مــن صــوره مرتبــكاً. ويبــدو 
الأداء المرتبــك ظاهــرة طبيعيــة باعتبــار مــا لحــق القضــاء قبــل الثــورة مــن 
ضــرر. وكان يمكــن فــي إطــار مشــروع إصــلاح وطنــي وثــوري معالجــة 
الارتبــاك الظاهــر بالبحــث عــن علــل القضــاء مــن خلالــه. وهــو أمــر لــم 
السياســية  الســلطة  آثــرت  بعدمــا  الأولــى  الانتقاليــة  الفتــرة  خــلال  يتحقــق 

الاستئثار بإدارة القضاء قدر الممكن.

الباب الثاني: السلطة التنفيذية تتفرّد بإدارة 
القضاء رغم ضعفها

فرضــت شــعارات الثــورة وحــراك القضــاة إصــلاح القضــاء كأولويــة. إلا أن 
ــة اســتعمال الآليــات القانونيــة  الســلطة السياســية تولّــت خــلال هــذه المرحل

التجمع«، صحيفة  التونسي لتسرعه في حلّ  القضاء  أنا حزين على  الشابي:  56 -  »أحمد نجيب 
الشروق التونسية، 2011-03-15.
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تدخّــل، مرجئــة  مــن  ذلــك  يتيحــه  مــا  مــع  الســابق  النظــام  مــن  الموروثــة 
 الاســتحقاق الثــوري والإصلاحــات الجذريــة إلــى مــا بعــد إجــراء الانتخابــات 

الحــرة الموعــودة. وقــد انقســم تدخّــل الســلطة التنفيذيــة فــي مجــال القضــاء 
بيــن تدخّــل يقــوم علــى مقــررات إداريــة تمــسّ وضعيــات فرديــة للقضــاة 

وتدخل تشريعي يتعلق بتصور العدالة في حسابات السلطة.

مبحث أول: المقررات الإدارية لإعادة ترتيب القضاء

ارتبــط عــدد مــن القضــاة قبــل الثــورة بالنظــام السياســي. وبــرز بعضهــم 
كرمــوز للفســاد القضائــي، ســواء لاشــتهارهم بالفســاد الإداري المتمثــل فــي 
تنفيــذ تعليمــات الســلطة وأو بالفســاد المالــي المتمثــل فــي الارتشــاء والتربّــح 
مــن الوظيفــة. وتعالــت أصــواتٌ مــن داخــل القضــاء وخارجــه عقــب الثــورة 
تطالــب بتطهيــر القضــاء مــن هــؤلاء. وقــد تعاملــت الســلطة السياســيّة مــع 
هــذا الاســتحقاق مــن خــلال إعفــاء بعــض كبــار المســؤولين فــي القضــاء، 

ومن خلال الحركة القضائية السنوية.

الإعفاءات:  

أصــدر وزيــر العــدل الأزهــر القــروي الشــابي نهايــة الأســبوع الأول مــن 
الثــورة ســت مذكــرات عمــل نقــل بموجبهــا قضــاة يعــدون مــن ركائــز النظــام 
القضائــي للنظــام الســابق لمركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة فــي إجــراء 
يهــدف إلــى إبعادهــم عــن مواقــع القــرار القضائــي مــن دون طردهــم مــن 
فــي  العامليــن  القضــاة  العمــل برفــض  تنفيــذ مذكــرات  القضــاء. اصطــدم 
مركــز الدراســات القضائيــة لهــا وقيامهــم بطــرد مــن تمــت نقلتهــم إليــه. وقــد 
بــرّر قضــاة مركــز الدراســات موقفهــم بخشــيتهم مــن تحــول المركــز إلــى 
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ذ أحرجــت الخطــوة وزيــر  مجمــع للقضــاة الفاســدين، بمــا يضيــر بســمعتهم. واإ
العــدل، وجــد نفســه مضطــرّاً علــى التراجــع عــن مذكرتــه، ليلجــأ إلــى آليّــة 
الإعفــاء التــي وردت فــي الفصليــن 44 57 و46 58 مــن القانــون الأساســي 
للقضــاة59. وتبعــاً لذلــك، أصــدر رئيــس الجمهوريــة ســتة أوامــر إعفــاء بتاريــخ 
10-02-2011 60. ويشــار إلــى أن القضــاة المعفييــن علــى هــذا الوجــه 
المعاشــات  يحتفظــون بحقهــم كامــلا بالحصــول علــى تعويضــات وعلــى 
التقاعديــة بمجــرد بلوغهــم الســن القانونــي. وقــد بــدا مســتغربا إذ ذاك أن 
اشــتهروا  لمــن  تعويضــات  التونســية مرغمــة علــى صــرف  الدولــة  تكــون 
بالتــورط بالفســاد، فضــلًا عــن أنّ الإكتفــاء بالإعفــاء مــن دون محاســبة 

يتعارض مع شعارات الثورة.

الإعتــراض الوحيــد علــى هــذه الخطــوة جــاء علــى شــكل بيــان أصدرتــه جمعيــة 
فيــه أن اختيــار  بتاريــخ 19-02-2011. وقــد جــاء  التونســيين  القضــاة 
»الإعفــاء الإداري لمعالجــة مظاهــر الفســاد فــي نظــام العدالــة خــارج إطــار 
جــراء المحاســبة ...  التتبعــات التأديبيــة مــن شــأنه أن يلغــي مبــدأ المواجهــة واإ
ويــؤدي إلــى التغطيــة علــى التجــاوزات والإفــلات مــن العقــاب«. وفيمــا عــدا 

ذلك، لم يسجل أي اعتراض على استخدام آلية الإعفاء تلك. 

57 -  فصل 44: إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتّة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة 
لى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب الآتية:  ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون واإ
أولا:الاستقالة المقبولة بصفة قانونيّة. ثانيا:الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلّي عن الوظيفة إن 

كان القاضي لا يستحقّ جراية تقاعد. ثالثا: الإعفاء رابعا: العزل.
58 -  الفصل 46 : »في صورة الإعفاء ينتفع من يهمّه الأمر بغرامة إعفاء تساوي مرتّب شهر كامل 

عن كل عام قضي في العمل ولا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.«
59 -  القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس 

الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
60 -  صدرت أوامر الاعفاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 لسنة 2011 بتاريخ 

.2011-02-15
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التنقلات القضائية 

خــلال الفتــرة الفاصلــة بيــن 06-02-2011 و01-06-2011، أصــدر 
وزيــر العــدل ثــلاث وأربعيــن مذكــرة عمــل بنقــل قضــاة لمصلحــة العمــل، 
ســنداً لأحــكام الفصــل 14 مــن القانــون الأساســي للقضــاة61. ومــن أولــى 
هــذه المذكــرات، 12 مذكــرة صــدرت بتاريــخ 06-02-2011 وتعلقــت 
مــن  ومجموعــة  التونســيين  القضــاة  لجمعيــة  الشــرعية  الهيئــة  بأعضــاء 
نشــطائها ممــن طالتهــم النقــل التعســفية للحركــة القضائيــة ســنوات 2005 
و2006. وقــد جــاءت هــذه المذكــرات بمثابــة إســتجابة جزئيــة مــن وزارة 
بتاريــخ  للوزيــر  القضــاة  جمعيــة  وجهتهــا  التــي  للمذكــرة   العــدل 
والعقوبــات  النقــل  مفعــول  بإنهــاء  صلبهــا  وطالبــت   2011-01-25
التعســفية التــي طالــت ناشــطيها وتمــت وفــق القائمــة التــي أعدهــا المكتــب 
التنفيــذي فــي الغــرض. ويُلاحــظ فــي هــذا الإطــار أن وزارة العــدل تعهــدت 
بتســوية بقيــة ملفــات مــن شــملتهم النقــل التعســفية قبــل الثــورة علــى خلفيــة 
نشــاطهم بجمعيــة القضــاة التونســيين بمناســبة الحركــة القضائيــة الدوريــة. 
بالمحكمــة  التحقيــق  قضــاة  عــدد  زيــادة  أخــرى  مذكــرات   04 اســتهدفت 
الابتدائيــة بتونــس بعــد تزايــد عــدد قضايــا الفســاد المالــي. أمــا بقيــة مذكــرات 
العمــل، فقــد هدفــت إلــى اســتبدال القضــاة الذيــن كانــوا يشــغلون مناصــب 

قضائية أساسية قبل الثورة. 

فــي  العــدل لصلاحيــة إصــدار مذكــرات رفضــاً  اســتعمال وزيــر  يثــر  لــم 

61 -  الفصل 14 )جديــد( نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 
1985: »ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائيّة من كلّ 
سنة. ولوزير العدل خلال السّنة القضائيّة أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الأمر على 
الناشئة عن ضرورة تسديد  المجلس الأعلى في أوّل اجتماع له. ويقصد بمصلحة العمل المصلحة 
شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو 

توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة. 
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الوســط القضائــي، واكتفــت جمعيــة القضــاة التونســيين بطلــب التشــاور معهــا 
فيمــا يتعلّــق بالتعيينــات. بالمقابــل، فــرض اشــتراط المشــرع عــرض مذكــرات 
العمــل علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء لاســتمرار مفعولهــا عــودة الــروح 

لاحقا للمجلس الأعلى للقضاء.

إعادة إحياء المجلس الأعلى للقضاء؟

نص الفصل 66 من دســتور 01-06-1959 على أن »تســمية القضاة 
تكــون بأمــر مــن رئيــس الجمهوريــة بمقتضــى ترشــيح مــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى وكيفيــة انتدابهــم يضبطهــا القانــون«. وحــدد فيمــا تعلــق بالقضــاء 
فــي المــؤرخ   1967 لســنة   29 عــدد  الأساســي  القانــون   العدلــي 

للقضــاء  الأعلــى  والمجلــس  القضــاء  بنظــام  المتعلــق   1967-07-14
تركيبة المجلس الأعلى للقضاء العدلي. 

دأبــت أدبيــات جمعيــات القضــاة التونســيين قبــل الثــورة كمــا تكشــف عنهــا 
علــى  والثامــن،  التاســع  مؤتمريهــا  لائحــة  وبالأخــص  مؤتمراتهــا،  لوائــح 
المطالبــة بإصــلاح تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء العدلــي وذلــك فــي 

اتجاه إنهاء وصاية السلطة التنفيذية عليها .

نتائــج  بإلغــاء   2011-02-03 بتاريــخ  الاداريــة  المحكمــة  قضــت  كمــا 
لمخالفــة   2009-2008-2007 لــدورة  الأعلــى  المجلــس  انتخابــات 
إجراءاتهــا للمنشــور المنظّــم لهــا، والتــي كانــت القاضيــة كلثــوم كنــو طعنــت 
بهــا أمامهــا. ورغــم أن هــذا الطعــن لــم يتعلــق بانتخابــات المجلــس الأعلــى 
للقضــاء الحاصلــة فــي 2009 والتــي حــددت التركيبــة التــي كان عليهــا عنــد 
حصــول الثــورة، فإنــه كان مــن المفــروغ منــه أن نتائجهــا شــابها ذات العيــب 
وأنهــا لــم تكــن انتخابــات بالمعنــى الاصطلاحــي الــذي يضمــن أبســط حــدود 
الشــفافية. وعلــى أســاس هــذه الشــبهات، كان مــن المرتقــب أن تعــرض 
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السلطة السياسية عن أي تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في تركيبته 
تلــك أو عــن أي تفعيــل لأي مــن أدواره. وقــد بــدا هــذا الأمــر مؤكّــداً بعدمــا 
امتنعــت عــن تكليفــه كمجلــس تأديــب بالملفــات التأديبيــة للقضــاة الذيــن 

اتهموا بالفساد. 

لكــن، الأحــداث اللاحقــة بينــت أن الســلطة السياســية لا تجــد حرجــا فــي 
دعــوة هــذا المجلــس للإنعقــاد لاســتخدام الآليــات المنصــوص عليهــا فــي 

القانون الناظم للقضاء. وقد تم ذلك في حالتين:  

الحالــة الأولــى، دعــوة المجلــس للانعقــاد لغايــة رفــع الحصانــة عــن القاضــي 
فرحــات الراجحــي. فقــد تداولــت المواقــع الإعلاميــة التونســية بدايــة الشــهر 
الخامس من ســنة 2011 تســجيلا لوزير الداخلية الســابق القاضي فرحات 
الراجحــي. وقــد تعلــق التســجيل بانطباعاتــه ومواقفــه بشــأن مــن يحكــم تونــس 
بعــد الثــورة. أثــار التســجيل جــدلا واســعا فــي البــلاد واعتبــر رئيــس الحكومــة 
فــي تصريــح إعلامــي بتاريــخ 07-05-2011 أن تصريحاتــه تلــك تمــس 
بالأمــن العــام. وتولّــت وزارة الدفــاع الوطنــي تقديــم شــكاية جزائيــة ضــده 
علــى خلفيــة مــا تضمنتــه تصريحاتــه مــن اتهامــات لقائــد الجيــش بالإعــداد 
لانقــلاب عســكري. فرضــت الصفــة القضائيــة للراجحــي الالتجــاء لإجــراء 
رفــع الحصانــة، فتمــت دعــوة المجلــس الأعلــى للقضــاء للانعقــاد لأول مــرة 
أن  معتبــرة  الراجحــي  القضــاة  ســاندت جمعيــة  الغايــة.  لهــذه  الثــورة  بعــد 
محاكمتــه علــى خلفيــة تصريحاتــه إنمــا تمــسّ بحريــة التعبيــر كمــا عارضــت 
الجمعيــة انعقــاد المجلــس الأعلــى للقضــاء للنظــر فــي طلــب رفــع الحصانــة 

لعدم شرعيته62. 

قــرر المجلــس الأعلــى للقضــاء بتاريــخ 21-05-2011 رفــض مطلــب 

62 -  فرحات الراجحي يواجه خطر المحاكمة، المصدر، 2011-05-16. 
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رفــع الحصانــة. وعبــرت جمعيــة القضــاة التونســيين فــي بــلاغ صــدر عنهــا 
بذات التاريخ عن ارتياحها للقرار. ولكنها ســجلت في ذات الحين تمســكها 
برفــض تفعيــل المجلــس الأعلــى للقضــاء. تبينــت وزارة العــدل فــي محصلــة 
تجربتهــا أن معارضــة جمعيــة القضــاة لإحيــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء لا 
تــؤول بالضــرورة لرفضهــا الالتــزام بقراراتــه. وقــد ســهل ذلــك علــى الــوزارة 
الســنوية، وذلــك  القضائيــة  الحركــة  إنجــاز  بهــدف  إليــه  الإلتجــاء مجــددا 

بعدما تجاوزت حاجز الخوف من استخدامه.

وفــي هــذا الإتجــاه، كلــف وزيــر العــدل لجنــة مــن ســامي القضــاة نهايــة الســنة 
القضائيــة 2010-2011 ســميت »لجنــة إعــداد وتنفيــذ الحركــة القضائيــة 
ورصــد  القضــاة  نقــل  مطالــب  بتلقــي  لهــا  عهــد  وقــد   .»2012-2011
حاجيــات المحاكــم واإعــداد الحركــة القضائيــة. وبعدمــا أتمــت اللجنــة عملهــا 
وأعــدت مســودة الحركــة، دُعــي المجلــس الأعلــى للقضــاء للانعقــاد، وتــمّ 
بتاريــخ 2011-07-29  أولــى  فــي جلســة تحضيريــة  اطــلاع أعضائــه 
على الحركة المعدة ســلفا دون أن يكون لهم حق نقاشــها ثم تمت دعوتهم 
للاجتمــاع مجــددا يــوم 30-07-2011 فــي جلســة شــكلية تذكــر بــذات 
ذ  الــدور الــذي لعبــه ذات المجلــس فــي الحــركات القضائيــة قبــل الثــورة. وّاإ
رفضــت جمعيــة القضــاة التونســيين تفعيــل المجلــس الأعلــى للقضــاء أدانتــه، 

سجل بالمقابل التزام كامل من جانبها في تنفيذ الحركة القضائية. 

التعيينات المباشرة )المحكمة الإدارية(

أما بخصوص مجلسي القضاءين الإداري63 والمالي64، فكانت الانتخابات 

63 -  حدد الفصل 07 من القانون المؤرخ في 01-08-1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية 
وضبط القانون الأساسي لأعضائها تركيبة المجلس الأعلى للقضاء للمحكمة الإدارية.

64 -  حدد الفصل الأول من المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق 
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تجــري لتحديــد أعضائهمــا بشــكل شــفاف، علــى نحــو جعــل أعمالهمــا مقبولــة 
لــدى القضــاة الإدارييــن والمالييــن، وخصوصــا أن الوزيــر الأول التــزم بعــدم 
حضــور أعمالهمــا بعــد الثــورة. إلا أن هــذه الســلطة تدخلــت رغــم ذلــك فــي 
أيــام قليلــة مــن انتخــاب أعضــاء  أحــد أهــم مفاصــل هــذه المحكمــة قبــل 
المجلس الوطني التأسيســي: ففي نهاية الأســبوع الأول من الشــهر التاســع 
مــن ســنة 2011، قــررت إقالــة الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة غــازي 
الجريبــي وتعييــن القاضيــة بالمحكمــة الاداريــة روضــة المشيشــي خلفــا لــه. 
اســتند القــرار فــي نصــه لأحــكام الفصــل 14 مــن القانــون عــدد 67 لســنة 
1972 والــذي ينــص علــى أن رئيــس المحكمــة الإداريــة يعيــن بأمــر رئاســي 
بنــاء علــى إقتــراح مــن رئيــس الحكومــة. وقــد أثــار هــذا القــرار ردة فعــل 
عنيفــة بالمحكمــة الإداريــة وصلــت إلــى درجــة تكويــن لجنــة مــن قضــاة 
المحكمــة  اســتقلالية  حمايــة  لجنــة  ســميت  الإدارييــن  وأعوانهــا  المحكمــة 
الإداريــة. كشــفت اللجنــة أن إقالــة رئيــس المحكمــة الإداريــة هدفــت إلــى 
خدمــة مصالــح الوزيــر المعتمــد لــدى الوزيــر الأول رضــا بالحــاج الــذي 
تشــغل زوجتــه خطــة رئيســة دائــرة بالمحكمــة الإداريــة فيمــا تعــد رئيســة 
المحكمــة الجديــدة مــن المقربيــن منهــا65. نقــل ذات الصــراع انقســام القضــاة 
إلــى المحكمــة الإداريــة بعدمــا اختــار معارضــو الإقالــة والتعييــن الإنشــقاق 
الجديــدة  المحكمــة  رئيســة  بمســاندة  اتهموهــا  التــي  القضــاة  جمعيــة  عــن 

ليؤسسوا اتحاد القضاة الإداريين.

وكشــف التعييــن عــن أهميــة المناصــب القضائيــة بالنســبة للسياســيين بمــا 
أهميــة  وبــروز  تونــس  فــي  السياســي  الصــراع  تطــور  مــع  ســيتأكد لاحقــا 
المحكمــة الإداريــة فــي هــذا الصــراع. هــذا النظــر السياســي بعيــد الأمــد فــي 

بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات تركيبة المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات.
65 -  ما علاقة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول بإقالة رئيس المحكمة الإدارية؟، موقع الحوار نت، 

18-09-2011. وقد تضمن شهادات واتهامات صادرة عن قضاة المحكمة الإدارية. 
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إدارة ملف القضاء كان أكثر وضوحاً عند التدخل باستعمال آلية التشريع 
أي المراسيم.

مبحث ثانٍ: المراسيم  مدخل لإصلاح وفق حسابات 
السلطة 

 05 عــدد  القانــون  بموجــب  المستشــارين  النــواب ومجلــس  أســند مجلــس 
ممارســة  ليتولــى  الجمهوريــة  لرئيــس  تفويضــا   2011-02-09 المــؤرخ 
صلاحيــة التشــريع باســتعمال المراســيم الرئاســية. وكان ذلــك آخــر قانــون 
يصــدر فــي ظــل الجمهوريــة الأولــى وعــن مجالســها التشــريعية المشــكلة قبــل 
الثــورة66. اســتند أول رئيــس للجمهوريــة التونســية بعــد الثــورة فــؤاد المبــزع إلــى 
خــلال  الدولــة  بهــا  أدار  مرســوماً  ليصــدر13  التشــريعي  التفويــض  هــذا 
المرحلــة الأولــى مــن الثــورة. لكــن ذات الرئيــس عــاد ليتراجــع عــن اعتمــاد 
التفويــض التشــريعي بعدمــا أصــدر المرســوم عــدد 14 الــذي يتعلــق بالتنظيــم 
المؤقــت للســلط العموميــة. فقــد أرســى هــذا المرســوم مــا يمكــن أن يعــد 
دســتوراً مؤقتــاً ينظــم الســلط خــلال المرحلــة الانتقاليــة.67 وقــد قســم المرســوم/

الدســتور صلاحيــة التشــريع الــذي يتــم وفــق آليــة المراســيم بيــن الحكومــة 
ورئاســة الجمهوريــة68. فقــد أســند للحكومــة صلاحيــة النظــر فــي مشــاريع 
الجمهوريــة  لرئاســة  وتــرك  الــوزراء  بمجلــس  عليهــا  والمصادقــة  المراســيم 

رئيس  إلى  بالتفويض  المتعلق   2011 فيفري   9 في  المؤرخ   2011 لسنة   5 عدد  -  القانون   66
الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور. 

67 -  المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 وهو يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 
العمومية.

68 -  الفصل الرابع  من المرسوم  »يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم 
يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي 

للجمهورية التونسي«.
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ختمهــا ونشــرها بالجريــدة الرســمية وقــد صــدر وفــق هــذا النظــام الدســتوري 
الخاص مائة وسبعة مراسيم69. قابلت الحيوية التشريعية للسلطة التنفيذية 
للقضــاء  المنظمــة  الأساســية  بالقوانيــن  المــس  بعــدم  تمســكها  المشــرعة 
باستثناء إصدار مرسوم أعاد تنظيم شروط الانتداب بدائرة المحاسبات70.

وفيمــا فرضــت الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن والمؤسســة العســكرية بمــا لهمــا مــن 
نفــوذ سياســيّ علــى هــذه الســلطة مراجعــة قرارهــا كل فيمــا يتعلــق بــه، تفــردت 
الســلطة مــن تلقــاء نفســها بســنّ مراســيم عدلــت قواعــد المحاكمــات جزئيــا 

وفق حساباتها. 

الثــورة  إعتبــارات  للقضــاء:  الهيكلــي  الإصــلاح  تشــريعات 
ومصالح القطاعات

مرسوم المحاماة: نص إصلاحي بنفس قطاعي  ◊

أعلــن وزيــر العــدل الأزهــر القــروي الشــابي منتصــف الشــهر الثالــث مــن 
للمهــن  المنظمــة  القوانيــن  لمراجعــة  فنيــة  لجانــا  كلــف  أنــه   2011 ســنة 
المســاعدة للقضــاء وقانــون المحامــاة71. وتبيــن لاحقــاً أن الوزيــر اكتفــى بــأن 
طلــب مــن الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن مــدّه بمشــروع قانــون المحامــاة التــي 
ســبق وأعدتــه، وقــد تعهــد مســبقا باعتمــاده. هــدف مشــروع المرســوم إلــى 
تطويــر ضمانــات اســتقلالية المحامــاة مــن خــلال إرســاء مبــدأ حصانــة 

69 -  صدر ما مجموعه 121 مرسوما.
70 -  مرسوم  عدد 90 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 6 
دائرة  لأعضاء  الأساسي  القانون  بضبط  والمتعلق   1970 سبتمبر   26 في  المؤرخ   1970 لسنة 

المحاسبات.
71 -  وزير العدل في تصريح خاص للصحافة، صحيفة الصحافة، 24-03-2011 وهو منشور 

أيضا على موقع وزارة العدل بتاريخ 2015-03-25.
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المحامــي. كمــا اتجــه إلــى توســيع مجــال اختصــاص المحامــي. وقــد أدت 
القضائــي،  الوســط  فــي  كبــرى  اعتراضــات  إثــارة  إلــى  التوجهــات  هــذه 

وخصوصا لدى عدول الإشهاد والخبراء والقضاة.

اعتــرض عــدول الإشــهاد علــى إســناد المحاميــن صلاحيــة حصريــة فــي 
تحريــر العقــود التــي تنقــل الملكيــة، بحيــث أشــاروا أن هــذا الحصــر يشــكل 
تعديــا علــى اختصاصهــم المهنــي. أمــا القضــاة، وخصوصــا نقابــة القضــاة 
التونســيين، فقــد اعترضــوا علــى مــا تضمنــه مشــروع المرســوم مــن حصانــة 
إمكانيــة  مــن  المتقاعديــن  القضــاة  تجريــد  للمحاميــن وعلــى  شــبه مطلقــة 
الإلتحــاق بالمحامــاة. مــن جهتهــم، اعتــرض المؤتمنــون العدليــون والمصفّون 
على المشــروع لكونه يســند للمحامي صلاحية ممارســة الائتمان والتصفية 

بما عدوا انه اعتداء على مجال عملهم .72

دعــت نقابــة القضــاة التونســيين القضــاة لإضــراب حضــوري عــن العمــل مــدة 
غايــة إلــى   2011-06-28 مــن  المشــروع  علــى  احتجاجــا  أيــام   ثلاثــة 

30-06-2011. كمــا دعــت مــن جهتهــا غرفــة عــدول الإشــهاد منتســبيها 
لإضــراب عــن العمــل لــذات الفتــرة. اضطــرّ مجلــس الــوزراء تحــت وقــع 
الاحتجاجــات علــى تعديــل مشــروع المرســوم؛ فتــمّ نــزع صفــة الحصريــة عــن 
المحاميــن فــي صلاحيــة تحريــر العقــود الناقلــة للملكيــة والتراجــع عــن منــع 

القضاة المتقاعدين من الالتحاق بالمحاماة. 

وعليــه، نجــح المحامــون فــي اســتصدار المرســوم عــدد 79 لســنة 2011 
المــؤرخ فــي 20 أوت 2011 بمــا فيــه مــن مكاســب. فقــد أرســى المرســوم 
مبــدأ المحامــي كشــريك فــي إقامــة العــدل. كمــا فــرض لأول مــرة فــي تونــس 
مبــدأ حصانــة المحامــي وشــكّل بالتالــي نصّــا هامّــا وان كشــفت تطبيقاتــه 

72 -  اتساع الجدل حول مشروع مرسوم المحاماة، 28-06-2011 موقع بابنيت. 
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أعــدت نصــه  التــي  للمحاميــن  الوطنيــة  الهيئــة  دفــع  بمــا  ضعــف نصــه، 
للانخــراط فــي الدعــوة لمراجعتــه. وهــو أمــر يبيــن الارتجــال الــذي تــم بــه 
وضــع نصــه، هــذا الارتجــال الــذي عــاود البــروز فيمــا تعلــق بتشــريعات 

القضاء العسكري. 

من ثمار الثورة: توسيع صلاحية القضاء العسكري؟ ◊

إلــى  العدلــي بهــدف دفعــه  ضغطــت المؤسســة العســكرية علــى القضــاء 
التخلّــي عــن النظــر فــي قضايــا شــهداء وجرحــى الثــورة. وقــد تحقّــق لهــا ذلــك 
فــي ظــلّ صمــت الساســة والحقوقييــن، علــى خلفيــة أن لهــا فضــل فــي إنجــاح 
الثــورة. اتجهــت ذات المؤسســة لتنقيــح تشــريعاتها لغايــة معلنــة تتمثــل فــي 
رفع الإحترازات التي قد تثار من المنظمات الدولية على هذه المحاكمات. 
كمــا هــدف هــذا التنقيــح إلــى غايــة أخــرى غيــر معلنــة تتمثــل فــي حمايــة 

العسكر من القضايا التي قد تثار ضدهم خارج إطار محاكمهم. 

وتــمّ فــي هــذا الإطــار إصــدار مرســومين فــي 29-7-2011: الأول عــدد 
 70 عــدد  والثانــي  العســكريّة،  والعقوبــات  المرافعــات  مجلــة  بتنقيــح   69
الخــاصّ  الأساســي  النظــام  وضبــط  العســكري  القضــاء  بتنظيــم  ويتعلــق 

بالقضاة العسكريين.

وقــد ضمــن التشــريع أهدافــه المعلنــة، بحيــث أرســى مبــدأ التقاضــي علــى 
درجتيــن أمــام القضــاء العســكري ومنــع غيــر القضــاة مــن الإنتصــاب فــي 
المحاكم العسكرية. كما ضمن حقّ المتضرر في القيام بالحق الشخصي 
والقيــام علــى مســؤوليته الشــخصية73 أمــام القضــاء العســكري. كمــا أبــرز 

73 -  تصريح العميد مروان بوقرة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري خلال اللقاء الدوري الثامن 
العسكري،  القضاء  منظومة  إصلاح  ومحاور  أهداف  عن  الأولى  بالوزارة  الاتصال  لخلية  عشر 

.2011-11-19
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دون تحفــظ ســلطة العســكر مــن خــلال تدعيــم صلاحيــات محاكمهــم ســواء 
فيمــا تعلــق بهــم أو فيمــا تعلــق بالمدنييــن. وفــرض بالتالــي أن تتــم محاكمــات 
العســكريين باعتبــار صفاتهــم وبقطــع النظــر عمــا إذا كانــت الجرائــم التــي 
أمــام  العــام74  الحــق  العســكرية أو مــن جرائــم  بهــا مــن الجرائــم  يتهمــون 
المحاكــم العســكرية. كمــا تمــددت ولايــة المحاكــم العســكرية علــى المدنييــن 
بــأن أســند لهــا اختصــاص محاكمــة المدنييــن الذيــن يتهمــون بجرائــم الحــقّ 

العامّ ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها75.

أدى تشــريع الثــورة لأن يُقــاد المدنيّــون أمــام المحاكــم العســكرية، ولأن تكــون 
هــذه المحاكــم وحدهــا المختصــة بمحاكمــة العســكريّين. لــم تلتفــتْ الجمعيــات 
الحقوقيــة إلــى خطــورة التنقيــح الــذي تــمّ إقــراره فــي ظــل زخــم الثورة. والمفارقة 
توجّــه  مُتراجعــا عــن  أتــى  الثــورة  فــي خضــمّ  الصــادر  المرســوم  هــذا  أن 
القانــون عــدد 56 لســنة 2000 المــؤرخ فــي 13 جــوان 2000 76 والــذي 
فــي  لينحصــر  العســكرية،  المحاكــم  اختصــاص  إلــى تضييــق  آل حينهــا 

القضايا العسكرية دون سواها. 
إنجــاز  مــن  الســلطة  للقطاعــات  والخضــوع  السّياســية  الحســابات  منعــت 
تكــون  لأن  الحســابات  ذات  وأدت  القضــاء.  هيكلــة  تصلــح  تشــريعات 
تشــريعاتها التــي تمــسّ بأصــول المحاكمــات إصلاحــات ظرفيــة خضعــت 

لذات الحسابات السياسية.

74 -  نص الفصل 5 من المرسوم عدد 69 على إضافة فقرة سادسة للفصل الخامس من مجلة 
المرافعات والعقوبات العسكرية تصبح بمقتضاه المحاكم العسكرية تختص بنظر جرائم الحق العام التي 

تقترف من عسكريين. 
75 -  سادسا  جديد من الفصل 05 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

تمـام بعض الفصول  76 -  قانون عدد 56 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح واإ
من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
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إصلاحــات تشــريعية بأصــول المحاكمــات وفــق حســابات 
الثورة وحسابات السّلطة

اختــارت الســلطة أن تكــون المصــادرة الإداريــة أســلوبا جراحيــا لمعالجــة 
ملــف الفســاد. وفتــح اختيارهــا هــذا البــاب أمــام منازعــات قضائيــة عــدة. 
الســلطة مراجعــة قواعــد ســقوط دعــاوى قضايــا  بالمقابــل، اختــارت ذات 

التعذيب وكان تدخلها هذا بدوره محل منازعة.

المصادرة الإدارية كخيار راديكالي ◊

وصــف خبيــر اقتصــادي عائلــة بــن علــي وأصهــاره بالوحــوش المفترســة، 
وذلــك بالنظــر »لنجاحهــم فــي التســرب إلــى كل القطاعــات الاقتصاديــة 
جبــار أصحابهــا علــى مشــاركتهم دون بذلهــم لأيــة اعتمــادات  التونســية واإ
ماليــة واســتحواذهم علــى مشــاريع اســتثمارية بمبالــغ بخســة«77. وشــكل فــك 
قبضــة العائلــة المالكــة كمــا كان يصطلــح علــى تســميتها عــن الاقتصــاد 

التونسي78 أحد أهم التحديات التي واجهت الثورة في بدايتها.

ولهــذه الغايــة، صــدر المرســوم عــدد 13 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 
مــارس 2011 بمصــادرة أمــوال وممتلــكات منقولــة وعقاريــة. وتــمّ بمقتضــاه 
مصــادرة جميــع أمــلاك الأشــخاص الذيــن تضمنتهــم قائمــة إســمية ملحقــة 
بالمرســوم. كمــا مكــن ذات المرســوم لجنــة المصــادرة التــي اســتحدثها مــن 
إجراء أبحاث واستقراءات يتم على أساسها اتخاذ قرارات مصادرة للأموال 
الفاســدة المصــدر. وعليــه، نقــل العمــل التشــريعي مهمــة تحديــد الأمــوال 

الصريح  صحيفة  تونس«،  اقتصاد  من  بالمائة   40 لهفت  والطرابلسية  علي  بن  -  »عصابة   77
التونسية، 2011-01-28.

78 -  يراجع في خصوص تأثير عائلة بن علي وأصهاره على المنظومة الاقتصادية التونسية، تقرير 
البنك الدولي حول فساد بن علي أو الثورة المنقوصة، موقع نواة، 2011-04-11. 
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الفاســدة مــن صلاحيــة القضــاء إلــى مجــال التشــريع والمقــررات الإداريــة. 
ولــم يثــر مرســوم المصــادرة فــي البدايــة أي اعتراضــات باعتبــار أنــه ورد فــي 
ســياق ثــوري وفرضتــه مصلحــة اقتصاديــة. لكــن هــذا المرســوم تحــول لاحقــاً 
لموضــوع منازعــات قضائيــة هامــة79، عــلاوة علــى الشــبهات التــي حامــت 
حول تســرب الفســاد لمؤسســة المصادرة ذاتها. وذات الشــبهات التي برزت 
فــي العمــل التشــريعي علــى فســاد الحقبــة الاســتبدادية، تكــررت فــي التشــريع 

الخاص بجرائم التعذيب. 

المرسوم 106، إصلاح تشريعي مثير للجدل: 80 ◊

بمقتضــى المرســوم 106، أضيفــت فقــرة رابعــة للفصــل الخامــس مــن مجلــة 
الإجــراءات الجزائيــة التونســية تنــص علــى أن »الدعــوى العموميــة الناتجــة 
عــن جنايــة التعذيــب تســقط بمــرور خمســة عشــر عامــا. وتجــري آجــال 
ســقوط الدعــوى العموميــة بالنســبة لجرائــم التعذيــب التــي ترتكــب علــى طفــل 
بداية من بلوغه سن الرشد«. تبدو أحكام المرسوم للوهلة الأولى إصلاحا 
تشــريعيا، إذ أن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لــم تكــن تنــص ســابقا علــى 
أحــكام خاصــة بجرائــم التعذيــب. وكانــت جرائــم التعذيــب تســقط بمضــي 
عشــرة أعــوام كســائر الجنايــات. إلا أن تعــارض هــذا التنقيــح مــع أحــكام 

79 -  يراجع في خصوص المنازعات التي أثارها المرسوم، ايمان بن عزيزة  »مرسوم المصادر بين 
سندان القضاء العدلي ومطرقة القضاء الاداري«، صحيفة الشروق التونسية، 12-06-2015. وأيضاً 

»المصادرة من شعار ثوري إلى ملف فساد«، المفكرة القانونية- تونس، العدد 1، أفريل 2015. 
تمام المجلة الجزائية  80 -  مرسوم عدد 106 لسنة 2011 بتاريخ 22 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح واإ
ومجلة الإجراءات الجزائية. وقد أرسى المرسوم تعريفا واضحا لجريمة التعذيب ونظاما خاصا بها كما 
رتب البطلان على الاعترافات التي تنتزع تحت الإكراه وكانت أحكامه هذه متوافقة مع المعايير الدولية 
وتسد فراغاً تشريعياً هاماً وتتجاوز ما سجل من ضعف في تصدي القضاء لاستعمال الاعترافات التي 
تنتزع تحت التعذيب. وتسجل هذه النقاط بايجابية للمرسوم لكن جانبه الذي تعلق بقواعد سقوط العقوبة 

كان الجانب الأكثر إثارة للجدل. 
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المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب81، والــذي 
ينــصّ علــى كــون التعذيــب مــن الجرائــم الخطيــرة التــي لا تســقط بمــرور 
الزمــن أدى لان ينظــر إليــه بشــكل ســلبي. وقــد طــرح هــذا التنقيــح الســؤال 
حــول علاقتــه بســعي رئيــس الحكومــة آنــذاك السبســي الــذي شــغل خــلال 
ســتينات القــرن الماضــي منصــب وزيــر للداخليــة لمنــع أي محاســبة قــد 
تطاله في الموضوع. دفعت هذه الشبهة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس 
الوطنــي التأسيســي لأن تصــدر يــوم 28-03-2012 »توصيــة بمراجعــة 
الفصــل 4 مــن الفصــل الخامــس الــوارد فــي المرســوم عــدد 106 لســنة 
جريمــة  بســقوط  والمتعلقــة   2011 أكتوبــر   22 فــي  الصــادر   2011
التعذيب«82. أشّــرت هذه التوصية على أن »الســلطة الجديدة التي تســتمد 
شــرعيتها مــن صناديــق الإقتــراع تتمســك بالمحاســبة وترفــض طــي صفحــة 

الماضي بما يفترض اهتمامها بالقضاء كجهة مختصة بالمحاسبة. 

القاسية أو  العقوبة  المعاملة أو  التعذيب وغيره من ضروب  لمناهضة  المتحدة  81 -  اتفاقية الأمم 
اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 التي صادقت عليها تونس سنة 1988. 

82 -  وليد بالهادي، »نحو التخلي عن مرسوم قائد السبسي المتعلق بسقوط جرائم التعذيب بعد 15 
عاما«،  موقع ويب مانجر سنتر، 2012-03-01. 
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ذا  أنهــت الثــورة التدخّــل المُمنهــج للســلطة السياســية فــي عمــل القضــاء. واإ
مــا اســتثنينا هــذا التغييــر الهــام، فــإن الحقبــة الإنتقاليــة الأولــى لــم تُحقّــق وعــد 
الإصــلاح المؤسســاتي للقضــاء، وجــاء حصــاد القضــاء ســلبياً مقارنــة بوعــود 
الإصــلاح التــي قُدّمــت عنــد انطلاقتهــا. أعلنــت جمعيــة القضــاة التونســيين 
أنهــا لا تقبــل بتدخــل ســلطة مؤقتــة فــي الإصــلاح المؤسســاتي للقضــاء، 
الشــرعية  ذات  التأسيســية  الســلطة  الإصــلاح  تتولّــى  بــأن  تتمسّــك  وأنهــا 
الإنتخابيــة83. كمــا رفضــت أن تتولــى الســلطة التــي تحــوم حولهــا شــبهة 
حمايــة الفســاد وضــع قائمــة بالقضــاة الفاســدين. أخرجــت بدايــة المرحلــة 
التأسيسية هذا الخطاب من مأزقه وأعطته مصداقية ظاهرية على الأقل. 

فقــد كشــف المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي القانــون التأسيســي عــدد 06 
لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم الســلط العموميــة والــذي هــو بمثابــة دســتور 
للمرحلــة الانتقاليــة الثانيــة عــن برنامجــه المتكامــل لبنــاء القضــاء الجديــد. 
وهــذا مــا نقــرؤه فــي الفصــل 22 مــن القانــون التأسيســي حيــث التــزم المجلــس 
الوطنــي التأسيســي »بــأن يصــدر بعــد التشــاور مــع القضــاة قانونــاً أساســياً 
ينشــئ بموجبــه هيئــة وقتيــة ممثلــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي تحــل 
محــل المجلــس الأعلــى للقضــاء«، وبســن قوانيــن أساســية يتــم مــن خلالهــا 
»إعــادة تنظيــم القضــاء واإعــادة هيكلــة المجالــس القضائيــة العليــا العدليــة 
طبــق  القضائيــة  المنظومــة  إصــلاح  أســس  وضبــط  والماليــة  والإداريــة 
المعاييــر الدوليــة لاســتقلال القضــاء«. وقــد حقــق التعهــد التشــريعي ذو 
القيمــة الدســتورية مــا كان يطالــب بــه المدافعــون عــن اســتقلالية القضــاء 
قبــل الثــورة وبعدهــا. ويتماشــى هــذا المنجــز مــع تركيبــة المجلــس الوطنــي 

83 -  بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 26-06-2011 حول إصدار مرسوم 
الوطني  المجلس  وبيان  مؤقتة،  للمرسوم لأنه صدر عن سلطة  الجمعية  وقد سجل رفض  المحاماة 
للجمعية بتاريخ 17-09-2011 وقد تضمن في بنده الأول أن القضاة يؤكدون على ضرورة احترام 

سيادة المجلس الوطني التأسيسي ويضعون ثقتهم فيه.
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التأسيســي الــذي ضــمّ نوابــاً هــم فــي غالبيتهــم الكبــرى ممــن عرفــوا بدفاعهــم 
علــى اســتقلال القضــاء أو ممــن كانــوا فــي مســيرتهم السياســية قبــل الثــورة 

ضحايا منظومة قضاء التعليمات.

التــي  الأولــى  الحكومــة  فــي خطــاب  بــرزت  الإيجابيــة  المؤشــرات  وذات 
فقــد تعهــدت  التأسيســية.  الســلطة  بعــد الإنتخابــات وبتزكيــة مــن  انبثقــت 
الحكومــة فــي برنامــج عملهــا84 بمراجعــة القوانيــن الجزائيــة المنظمــة للإيقاف 
التحفظي والاحتفاظ لتعزيز حقوق الإنسان وأكدت عزمها على استصدار 
العدلــي بالمنظومــة  العدليــة والســجل  القــرارات اللازمــة لإلحــاق الشــرطة 
دائــم  قضائــي  قطــب  بعــث  علــى  ســتعمل  أنهــا  وذكــرت  القضائيــة85. 
يتخصــص فــي قضايــا الفســاد بمــا يُســرّع نســق الفصــل فــي القضايــا ويســاند 
مجهــود اســترجاع الأمــوال المنهوبــة بالخــارج. كمــا تعهــدت بتطهيــر القضــاء 
ســناد المســؤوليات لمــن عرفــوا بالكفــاءة والنزاهــة. وعــاد وزيــر  ممــن أفســدوا واإ
العــدل فــي هــذه الحكومــة نــور الديــن البحيــري ليؤكــد فــور مباشــرته لمهامــه 
حرصــه علــى مراجعــة الأمر عدد 436 المؤرّخ في 21 سبتمبر1973 
توزيــع  بإعــادة  يســمح  بمــا  القضائيــة  الخطــط  إســناد  بشــروط  والمتعلــق 
الوظائــف القضائيــة وفــق معاييــر الكفــاءة والنزاهــة والاســتقلالية وبمــا يكفــل 
إعــادة الإعتبــار للقضــاة المســتقلّين. كمــا ذكــر البحيــري فــي وثيقــة عرضهــا 
»أنّ القضــاء يمثــل رافــداً مــن روافــد كســب رهــان الانتقــال الديمقراطــي 
واســتحقاقاً مــن اســتحقاقات الثــورة يجــب تكريســه مــن خــلال تبنّــي المعاييــر 
تخــاذ التدابيــر والإجــراءات اللازمــة التــي تجعــل  الدوليــة لاســتقلال القضــاء واإ

84 -  برنامج عمل الحكومة التونسية منشور بالموقع الرسمي للحكومة التونسية، 
.2011-12-23

85 -  تعد الشرطة العدلية و فرقة الأبحاث والمخابر الجنائية والشرطة الفنية من المصالح الأمنية 
التي ترجع بالنظر لوزارة الداخلية. ويرجع الطب الشرعي لوزارة الصحة العمومية. وقد عد الحقوقيون 

إخضاع المؤسسات المذكورة للإشراف القضائي من مستلزمات الإصلاح الهيكلي لمرفق العدالة.
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مــن القضــاء ســلطة حقيقيــة ومســتقلة، إلــى جانــب صياغــة منظومــة قانونيــة 
متكاملــة تســتند إلــى دســتور يضمــن اســتقلال الســلطة القضائيــة«. كمــا 
ذكــر »أن مــن أولويــات الحكومــة فــي هــذا المجــال »إنهــاء الوصايــة التــي 
كانــت مفروضــة علــى القضــاء ورفــع التهميــش عــن الســلطة التــي تديــر 
النظــام  لأغــراض  تســخيره  دون  والحيلولــة  دســتورية  كمؤسســة  القضــاء 

السياسي القائم«.86

للمجلــس  الفنيــة  اللجنــة  المؤشــرات الإيجابيــة علــى مســتوى  بــرزت ذات 
التأسيســي المختصّــة بتشــريعات القضــاء وتصــوّر بــاب الســلطة القضائيــة 
والمحكمــة الدســتورية87. فقــد تولّــت لجنــة القضــاء العدلــي والمالــي والدســتور 
فــور تركيزهــا، عقــد جلســات تشــاور مــع ممثلــي القضــاء بهــدف صياغــة 
ــة الســلطة  مشــاريع القوانيــن القضائيــة. وقــد بــدت القــوى التــي اســتلمت دفّ
منســجمة تمامــاً مــع الخطــاب القضائــي الــذي ســوقت لــه جمعيــة القضــاة 
ربــط  لجهــة  الديموقراطــي  للإنتقــال  الأولــى  المرحلــة  خــلال  التونســيين 

الإصلاح التشريعي بتطهير القضاء.

وفــي مــوازاة وصــول العديــد مــن حلفــاء ومناصــري جمعيــة القضــاة إلــى مواقــع 
القــرار السياســي، كانــت الجمعيــة المذكــورة تعمــل علــى تجــاوز ضعفهــا 
الهيكلــي الــذي أعــاق حركتهــا فــي نهايــة الحقبــة الإنتقاليــة الأولــى. فعقــدت 
بتاريــخ 29 و30 مــن الشــهر العاشــر مــن ســنة 2011 مؤتمرهــا العاشــر 

D W86 -   خالد بن بلقاسم، تونس: السلطة القضائية بين رهان الانتقال الديمقراطي ومعوقات الاصلاح، موقع 
 .2012-01-13

87 -  في إطار تنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي، تم بعث ست لجان ضمت كل واحدة منها 
الدستور  النيابية ويتمثل دورها في صياغة مسودة مشروع  الكتل  عدداً من أعضائه يمثلون مختلف 
تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتداول في شأنها. وهذه اللجان المتخصصة هي: لجنة 
التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور ولجنة الحقوق والحرياتولجنة السلطة التنفيذية والتشريعية 
والعلاقات بينهما ولجنة القضاء الإداري العدلي والمالي والدستور واللجنة الخاصة بالهيئات الدستورية 

واللجنة الخاصة بالجامعات العمومية والجهوية والمحلية.
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الخــارق للعــادة. وفــازت عضــو الهيئــة الشــرعية لجمعيــة القضــاة كلثــوم كنــو 
برئاسة الجمعية كما تحصلت قائمتها الإنتخابية على جميع مقاعد المكتب 
التنفيــذي. لــم يتــم علــى هامــش المؤتمــر تقييــم أداء الهيــكل بعــد الثــورة بطلــب 
مــن قيادتــه التــي أرادت تجنــب أســباب الإنقســام كمــا أعلــن حينهــا للقضــاة 
الحاضريــن. كمــا ســعت الجمعيــة لإنتــاج خطــاب يُقبــل مــن عمــوم القضــاة 
بعيــداً عــن الشــعارات الصاخبــة. وعليــه، باتــت الجمعيــة أكثــر قــوة بحلفائهــا 
وبتجديــد هياكلهــا وتطــور خطابهــا. لكنهــا فــي المقابــل، كانــت منزعجــة مــن 
العامــة،  الســاحة  فــي  التونســيين  القضــاة  نقابــة  تطــور حضــور غريمتهــا 
خصوصــاً أن هــذه الأخيــرة أثبتــت فــي تحركاتهــا الإحتجاجيــة ضــد مرســوم 

المحاماة أنها باتت رقماً صعباً في الوسط القضائي لا يمكن تجاوزه. 

بينــت لاحقــاً تجربــة اللقــاء بيــن حلفــاء الأمــس أي الســلطة وجمعيــة القضــاة 
كانــت  فقــد  القضائــي.  الإصــلاح  مختلفــة لأولويــات  تصــوّرات  لهمــا  أن 
الســلطة السياســية تســعى لترتيــب البيــت القضائــي وفــق تصوراتهــا وتعــدّ 
هــذا شــرطاً ضروريــاً للإصــلاح المؤسســاتي، بحجــة أن القضــاء مــا يــزال 
لــى تطويــر بنيتــه  غيــر مهيّــأ لإدارة شــؤونه وأنــه يحتــاج مســبقاً إلــى تطهيــر واإ
التونســيين  القضــاة  جمعيــة  كانــت  بالمقابــل،  البشــرية.  ومــوارده  التحتيــة 
وبشــكل أعــم الهيــاكل القضائيــة تتمسّــك بإصــلاح المؤسســات علــى نحــو 
يضمــن اســتقلالية القضــاء كأولويــة. وقــد أســفر هــذا التبايــن عــن إنطــلاق 
صــراع حــول أولويــات الإصــلاح القضائــي ســيطبع النقــاش العــام طــوال 
هــذه  خــلال  القضــاء  تنظيــم  صعيــدي  علــى  وذلــك  الإنتقاليــة،  المرحلــة 
إلــى أن  الجديــد علــى حــدّ ســواء. ويُشــار  الدســتور  المرحلــة وتصــورات 
الهيــاكل القضائيــة حبكــت لإنجــاح مخططاتهــا تحالفــات عــدة مــع أطــراف 
سياســية وغيــر قضائيــة فــي مراحــل عــدة مــن الصــراع، الأمــر الــذي مكنهــا 

من حسمه لصالح إعلان التمسك بمبادئ استقلال القضاء. 
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الباب الأول: بروفا دفاعاً عن استقلال القضاء 
في المرحلة الإنتقالية:

الصــراع الأول حــول أولويــات الإصــلاح القضائــي بيــن الحكومــة ممثلــة 
بــوزارة العــدل وبشــكل أعــم الغالبيــة التــي تســتند إليهــا مــن جهــة والهيــاكل 
الناظمــة  الجهــة  مواصفــات  بتحديــد  اتصــل  أخــرى  جهــة  مــن  القضائيــة 
للقضــاء فــي المرحلــة الإنتقاليــة. فمــن جهــة، بــدت وزارة العــدل ومــن خلفهــا 
الحكومــة متمســكتين بممارســة صلاحياتهمــا القانونيــة فــي تنظيــم الشــؤون 
القضائيــة، مــن دون أن تجــدا أي حــرج فــي اســتخدام القوانيــن والمؤسســات 
الموروثــة عــن النظــام الســابق والتــي كانــت ضمنــت هيمنتــه علــى القضــاء. 
ولتبريــر هــذا التوجــه، قدّمــت وزارة العــدل إشــكاليات تعزيــز البنيــة التحتيــة 
للقضــاء وتطهيــره علــى إشــكاليات اســتقلاليته. فــي الإتجــاه المعاكــس تمامــا، 
ذهبــت هيــاكل القضــاة التــي أعطــت الأولويــة لإصــلاح مؤسســاتي يضمــن 
اســتقلال القضــاء ممــا يضمــن لاحقــاً تنقيتــه مــن عناصــره الفاســدة. ويُشــار 
مــا تضمنــه  بــأن  مقتنعــاً  بــدا  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  أن  إلــى  هنــا 
الفصــل 22 مــن القانــون التأسيســي المنظــم للســلط العموميــة مــن تعهــد 
بســن أنظمــة أساســية للقضــاء وقوانيــن تصلــح هيكلتــه التــزام يجــب إرجــاؤه 
لمــا بعــد ســن دســتور الجمهوريــة الثانيــة88. وتبعــاً لذلــك، وفيمــا عــدا مهامــه 
الدستورية، يكون المجلس قد حصر أهدافه التشريعية فيما تعلق بالقضاء 

ومعها موضوع الصراع، في سن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. 

وهــذا الصــراع المحتــدم لــم يمنــع التنســيق حــول بعــض التدابيــر التــي اتفــق 
الفريقــان علــى اعتبارهــا ضروريــة لحســن ســير المرفــق القضائــي، مثــل 
الإنتدابــات أو أيضــاً تعييــن قضــاة ســامين فــي المناصــب الشــاغرة تبعــا 

88 -  يراجع التقرير المرحلي للجنة التأسيسية للقضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بالمجلس 
الوطني التاسيسي بتاريخ 2012-11-30.
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لتقاعــد شــاغليها أو نقلهــم لمناصــب أخــرى. وفــي هــذا الإطــار، يســجّل 
للحكومــة بدفــع مــن وزيــر العــدل آنــذاك نــور الديــن البحيــري اهتمــامٌ غيــر 
مســبوق بتطويــر الإطــار البشــريّ فــي المحاكــم وتطويــر بنيتهــا. فتولّــت 
الحكومــة انتــداب ثلاثمائــة ملحقــاً قضائيــاً عــززوا القضــاء العدلــي89 بعــد 
عرفهــا  انتدابــات  موجــة  أهــمّ  لتكــون  مختصــرة،  وتكويــن  تدريــب  فتــرات 
القضــاء العدلــي فــي تاريخــه. وذات الإهتمــام عرفتــه دائــرة المحاســبات التــي 
عٌزز إطارها القضائي ب13 مستشاراً مساعدا90ً. كما تم تعزيز المحكمة 
الإداريــة بمستشــارين مســاعدين جــدد بمعــدلات تفــوق بكثيــر مــا كان مألوفــاً 
بمــا طــور عــدد قضاتهــا مــن 98 قاضيــاً ســنة 2011 إلــى 130 قاضيــاً 
ســنة 2013. شــملت الإنتدابــات المكثفــة أعــوان المحاكــم، فتطــوّر عددهــم 
علــى مســتوى وزارة العــدل مــن 3697 خــلال الســنة القضائيــة 2011-

2012 ليصل إلى 4709 خلال السنة القضائية 2013-2012.

لــم يقتصــر نشــاط الحكومــة ووزيرهــا القــوي علــى الإطــار البشــري وتجــاوز 
ذلــك ليحقــق إنجــازات هامــة تعلقــت بتطويــر بنيــة المحاكــم العدليــة. فقــد 
التــي تعرضــت لأعمــال تخريــب  المحاكــم  بمقــرات  العــدل  تعهــدت وزارة 
خــلال أحــداث الثــورة وكذلــك تلــك التــي تعرضــت لأعمــال شــغب فــي فتــرة 
التــي  التجهيــزات  لتطويــر  هامــة  ماليــة  إعتمــادات  وخصصــت  حكمهــا. 
تحســن ظروف العمل وتلك التي توفر حراســة الكترونية لمقرات المحاكم. 
ويلاحــظ هنــا أن الــوزارة لــم تكتــفِ بموازنــة الدولــة بــل لجــأت لجمــع التبرعات 
مــن الخــواص91ّ. ونجحــت فــي هــذا الإطــار وزارة العــدل فــي الإتفــاق مــع 

89 -   موقع وزارة العدل. 
90 -  تراجع وثيقة »الدائرة في المرحلة الإنتقالية، موقع محكمة المحاسبات التونسية. 

91 -   يما تعلق بالإحداثات، تم على مستوى التجهيزات تركيز 285 مكيفا بكلفة قدرت ب 278 ألف 
دينار وتسلم 12 سيارة وظيفية و9 سيارات مصلحة بعنوان سنة 2012 وتوفير 450 حاسوبا.كما تم 
تركيز »كاميرات« مراقبة في كامل محاكم البلاد بالإضافة إلى إحداث قاعة عمليات متطورة لمراقبة 
أمن كل المحاكم. ويراجع: هادية المسيهل، »مكلف بمأمورية في وزارة العدل: انطلاق عمل القطب 
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الإتحــاد الأوروبــي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي علــى مســاهمتهما فــي 
تمويــل مشــروعها الإســتراتيجي لتطويــر القضــاء خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 

2013 إلى 2016 92 باعتمادات جملية قدرها 25 مليون يورو93.

فضــلًا عــن ذلــك، اتّجــه عمــل الحكومــة نحــو إعــادة رســم المشــهد القضائــي 
مرصــد  كشــف  الصعيــد،  هــذا  وعلــى  القضائيــة.  التحــركات  باســتعمال 
اســتقلال القضــاء فــي تقريــره المــؤرخ فــي 04-05-2012 أن الحكومــة 
لحــاق  تولّــت اتخــاذ أكثــر مــن مائــة مذكــرة عمــل تعلقــت بنقلــة وترقيــة واإ
لقضــاة خــلال الفتــرة الفاصلــة بيــن 24-12-2011 و2012-04-30، 
لحاقــاً بالقضــاء العســكري لقضــاة عدلييــن فيمــا تعلقــت  منهــا 78 نقلــة واإ
فــي  تعيينــات  الحكومــة  رئاســة  أجــرت  كمــا  الإداري94.  بالقضــاء  البقيــة 
الخطــط القضائيــة الســامية فــي القضــاء العدلــي وفــي دائــرة المحاســبات. 
ففــي تواريــخ متعاقبــة، تولّــت رئاســة الحكومــة إجــراء تعيينــات شــملت ســتة 
قضــاة ســامين مــن أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء بحكــم صفاتهــم95. 
ويُشــار إلــى أنّ هــذه التعيينــات تمّــت علــى إثــر شــغور هــذه الخطــط تبعــاً 
لتقاعــد مــن كانــوا يشــغلونها أو لتكليفهــم بخطــط أخــرى، وبالتشــاور مــع 
جمعيــة القضــاة بشــكل غيــر معلــن أو مــع قضــاة وصفــوا بالثقــات مقربيــن 

القضائي للنظر في قضايا الفساد«،  الشروق، 2012-09-19.
92 -   أبرمت وزارة العدل اتفاق تعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي يتعلق بالمساعدة على إصلاح منظومة القضاء في تونس يمتد مداه من سنة 2013 الى سنة 
2016. تنص الاتفاقية على تقديم دعم مادي تتكفل به حكومات النرويج وبلجيكا ورومانيا لعملية 
الإصلاح القضائي في تونس. كما تتعلق بتطوير الإطار القانوني لإدارة القضاء بما يجعله منسجما 

مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
93 -  برنامج دعم القضاء - بوابة وزارة العدل التونسية. 

94 -   منشور على موقع المرصد. 
95 -  سبق أن تم تعيينه بتاريخ 15-04-2011 أي في عهد الحكومة الإنتقالية الثانية.
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مــن جمعيــة القضــاة96. وفيمــا يخــص دائــرة المحاســبات، اســتخدمت رئاســة 
الحكومة صلاحياتها القانونية97 في تعيين الرئيس الأول لدائرة المحاسبات 
نهــاء مهامــه فعينــت فــي مطلــع ســنة 2012 القاضــي بدائــرة المحاســبات  واإ
أول  فــي خطــة رئيــس  فيهــا،  مباشــر  قــاض  الزغلــي، وهــو  القــادر  عبــد 

للدائرة.

مبحث أول: القضاة يخوضون معركة إرساء هيئة 
مستقلّة 

الوقتيــة للإشــراف علــى  الهيئــة  قانــون لإرســاء  شــكّلت صياغــة مشــروع 
القضــاء العدلــي مناســبة للقضــاة لتجســيد أفكارهــم ورؤاهــم بشــأن اســتقلال 
القضــاء ومــا يشــبه بروفــا لمــا يرونــه مــن تصــوّرات لآليــات تنظيــم القضــاء 
فــي الجمهوريــة الثانيــة. وخلافــاً لمــا كان عليــه القضــاة غــداة الثــورة، بــدوا 
فــي ســعيهم لإنجــاز هــذا الإســتحقاق عملييــن. فتجــاوزوا رفــع الشــعارات 
ليعتمــدوا فكــرة مقترحــات القوانيــن بمــا هــي صياغــة أوليــة للنــص القانونــي 
الــذي يطلبونــه. وقــد أكــد توجههــم هــذا أنهــم اســتفادوا مــن تجربــة صراعهــم 
مــع حكومــات مــا قبــل انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي. تقدمــت فــي 
هــذا الإطــار جمعيــة القضــاة التونســيين بتاريــخ 21-02-2012 98 خــلال 
جلســة الإســتماع إليهــا مــن »قبــل لجنــة القضــاء العدلــي والإداري والمالــي 
والدســتوري« بالمجلــس الوطنــي التأسيســي بمقتــرح لقانــون الهيئــة الوقتيــة 

96 -  تقرير مرصد استقلال القضاء حول التعيينات، مذكور سابقا، ص.15. 
97 -  القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

98 -  كانت بذلك جمعية القضاة التونسيين أول من تقدم  للمجلس الوطني التأسيسي بمقترح نصّ 
يطلب اعتماده كقانون من المجتمع المدني التونسي.
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القضــاة  نقابــة  العدلــي99. وتقدمــت مــن جهتهــا  القضــاء  للإشــراف علــى 
بمقتــرح آخــر لــذات القانــون. اعتبــرت اللجنــة التأسيســية أن الإختــلاف بيــن 
الهيكلين يجيز لها أن تقرر تكليف وزارة العدل بتكوين لجنة من حقوقيين 

وقضاة لإعداد مقترح قانون يتجاوز هذا الاختلاف. 

تبعــاً لذلــك، تولّــت وزارة العــدل بتاريــخ 21-04-2012 تنظيــم أول جلســة 
للجنــة الفنيــة التــي ســيعهد لهــا بصياغــة مشــروع القانــون الأساســي للهيئــة 
الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي وذلــك بمشــاركة هيــاكل القضــاة.100 
قبلــت جمعيــة القضــاة التونســيين المشــاركة فــي اللجنــة الفنيــة. إلا أنهــا 

وضعت منذ بداية أشغالها شرطين إثنين:

أولًا: أن تتكوّن هيئة القضاء العدلي من قضاة هم في أغلبيتهم منتخبون،

ثانياً: أن تتمتع الهيئة بالإستقلالية الهيكلية والوظيفية،
ذ رفضت وزارة العدل هذين الشرطين، انسحبت الجمعية من اللجنة.101 واإ

لــم تقبــل وزارة العــدل بفكــرة أن تكــون الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء 
العدلــي مكوّنــة مــن أغلبيــة منتخبــة مــن القضــاة أو أن تكــون مســتقلة هيكليــا 
وماليــا. وقــد قــرئ هــذا الموقــف مــن جمعيــة القضــاة علــى أنــه محاولــة مــن 
وزارة العــدل لمواصلــة فــرض هيمنتهــا علــى القضــاء، وهــي هيمنــة باتــت 
الأغلبيــة النيابيــة تشــترط لرفعهــا أن يتــم »تطهيــر القضــاء«102. لــم يعطّــل 
أعلــن  ولكنــه  الفنيــة  اللجنــة  عمــل  التونســيين  القضــاة  جمعيــة  انســحاب 

99 -  نشر نص المشروع بصحيفة الصحافة التونسية بتاريخ 2012-04-29.
100 -  يراجع البلاغ الصادر عن وزارة العدل في الموضوع بتاريخ 2012-04-20. 
101 -  تصريح الأستاذ فاضل السائحي لصحيفة الشروق التونسية، مرجع سابق ذكره.

102 -  للكاتب، »وزارة العدل ترد على مطالب استقلالية القضاء: التطهير أولا«،المفكرة القانونية- 
لبنان، العدد 5، تموز 2012. 
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الإنطلاقــة الفعليــة للصــراع حــول الإصــلاح المؤسســاتي، صــراع ســرعان مــا 
أظهــر قــدرة طرفيــه علــى المنــاورة. وفيمــا أخــذ الصــراع فــي بداياتــه طابــع 
الصــراع بيــن الهيــاكل القضائيــة والحكومــة، تحــوّل فــي مرحلتــه الثانيــة إلــى 

صراع غلب عليه الطابع السياسي. 

قضاة يعرضون قوتهم... وانقسامهم

تميــزت جمعيــة القضــاة التونســيين التــي قــادت معركــة إرســاء الهيئــة الوقتيــة 
للإشــراف علــى القضــاء العدلــي بقــدرة فاجــأت الحكومــة والغالبيــة علــى 
تطويــر خطابهــا وأســاليب عملهــا والتعبيــر عــن احتجاجاتهــا علــى نحــو غيــر 
تقليــدي. إلا أن وزارة العــدل لــم تبــقَ إزاء ذلــك مكتوفــة الأيــدي بــل عمــدت 
التحــركات  هــذه  إجهــاض  بهــدف  إدهاشــاً  تقــلّ  لا  منــاورات  إلــى  تباعــاً 
ضعــاف مشــروعيتها أو زخمهــا. وقــد تميــزت هــذه المنــاورات بســعيها إلــى  واإ

استغلال الإنقسام بين القضاة لتسجيل نقاط في شباكهم. 

الشارات الحمراء ومناورة زيادة الأجور ◊

مــن أبــرز خطــوات الجمعيــة فــي هــذا الســياق، التحــرّكات الإحتجاجيّــة التــي 
باشــرتها ضــد المجلــس الوطنــي التأسيســيّ محمّلــة إيــاه مســؤولية التأخيــر 
الحاصــل فــي إرســاء الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي. فقــد 
دعــت الجمعيــة القضــاة لحمــل الشــارات الحمــراء لمــدة أســبوع كامــل بدايــة 
وقفــة  الإداريــة  هيئتهــا  أعضــاء  نفّــذ  كمــا   .2012-04-18 يــوم  مــن 
احتجاجيــة ببهــو المجلــس الوطنــي التأسيســي يــوم 27-04-2012 تحــت 
شــعار المطالبــة بالإســراع بســن قانــون الهيئــة103. جــواب الــوزارة علــى هــذه 

103 -  بيانات جمعية القضاة التونسيين، موقع الجمعية على الفايسبوك. 
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الإحتجاجــات تمثــل فــي اعتمــاد منــاورة مزدوجــة: مــن جهــة، المراهنــة علــى 
انقســام القضــاة وخصوصــاً فــي ظــل مشــاركة نقابــة القضــاة فــي اللجنــة 
الفنيــة المكلفــة بصياغــة مشــروع قانــون الهيئــة، ومــن جهــة ثانيــة، دعــوة هــذه 
الأخيــرة للتفــاوض حــول زيــادات فــي الأجــور انتهــت لإقــرار زيــادات هامــة 

للقضاة قاربت خمس أجورهم الأصلية. 

وتبعــاً لذلــك، خرجــت وزارة العــدل فــي منتصــف الشــهر الخامــس مــن ســنة 
2012 لتعلــن104 عــن المشــروع الأول لقانــون الهيئــة. إلا أن نقابــة القضــاة 
التونســيين ســارعت إلــى رفــض المشــروع معلنــة تمســكها بهيئــة مكوّنــة مــن 

قضاة حصراً.

إلتفاف حول الإستقلالية، وانقسام حول التطهير ◊

عمــدت جمعيــة القضــاة إلــى تطويــر أســلوبها فــي الإحتجــاج والضغــط ضــد 
المشــروع المعلــن مــن وزارة العــدل. فدعــت لجلســة عامــة لعمــوم القضــاة يــوم 
27-05-2012 وحرصــت رئيســتها علــى دعــوة قضــاة النقابــة للمشــاركة 
فــي أشــغالها ليكــون أول اعتــراف رســمي منهــا بالهيــكل النقابــي ومحاولــة 
منهــا لإنهــاء إســتغلال السياســيين لصــراع الهيــاكل. أشــرت قــوة الحشــد فــي 
الجلســة العامــة علــى أنهــا ســتكون حدثــاً مفصليــاً فــي الصــراع حــول إرســاء 
الهيئــة. لكــن، هنــا أيضــاً، خرجــت وزارة العــدل بمفاجــأة جديــدة قبــل يــوم 

واحد من انعقادها.

فبتاريــخ 26-05-2012 )وهــو يــوم ســبت أي أول أيــام عطلــة نهايــة 
الأســبوع الإداريــة(، أصــدرت الــوزارة بلاغــاً صحفيــاً مفــاده أنهــا »قــررت 

104 -   للكاتب، »مشروع وزارة العدل التونسية للهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي: خيبة 
أمل ازاء تخفيض نسبة القضاة المنتخبين«، موقع المفكرة القانونية، 2016-05-23. 
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إعفــاء 81 قاضيــاً مــن مهامهــم علــى خلفيــة ضلوعهــم فــي ملفــات فســاد«. 
عللــت الــوزارة قرارهــا بكونــه يأتــي »انطلاقــاً مــن حرصهــا علــى مواصلــة 
تحقيــق برنامــج إصــلاح المنظومــة القضائيــة العميــق والشــامل والمتعــدد 
الأبعــاد«. وذكــرت فــي ذات البــلاغ »أن إعــلاء مكانــة الســلطة القضائيــة 
وتحقيــق اســتقلاليتها واســترجاع ثقــة العامــة فيهــا يحتــاج إلــى وضــع حــد 
فرازات نظام الإستبداد والفساد وذلك برد الإعتبار للقضاة الشرفاء  لآثار واإ
الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش ومســاءلة المشــتبه في ارتكابهم 
لتجــاوزات أخلّــت بحســن ســير المرفــق وشــرف القضــاء ومســت مــن اعتبــاره 
ومكانتــه«. كمــا ذكــرت أنهــا اتخــذت القــرار »بعــد أن ثبــت بمــا لا يــدع 
تمــادى وللأســف  مــن  أنّ هنــاك  أبحــاث مســتفيضة  للشــك وبعــد  مجــالا 
الشــديد فــي الخطــأ وتجاهلــوا مــا وهبتــه لهــم الثــورة مــن فرصــة لمراجعــة 
أنفســهم، فأضحــى مــن الضــروري إنهــاء هــذا الوضــع الشــاذ ووضــع حــدّ 
ويضــع  ونزاهتــه  وهيبتــه  القضــاء  شــرف  مــن  يمــسّ  أن  يمكــن  مــا  لــكل 
مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة«105. 

وتبعــاً لــورود بــلاغ الإعفــاءات قبــل يــوم واحــد مــن الجلســة العامــة106 التــي 
ــم هــذه  دعــت إليهــا جمعيــة القضــاة التونســيين، كان مــن الطبيعــي أن تخيّ
الإعفــاءات علــى أجــواء الجلســة التــي حضرهــا أكثــر مــن ألــف قــاض107. 

105 -  يراجع نص البلاغ بموقع وزارة العدل. 
106 -  الجلسة العامة ليوم 27-04-2012 بقاعة المؤتمرات بالعاصمة تونس.

تعلق  فيما  العامة  الجلسة  مجريات  القضاء حول  استقلال  لمرصد  الصحفي  بالتقرير  -  ورد   107
بالاعفاءات: "رغم عدم إدراجه صلب جدول أعمال الجلسة العامة، فإن قرارات إعفاء 82 قاضيا المعلن 
عنها من قبل وزارة العدل ألقت بظلالها على فعاليات الجلسة. فعلاوة على استئثارها بالنقاشات الجانبية 
وفي الكواليس بين القضاة إلا أنها تمكنت من أخذ حيز لها في المداخلات. فقد رفض عدد من القضاة 
التعرض مطلقا لهذا القرار باعتبار عدم صدوره بصفة رسمية بمقتضى أمر من رئيس الحكومة ولعدم 
كشف وزارة العدل عن قائمة الأسماء المعنية بالإعفاء. كما رفض آخرون التطرق إلى الإعفاءات 
وتقييمها واعتبروا أن الغاية من الإعلان عنها ليلة الجلسة العامة هو إرباك للجلسة وتقسيم للقضاة بين 
مؤيد ومعارض كي لا يتوحدوا ضد مشروع الهيئة الوقتية المقدم من الوزارة. وفي مقابل ذلك أبرز 
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إختــارت جمعيــة القضــاة عــدم التعــرض للإعفــاءات108 فــي لائحــة جلســتها 
رئيســة  وكانــت  الأمــر.  ــح  توضُّ لحيــن  الإنتظــار  بضــرورة  ذلــك  وبــررت 
الجمعيــة كنّــو صرحــت للصحفييــن »أنــه لا يمكنهــا التعليــق علــى قــرارات 
الإعفــاء باعتبــار عــدم إطلاعهــا علــى القائمــة الإســمية للقضــاة المعفييــن 
مــع تمســكها برفــض الإجــراء مــن جهــة الشــكل خاصــة فيمــا تعلــق بتوقيــت 

إصداره وبتفرد وزارة العدل في اتخاذه«.109

أربــك الإعــلان عــن الإعفــاءات مجريــات الجلســة العامــة التــي اكتُفِــيَ فــي 
ختامهــا بإقــرار مبــدأ الإضــراب احتجاجــاً علــى تعطيــل ســنّ قانــون الهيئــة 
الوطنــي  المجلــس  تكليــف  مــع  العدلــي  القضــاء  علــى  للإشــراف  الوقتيــة 
مجريــات  مــن  الآخــر  الجانــب  علــى  وموعــده.  مدتــه  بتحديــد  للجمعيــة 
الأحــداث، إحتــاج القضــاة ليــوم آخــر ليعلمــوا حقيقــة الإعفــاءات وأســماء 
القضــاة الذيــن شــملتهم. ومــع بدايــة حصــة العمــل الإداري بالمحاكــم يــوم 
28-05-2012، وردت بالفاكس برقيات من ديوان وزير العدل لرؤساء 

لمبدأ  القضاة  تأييد  بها، مؤكدين على  السياسية  السلطة  متدخلون آخرون خطورة الإعفاءات وانفراد 
التطهير مع تحفظهم على الشكل، وأكد قاض آخر أنه يتبرأ ممن تم إعفاؤهم إذا ما كانوا متورطين فعلا 

في قضايا فساد«.
108 -  كريمة دغراش،» رفض الزج بالقضاة في التجاذبات السياسية وتلويح بالإضراب«، صحيفة 
الصحافة، 28-04-2012. وقد ورد فيه فيما تعلق بتغطية الجلسة العامة  »أعضاء المكتب التنفيذي 
لجمعية القضاة وعلى رأسهم السيدة  كلثوم كنو تجنبوا الإطناب في الحديث بشأن قرار الإعفاء وخيروا 
التركيز على موضوع الهيئة. إلا أنهم أعربوا عن استغرابهم لتوقيت الإعلان عن القرار، أي سويعات 
قبل موعد الجلسة ولم يستبعدوا أن يكون ذلك بمثابة العملية الإستباقية من وزير العدل قد يكون دافعها 
التشويش على جلستهم العامة. غير أنهم في المقابل اعتبروا هذا القرار بمثابة إعتراف من السلطة 
التنفيذية بوجود فساد في القضاء وهو ما تحدثوا عنه منذ بداية الثورة مطولا وطالبوا بالتطهير إلا أن 
ذلك لم يلقَ هوى في نفس السلطة التنفيذية التي واصلت والى وقت غير بعيد نفيها لوجود مفسدين بين 

القضاة«.
109 -  "في جلستها العامة جمعية القضاة  تتهم الوزارة بالتشويش عليها وتصف قرار إعفاء 81 قاضيا 
بتاريخ  نيوز  الصباح  بموقع  نشر  وقد  للأنباء،  إفريقيا  تونس  وكالة  السياسية"،  بالمناورة 

.2012-05-27
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المحاكــم ورؤســاء الادعــاء العــام تتضمــن أســماء مــن يعملــون بمحاكمهــم 
مــن القضــاة الذيــن تــمّ إعفاؤهــم وتطلــب منهــم إنهــاء علاقتهــم بــإدارة القضــاء 
بشــكل فــوري. شــملت الإعفــاءات 82 وليــس 81 قاضيــاً كمــا تــمّ الإعــلان 
عنــه. فيمــا ذكــرت مصــادر مــن وزارة العــدل أن قوائــم أخــرى ســتصدر 

لاحقاً، مما أضفى أجواء من الرعب في أوساط القضاة110.

نقلــت الإعفــاءات جمعيــة القضــاة التونســيين إلــى خانــة الأزمــة باعتبــار أنهــا 
كانــت أول مــن رفــع شــعار تطهيــر القضــاة خــلال الحقبــة الإنتقاليــة الأولــى 
وأول مــن دافــع عــن فكــرة »قوائــم القضــاة الفاســدين«. ومــا فاقــم مــن أزمتهــا 
هــو تزامــن بلبلــة الإعفــاء ومــا تفترضــه مــن إنقســام فــي أوســاط القضــاة مــع 
انخــراط الجمعيــة فــي معركــة الدفــاع عــن اســتقلالية القضــاء وهــي معركــة 
تتطلــب توحيــد جهــود القضــاة إلــى أقصــى درجــة ممكنــة. وقــد نقــل إربــاك 
إعــلان  فــي  تتــردد  لــم  التــي  التونســيين  القضــاة  لنقابــة  القيــادة  الجمعيــة 
المواجهــة. وبالفعــل، حقــق الإضــراب المفتــوح الــذي دعــت إليــه هــذه الأخيــرة 
بتاريــخ 30-05-2012 نجاحــاً كبيــراً وصــل إلــى حــدّ شــلّ العمــل بمحاكــم 
تونــس العاصمــة رغــم امتنــاع جمعيــة القضــاة التونســيين عــن مســاندته. وقــد 
كشــفت نقابــة القضــاة للــرأي العــام أنــه خلافــاً لادّعــاءات وزارة العــدل، فــإن 
الإعفــاءات لــم تســبقها فــي كثيــر مــن الحــالات أبحــاث إداريــة. كمــا لــم يُــراعَ 
حــقّ مــن شــملتهم فــي مواجهــة مــا ينســب إليهــم مــن مؤاخــذات. إذ ذاك، 
بتاريــخ معهــا  القضــاة وتوصلــت  نقابــة  مــع  للتفــاوض  الــوزارة   اضطــرّت 

30-05-2012 لاتفــاق رُفــع فــي إثــره الإضــراب المفتــوح111. وقــد تعهــدت 
بموجبه الوزارة للنقابة ب:

110 -  حافظ الغريبي، »حسب مصدر رفيع بوزارة العدل: قائمة القضاة الفاسدين قد ترتفع إلى 150 
قاضيا«، الصباح نيوز، 2012-05-28.

111 -  نشر نص الاتفاق ببوابة وزارة العدل، 2012-05-30.
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 تجنــب اســتعمال آليــة الإعفــاء مســتقبلًا والإســراع بســنّ قانــون إحــداث . 1
الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،

 فتــح بــاب الإعتراضــات خــلال أجــل ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ الإتفــاق . 2
أمام من شملتهم قرارات الإعفاء.

نجحــت نقابــة القضــاة فــي تحركهــا الإحتجاجــي وفرضــت فيمــا تعلــق بملــف 
الفســاد القضائــي الإنتقــال مــن شــعار التطهيــر إلــى شــعار المحاســبة التــي 
كانــت تتمســك بــه. مــن جهتهــا، اضطــرت وزارة العــدل للإعتــراف بتســرّعها 
فــي قــرارات الإعفــاءات التــي تبيــن أنــه لــم يســبقها بحــثٌ إداريّ. وتولــت 
الــوزارة بعــد أعمــال البحــث التراجــع عــن قــرارات إعفــاء عــدد مــن القضــاة، 
ســواء لأنهــم تقدمــوا بمطالــب اســتقالة أو لأنهــا قــررت بإرادتهــا المنفــردة 
ليتســلط  الوظيفــي،  الإطــار  فــي  إدماجهــم  واإعــادة  إعفائهــم  عــن  التراجــع 

الإعفاء في خاتمته على 71 قاضياً فقط112.

بــدا ملــف الإعفــاءات مــن أهــم الملفــات التــي أثــرت فــي تقييــم أداء وزارة 
العــدل فــي الحكومــة الأولــى مــن الفتــرة التأسيســية. وقــد حظــي بتأييــد واســع 
فــي صفــوف أنصارهــا فيمــا اعتبرتــه الهيــاكل القضائيــة وعــدد من المنظمات 

الحقوقية مذبحة للقضاء الغاية منها الإمعان في إضعافه113.

112 -  شرت قرارات الاعفاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ  06 -07- 2012 مع جعل 
أثرها رجعيا يبدأ مفعوله من 2012-05-29

»جاء في أوامر الاعفاء أن القضاة المعنيين يعفون من مهامهم ويشطب أسماؤهم من الإطار القضائي 
بصفة باتة وان كل منهم ينتفع بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء 

والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء«.
113 -  تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في 29-10- 2012 حول اعفاء القضاة 

 التونسيين
تونس - الإقالات الجماعية ضربة موجعة لاستقلال القضاء
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فــكان أن تطــور الصــراع بيــن الــوزارة والهيــاكل القضائيــة إلــى صــراع غلــب 
عليه الطابع السياسي.

القضاة من الفضاء العامّ إلى دوائر أصحاب القرار

عــرف الصــراع مــن أجــل فــرض اســتحقاق الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى 
القضــاء العدلــي وضــرورة الحــد مــن صلاحيــات وزيــر العــدل بعــد صدمــة 
الإعفــاءات جــولات متعــددة، دار أكثرهــا بيــن الحكومــة وهيــاكل القضــاة 
ذ اســتغلت وزارة العــدل انقســام  لتنتهــي فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي. واإ
القضــاة ضمــن هياكلهــم لتحســين شــروطها التفاوضيــة، أدركــت الجمعيــة 
أهميــة مضاعفــة جهــود التنســيق مــع القــوى النيابيــة المعارضــة وبشــكل أعــم 

القوى غير القضائية لتحقيق مطالبها باستقلالية القضاء.

التفاوض تحت ضغط التقارب من المعارضة السياسية    ◊

الــوزارة  علاقــة  وتوتــر  القضــاة  ونقابــة  العــدل  وزارة  بيــن  المواجهــة  أدت 
بجمعية القضاة لتقوية جبهة القضاة كجهة ضاغطة. ودعمت المعارضة 
السياسية اليسارية منها خصوصاً في خطابها الإعلامي مطالب القضاة، 
بعــد أن اتّهمــت الحكومــة بالســعي للســيطرة علــى القضــاء وبالتدخــل فــي 
أعمالــه. بالمقابــل، اتّهــم وزيــر العــدل وحكومتــه  المعارضــة بكونهــا تعمــل 
علــى إدخــال القضــاء فــي الصــراع السياســي. وقــد أرغــم الضغــط السياســي 
وتحــركات جمعيــة القضــاة الإحتجاجيــة الحكومــة علــى التفــاوض مجــدداً 
الــوزارة جمعيــة القضــاة  مــع هيــاكل القضــاة. وفــي هــذا الإطــار، دعــت 
ونقابتهــم للتفــاوض معهمــا، كلًا علــى حــدة حــول مشــروع توافقــي للقانــون 
المتعلــق بالهيئــة. وقــد انتهــى حوارهــا مــع الجمعيــة للخــلاف مجــدداً فيمــا 

نجحت في استعادة العلاقة مع نقابة القضاة.
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الشــهر  4و7و8و13مــن  بتواريــخ  انعقــدت  القضــاة،  لجمعيــة  بالنســبة 
الســادس مــن ســنة 2012 جلســات التفــاوض معهــا، تــمّ خلالهــا التوصــل 
إلــى مجموعــة مــن التوافقــات. مــن أبرزهــا، أن تكــون الهيئــة الوقتيــة مكوّنــة 
مــن قضــاة حصــراً تحييــداً لهــا عــن التجاذبــات والتأثيــرات السياســية وعلــى 
أن يرأســها الرئيــس الأول لمحكمــة التعقيــب وعلــى أن يكــون للهيئــة مهــام 
للهيــاكل  تصــوّرات  ووضــع  المقبلــة  للمرحلــة  بالإعــداد  تتعلــق  استشــارية 
القضائيــة وفقــاً للدســتور الجديــد. إلا أن الحــوار لــم ينتــهِ إلــى حــل توافقــي 
ســنادها  بســبب رفــض وزارة العــدل تعريــف الهيئــة بأنهــا هيئــة مســتقلة واإ
صلاحيــات تقريريــة وتخصيصهــا بمقــر مســتقلّ خــارج وزارة العــدل وبســبب 
اعتبــار جمعيــة القضــاة التونســيين التركيبــة المقترحــة للهيئــة والمتمثلــة فــي 
خمســة أعضــاء معينيــن مــن الســلطة التنفيذيــة وســتة أعضــاء منتخبيــن هــي 

تركيبة غير متوازنة وتعطي أفضلية للأعضاء المعينين114.

وبالنســبة للنقابــة، انتهــت المفاوضــات بيــن وزارة العــدل معهــا لاتفــاق مــؤرخ 
في 16-06-2012 من أربع نقاط:

إعــداد مشــروع مشــترك بيــن وزارة العــدل ونقابــة القضــاة حــول قانــون 	 
الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،

تحديــد المعاييــر التــي ســتعتمد فــي الحركــة القضائيــة 2013-2012 	 
وهــي :الترقيــة الآليــة مــن الرتبــة الأولــى للرتبــة الثانيــة لــكل مــن قضــى 
12 ســنة فــي الرتبــة الأولــى والترقيــة مــن الرتبــة الثانيــة الــى الرتبــة 

الثالثة لكل من قضى ست سنوات في الرتبة الثانية،

سناد الخطط.	  اعتماد معياري الكفاءة والأقدمية في الترقيات واإ

114 -  كلمة كلثوم كنو أمام البرلمان الأوروبي بتاريخ 2012-11-15.



القضاء التونسي خلال مرحلة الإنتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحيّ

72

الإتفــاق علــى ســماع كلّ مــن اعتــرض مــن القضــاة المعفييــن ومواصلــة 	 
التفاوض مع نقابة القضاة قبل البت في الاعتراضات. 

بتاريــخ لتصــادق  القضــاة  نقابــة  مــع  الإتفــاق  الحكومــة   اســتغلّت 
20-06-2012 علــى مشــروع وصفتــه بالتوافقــي للهيئــة الوقتيــة للإشــراف 
المجلــس  إلــى ســاحة  انتقــل الصــراع  العدلــي115. وبذلــك،  القضــاء  علــى 

مجدداً.

وعلــى صعيــد آخــر، كان وزيــر العــدل يســعى لفــرض مشــهد جديــد فــي 
الجســم القضائــي، مــن خــلال الإســراع فــي إنجــاز الحركــة القضائيــة لســنة 
ذ أعلــن منتصــف الشــهر الثامــن مــن ســنة 2012 عــن  2012-2013. واإ
إنشــاء لجنــة وصفهــا بالمســتقلة لإعــداد هــذه الحركــة116، هــدّد مــن جهتهــم 
الناشــطون بجمعيــة القضــاة التونســيين ومرصــد اســتقلال القضــاء  بالطعــن 
قضائيــا فــي كل حركــة تعدهــا هــذه اللجنــة. وقــد دفعــه هــذا التهديــد لأن 
المجلــس  14-09-2012 أعضــاء  بتاريــخ  فدعــا  ســلفه  يســتلهم تجربــة 
الأعلــى للقضــاء للإجتمــاع لإقــرار الحركــة القضائيــة التــي أعدتهــا وزارتــه، 
متجــاوزاً مــا كان أعلنــه عنــد بدايــة عهدتــه لجهــة اعتبــار »المجلــس الأعلــى 
للقضــاء الــذي كان فــي الحقيقــة يتــمّ اختيــار أعضائــه علــى أســاس الــولاء« 
مجمــدا117ً. وعبــر الوزيــر عنــد افتتاحــه لجلســة المجلــس الأعلــى للقضــاء 

115 -  نشر مشروع القانون بصحيفة الصباح التونسية ليوم 2012-05-22.
تونس،  جدل  موقع  القضاة،  وترقية  نقل  حركة  على  تشرف  العدل  وزارة   - شيخ  خولة     -  116 

  . 2012-12-30
117 -  المرجع نفسه وقد ورد فيه »...ولذلك الاتجاه الآن بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي 
واختيار القانون المنظم للسلطات وتجميد ما يسمى المجلس الأعلى للقضاء الذي كان في الحقيقة يتم 
القضائي بصفة عامة واصلاح  العمل  تقييم  اعادة  في  واتجهنا  الولاء،  اساس  اختيار أعضائه على 
المنظومة القضائية من خلال هيئة مؤقتة يتم اختيارها بالتشارك بين كل المعنيين من ادارة ومحامين 
المؤقتة للقضاء حتى  الهيئة  الذي ينظم هذه  القانون  ومساعدي القضاء ونحن بصدد اعداد مشروع 
بصفة  القضائية  المنظومة  لإصلاح  قانون  شكل  في  واستصداره  التأسيسي  المجلس  على  يعرض 
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عــن أملــه فــي أن تنــال الحركــة القضائيــة رضــاء القضــاة لأنهــا اعتمــدت 
لأول مرة معيار الكفاءة118. حاول وزير العدل التسويق لحركته القضائية 
التــي ضمنــت لأول مــرة فــي تاريــخ القضــاء التونســي الترقيــة الآليــة. لــم 
ينجــح خطــاب وزارة العــدل فــي إنهــاء اعتــراض القضــاة المحســوبين علــى 
جمعيــة القضــاة علــى شــكلية إجــراء الحركــة القضائيــة، وتحديــداً لجهــة 
بفعــل  المنحــل119ّ  حكــم  فــي  هــو  للقضــاء  أعلــى  مجلــس  عــن  صدورهــا 
الثــورة120. وقــد حــاول المعترضــون ممــن شــملتهم تعطيــل تنفيذهــا. فأسســوا 
مــا ســمي حينهــا »إئتــلاف تحريــر القضــاء«121. لــم يتوصّــل هــذا الإئتــلاف 
لتحقيــق هدفــه بعدمــا أذعــن مــن انضمــوا إليــه ومــن دعــوا لتكوينــه للحركــة 
القضائيــة. لكــن حركتــه الإحتجاجيــة التــي اتخــذت مــن الإعــلام ســاحة لهــا 
بالســعي  الحكومــة  اتهمــت  التــي  المعارضــة  لــدى  واســعا  صــدى  لقيــت 
للســيطرة علــى القضــاء، ممــا أدى إلــى إحــراج واســع لهــذه الأخيــرة. فــكان 
أن توصــل الوزيــر لإجــراء حركتــه، فيمــا نجحــت جمعيــة القضــاة فــي إدانتــه 
أخلاقيــاً وسياســياً بعدمــا إتهمتــه بالتعويــل علــى الفســاد القضائــي وهــي ذات 

التهمة التي واجهته بها عند لجوئه للتمديد.

فبخــلاف توجههــا الســابق فــي تجنّــب آليــة التمديــد لمــن بلغــوا ســن التقاعــد 

عامة«.
118 -  نتائج الحركة القضائية، موقع باب بتاريخ 2012-09-15 

http://www.babnet.net/cadredetail-54226.asp
119 -  للكاتب، نقلة القضاة في تونس: أو حين أصبح »المجلس الأعلى للقضاء« مجرد خدعة 

بصرية، موقع المفكرة القانونية، 2012-09-12.
120 -  أحمد الرحموني،  »ائتلاف تحرير القضاء أحمد الرحموني: هذه أسباب رفضنا لحركة 

القضاة«، صحيفة وقائع، 2012-10-04.
121 -  ايمان بن عزيزة، "احتجاجا على الحركة القضائية: قضاة يشكلون ائتلاف تحرير القضاء"، 

صحيفة الشروق التونسية، 2012-09-25.
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القانونــي مــن القضــاة122، عــادت الحكومــة واســتخدمت هــذه الأداة فيمــا 
تعلــق بقاضييــن يشــغلان خطــة قضائيــة ســامية همــا الوكيــل العــام لــدى 
محكمــة الاســتئناف بتونــس والوكيــل العــام مديــر المصالــح العدليــة. وقــد 
أثــارت قــرارات التمديــد هــذه رد فعــل ســلبي فــي الوســط القضائــي الــذي 
عدّهــا رشــوة مــن الحكومــة لقضاتهــا123 تنــدرج فــي إطــار سياســة الاســتحواذ 
علــى القضــاء، بمــا نــزع مجــددا فــي الخطــاب الإعلامــي عــن الحكومــة 

غطاء الثورية.

تحالفات قضائية سياسية  ◊

تعهد المجلس الوطني التأسيســي بمشــروع القانون الأساســي للهيئة الوقتية 
للإشــراف علــى القضــاء العدلــي124 وكلفــت رئاســته لجنــة التشــريع العــام 
بنظــره فنيــاً. حاولــت تلــك اللجنــة بفعــل ضغــط جمعيــة القضــاة التونســيين 
التــي نجحــت فــي تكويــن حلفــاء لهــا داخــل المجلــس التشــريعي صياغــة 
مشــروع القانــون مجــدداً باعتمــاد مختلــف الإقتراحــات التــي وردت عليهــا مــع 
إرجــاء البــت فــي المســائل الخلافيــة التــي تركــت أمــر الفصــل فيهــا للجلســة 

العامة.

تعهــدت الجلســة العامــة للمجلــس الوطنــي التأسيســي بمشــروع القانــون كمــا 

122 -  بلغ 37 قاضيا السن القانوني للتقاعد سنة 2012.
123 -  يراجع بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حول التمديد للوكيل العام لمحكمة 

الاستئناف بتونس بتاريخ 2012-11-05.
124 -  تولت في سياق متصل وزارة العدل إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بالقضاء خارج تعهدات 
السلطة السياسية المحددة بالفصل 22 من القانون التأسيسي المنظم للسلط فتقدمت للمجلس الوطني 
التأسيسي بمشروع قانون يعدل الفصل 22 من القانون الأساسي للقضاة ويلغي ترخيص السفر الذي 
بالسفر وقد تم فعليا المصادقة على هذا  العمل  كان مفروضا عليهم ويعوضه بإعلام رؤسائهم في 

الإصلاح التشريعي بتاريخ 2012-12-27. 
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صاغتــه اللجنــة الفنيــة بتاريــخ 02-08-2012. وعنــد مناقشــة الفصــل 
الأول منــه، إنقســم النــواب حــول تصــور الهيئــة: فمــن جهــة، ثمــة غالبيــة 
إســناد الإســتقلالية  الحاكمــة ترفــض  الترويــكا  نــواب أحــزاب  مكونــة مــن 
الإداريــة والماليــة للهيئــة وتتمســك بتبعيتهــا الهيكليــة لــوزارة العــدل، وحجتّهــا 
فــي ذلــك أنــه لــم يتــم تطهيــر القضــاء بعــد ولا يمكــن بالتالــي منــح الهيئــة 
الناظمــة لــه اســتقلالية تامــة تــؤدي لتأســيس جمهوريــة قضــاة. وقــد حــاول 
هــؤلاء تحويــل الجلســة العامــة إلــى جلســة محاكمــة للقضــاء. ومــن جهــة 
الكتلــة  وتســمّى  للمعارضــة  تنتمــي  المجلــس  نــواب  مــن  أقليّــة  ثانيــة، 
الديمقراطية وهي تتمسّك باستقلالية القضاء عن وزارة العدل في مؤسساته 
كاســتحقاق لا يقبــل التأجيــل. وانتهــى الأمــر إلــى ســقوط مشــروع الهيئــة 

المؤقّتة للقضاء العدليّ وسط تجاذب سياسيّ حادّ منع أي توافقات.

تحرّكت جمعية القضاة التونســيين لفرض مناقشــة مشــروع القانون مجدداً. 
واتّجهــت لتجديــد أســلوب تحركاتهــا الإحتجاجيــة بشــكل كشــف علــى تعويلهــا 
علــى الدعــم السياســي لموقفهــا مــن حلفائهــا فــي الســاحة العامــة. فتولــى 
بتاريــخ 04-10-2012 أعضــاء هيئتهــا الإداريــة الإعتصــام بمقرهــا فــي 
قصــر العدالــة إحتجاجــاً علــى ســعي الســلطة لتجاهــل إســتحقاق الهيئــة 
فــي  لمســاندتهم  الحقوقييــن  والناشــطين  السياســيين  الــى  دعــوة  ووجهــوا 
تحركهــم. وشــهد مقــر الجمعيــة حضــوراً مكثفــاً للتيــارات السياســية والحقوقيــة 
والمحاميــن بمــا أزعــج الســلطة التــي تحركــت الأغلبيــة الداعمــة لهــا داخــل 
المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي ســعي منهــا لإعــادة تقديــم إشــكالية تطهيــر 
القضــاء علــى إســتقلاليته. وقــد تمثــل هــذا الســعي مــن خــلال إعــادة إحيــاء 
أجــل  مــن  المؤتمــر  حــزب  نــواب  كتلــة  كانــت  التــي  التشــريعية  المبــادرة 
الجمهوريــة تقدمــت بهــا بتاريــخ 15-05-2012 تحــت عنــوان تطهيــر 
القضــاء والمحامــاة. ويقتــرح هــذا المشــروع إحــداث لجنــة ينتخبهــا أعضــاء 
المجلــس الوطنــي التأسيســي وتتكــون مــن قضــاة عدلييــن ومحاميــن لــدى 
التعقيــب وأســاتذة تعليــم عــال متخصصيــن فــي القانــون وتتكفــل بالبحــث فــي 
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شــبهات الفســاد التــي تحــوم حــول بعــض القضــاة والمحاميــن باعتمــاد معيــار 
تضخــم الثــروة ودراســة الملفــات وجمــع المعطيــات، وتنتهــي أعمالهــا إلــى 
إصــدار قــرارات بتطهيــر القطــاع مــن الفاســدين. لــم يحــظَ المشــروع فــي 
البدايــة باهتمــام لجنــة التشــريع العــام بالمجلــس الوطنــي التأسيســي. ولاحقــاً، 
بتاريــخ 16-01-2013، وفــي ســياق لا يمكــن فصلــه عــن تطــوّرات النــزاع 
بين القضاة والأغلبية الحاكمة حول الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء 
العدلــي، أعلنــت لجنــة التشــريع العــام عــن مباشــرة نقــاش مقتــرح القانــون125. 
انســجمت مناقشــة مشــروع القانــون مــع تطــور خطــاب تخويــن القضــاة ومــع 
النظــام  بقايــا  مــن  القضــاء  »تطهيــر  باعتبــار  الأغلبيــة  نــواب  دعــوات 
الســابق«126 مــن أولوياتهــا. وقــد أثــار الإهتمــام بالمقتــرح التشــريعي ردّ فعــل 
رافــض مــن الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن التــي أكــدت أنهــا وحدهــا المســؤولة 
عــن تأديــب المحاميــن وترفــض أيّ تدخــل فــي شــؤونها. ووصفــت مشــروع 
ذات  المشــروع  ولقــي  الشــعبوية.127  عــن  يبحــث  الــذي  بالعبثــي  القانــون 
المعارضة من جمعية القضاة التونسيين ونقابتهم. كما رفضته المعارضة 
انتهــت خطــوة  التــي اعتبــر نوابهــا المشــروع بمثابــة جنــون تشــريعي128. 
اضطــر  بمــا  الفشــل،  إلــى  والمحامــاة  القضــاء  تطهيــر  مشــروع  عــرض 
الأغلبيــة التــي حاولــت أن تســتثمر نقاشــه سياســياً إلــى إرجــاء تأجيــل النظــر 
فيــه. ولتبريــر التراجــع، أعلنــت الأغلبيــة بــأن المشــروع يتقاطــع مــع مشــروع 
العدالــة الانتقاليــة الــذي يحظــى بأولويــة النظــر. كشــف القــرار عــن نهايــة 

125 -  للكاتب، » تطهير القضاء والمحاماة مشروع قانون يثير الجدل«، موقع المفكرة القانونية، 
.2013-01-18

126 -  تصريح النائب بمجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الاستاذ الحبيب اللوز لموقع 
»دويتشه فيله«، المرجع السابق.

127 -  زهير الدبابي، »أهل المهنة ومشروع تطهير القضاء والمحاماة«، موقع التونسية، 
.2013-01-23

128 -  سمير بالطيب: »نطالب حزب المؤتمر بسحب مشروع قانون تطهير سلك القضاء والمحاماة«، 
موقع باب نت،  2013-01-23.
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الحقبــة الأولــى مــن الصــراع وبشــر بانطــلاق البحــث عــن توافقــات فــي هــذا 
الشأن.

اســتغلال اللحظــة السياســية: اســتقلال القضــاء فــي مــوازاة  ◊
العدالــة الإنتقاليــة

بتاريــخ بلعيــد  شــكري  اليســاري  السياســي  الناشــط  اغتيــال  لآثــار   تجنبــاً 
06-02-2013 علــى نظــام الحكــم، أبــدى حزبــا حركــة النهضــة والمؤتمــر 
الإختــلاف  هامــش  تضييــق  فــي  رغبــة  الحاكمــان  الجمهوريــة  أجــل  مــن 
السياســي وتوســيع أفــق التوافقــات. فقبــلا المشــاركة فــي الجولــة الثانيــة مــن 
الحــوار الوطنــي الــذي يرعــاه الإتحــاد العــام التونســي للشــغل بتاريخــي 08 
و09 مــن الشــهر الرابــع لســنة 2013، بعدمــا كانــا قاطعــا الجولــة الأولــى 

منه.129

انتهــى الحــوار الوطنــي الــذي كانــت هيــاكل القضــاة مــن المشــاركين فيــه إلــى 
توافقــات بيــن الأحــزاب الحاكمــة والمعارضــة تهــم المســائل الخلافيــة التــي 
تتعلــق بمؤسســات المرحلــة الإنتقاليــة ومنهــا قانــون الهيئــة الوقتيــة للإشــراف 
علــى القضــاء العدلــي وقانــون العدالــة الإنتقاليــة. أكــد الاتفــاق الــذي تمــت 
ترجمتــه لاحقــاً فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي النهايــة الإيجابيــة للمرحلــة 
الإنتقاليــة الثانيــة، بحيــث تمّــت المصادقــة علــى القانــون الأساســي للهيئــة 
الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي، بعدمــا تراجعــت الأغلبيــة النيابيــة 
العدالــة  قانــون  تكريــس  مــوازاة  فــي  وذلــك  لاســتقلاليتها  معارضتهــا  عــن 
الإنتقاليــة بمــا يضمنــه مــن محاســبة للقضــاة المتورطيــن فــي أعمــال النظــام 

السابق. 

129 -  محمد النابلي، "الشوط الثاني من الحوار الوطني"، موقع التونسية، 2015-03-15.
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إرساء الهيئة قانوناً ومعها مبدأ استقلال القضاء

تمّــت المصادقــة علــى مشــروع قانــون إنشــاء الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى 
تقييــم  فــي  القضــاة  اختلــف   .2013-04-24 بتاريــخ  العدلــي  القضــاء 
القانــون. ففيمــا اعتبرتــه جمعيــة القضــاة التونســيين التــي تعــد دون منازعــة 
عرابتــه »خطــوة هامــة فــي مســار إصــلاح القضــاء بالشــروع فــي إرســاء 
الشــروط الدنيــا للإســتقلال الهيكلــي والتســيير الذاتــي للشــأن القضائــي«130، 
عدّته نقابة القضاة التونســيين عملا يكشــف عن النوايا في احتواء الســلطة 
القضائيــة وتدجيــن القضــاة مــن خــلال إقــراره لمشــاركة غيــر القضــاة فــي 
المسار المهني للقضاة131. ودون التفات للتقييمات المتضاربة وتبريراتها، 
يتبيــن مــن الرجــوع لنــص القانــون أنــه أرســى مبــادئ هامــة علــى مســتوى 
الضمانــات التشــريعية لاســتقلالية القضــاء تعلقــت أساســاً بتركيبــة الهيئــة 

وصلاحياتها وبمبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه.

فقــد نــصّ الفصــل الأول مــن القانــون المحــدث للهيئــة الوقتيــة للإشــراف 
تتمتــع  مســتقلة  وقتيــة  هيئــة  »تحــدث  أنــه  علــى  العدلــي  القضــاء  علــى 
بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة، تشــرف علــى شــؤون القضــاء العدلــي، تحــلّ 
محــلّ المجلــس الأعلــى للقضــاء وتســمى الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي«. 
فــي  للهيئــة صلاحيــة »النظــر  القانــون  مــن ذات  الثانــي  الفصــل  وأســند 
المســار المهنــي للقضــاة مــن تســمية وترقيــة ونقلــة وتأديــب« وهــي »تبــدي 
القضائــي  العمــل  بســير  المتعلقــة  القوانيــن  مشــاريع  فــي  استشــارياً  رأيــاً 
نفســها  تلقــاء  مــن  تقــدّم  أن  ولهــا  القضــاء  منظومــة  إصــلاح  وأســاليب 
الاقتراحــات والتوصيــات التــي تراهــا ملائمــة فــي كل مــا مــن شــأنه تطويــر 

العمل القضائي«. 

130 -  لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 2013-04-28.
131 -  بيان نقابة القضاة التونسيين المؤرخ في 2013-04-24. 
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ويتضــح مــن نــص القانــون اتجــاه النيــة التشــريعية للقطــع الكامــل مــع تصــوّر 
المجلس الأعلى للقضاء العدلي الموروث. فقد ضمن القانون الإستقلالية 
الهيكلية الكاملة للهيئة عن السلطة التنفيذية من خلال الإقرار باستقلاليتها 
الإداريــة والماليــة بمــا يــؤدي لتحررهــا عضويــا مــن ســيطرة وزارة العــدل. كمــا 
أنــه أنهــى تواجــد ممثلــي الســلطة التنفيذيــة بالمجلــس بعدمــا كان رئيــس 
الجمهوريــة يــرأس مجلــس القضــاء ووزيــر العــدل يشــغل خطــة نائــب لــه، فــلا 
تكون الهيئة امتدادا للســلطة التنفيذية أو مرتبطة بها. وقد أضاف القانون 
إلــى ميــزات الهيئــة ميزتيــن أساســيتين كانــت غائبتيــن تمامــا ســابقا: الأولــى 
فــي  القضــاة  ينتخبهــم  ممثلــون  أعضائهــا  نصــف  تمثيليــة،  هيئــة  أنهــا 
تقــوم علــى مبــدأ  أنهــا هيئــة  مجموعــات وفــق رتبهــم )عشــرة(؛ والثانيــة، 
الإنفتــاح علــى غيــر القضــاة مــن خــلال ضمــان عضويــة خمســة أســاتذة 
والمحامــاة  الجامعــي  التدريــس  بيــن  يجمعــان  منهمــا  إثنيــن  جامعييــن، 

وينتخبهم المجلس التأسيسي وفق آليات محددة ضمانا لاستقلاليتهم.

وبذلك باتت الهيئة مكوّنة من ثلاث كتل:

الأولــى، كتلــة ســامي القضــاة وتكــون عضويتهــم بحكــم صفاتهــم )وعددهــم 
خمسة(، 

الثانيــة، كتلــة ممثلــي القضــاة )وعددهــم عشــرة(، ينتخــب أربعــة منهــم مــن 
قبــل قضــاة الرتبــة الأولــى، فيمــا ينتخــب كلا مــن قضــاة الرتبتيــن الثانيــة 

والثالثة ثلاثة منهم، 

الثالثــة، كتلــة مؤلفــة مــن غيــر القضــاة وفقــا لمــا تقــدم، ينتخبهــم المجلــس 
التأسيسي )وعددهم خمسة(.  

كمــا اســتجاب المجلــس التشــريعي لمطالــب هيــاكل القضــاة وأقــرّ باســتقلالية 
مجلــس التأديــب وقصّــر تركيبتــه علــى القضــاة مــن أعضــاء الهيئــة مــع 
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إســناد القضــاة المنتخبيــن نصــف مقاعــده132. إلا أن التوجّــه نحــو إرســاء 
هيئــة مســتقلة للقضــاء العدلــي شــابته نقائــص مــن أهمهــا أن القانــون احتفــظ 
بتبعيــة مصالــح إدارة المصالــح العدليــة والتفقديــة العامــة للمصالــح المركزيــة 
لــوزارة العــدل، وجعــل الإحالــة علــى مجلــس التأديــب مــن اختصــاص وزيــر 
العــدل. وقــد مكنــت تلــك النقائــص فــي مرحلــة متقدمــة وزيــر العــدل التونســي 
ومــن خلفــه الســلطة التنفيذيــة التــي ســعت للإلتفــاف علــى المنجــز التشــريعي 

من ايجاد منافذ لمحاربة الهيئة في عامها الأول في مسعى لإفشالها. 

ويســجل لقانــون الهيئــة فــي جانــب آخــر أنــه ضمــن حقــوق القضــاة فــي 
مواجهــة الهيئــة التــي تشــرف علــى مســارهم المهنــي، بحيــث قيــد صلاحياتهــا 
بمبــدأ عــدم نقلــة القاضــي بــدون رضــاه.133 ويُعــدّ إرســاء هــذا المبــدأ مكســباً 
هامــاً للقضــاء التونســي، ناضلــت أجيــال مــن القضــاة مــن أجــل إرســائه. 
للحركــة  الحاصــل ســابقاً  الإســتخدام  مــع ســوء  تشــريعياً  تكريســه  ويقطــع 
القضائية كوســيلة للعقوبة المقنعة وكأداة لشــراء الذمم. كما أن إلزام الهيئة 

132 -  يتركب مجلس التأديب من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة بصفته رئيس مجلس 
التأديب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وثلاثة قضاة 
من أعضاء الهيئة المنتخبين بوصفهم أعضاء يضاف إليهم المتفقد العام لوزارة العدل بوصفه مقرراً 

عاماً لمجلس التأديب دون أن يكون له حق التداول والتصويت.
133 -  نص الفصل 12 من القانون عدد 13 لسنة 2013 على مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه 
وقد نص على الآتي: »لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة 
وظيفية، إلا برضاه المعبر عنه كتابة. ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القاضي مراعاة لما 
تقتضيه مصلحة العمل.يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية 
بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي 
عند إحداث محاكم جديدة.ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة 
القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في 
اعتماد  مع  دائرة قضائية  بأقرب  المباشرون  القضاة  للغرض  ويدعى  المعني  العمل  بمركز  الالتحاق 
التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.وفي هذه الصورة، لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية 
لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع 

نقلته أو تعيينه به«.
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باحترامــه فــي صيغــة الوجــوب وتحديــد اســتثناءاته مــع حصرهــا بســقف 
زمنــي يــؤدي لإخضــاع هيئــة القضــاء لضوابــط موضوعيــة فــي عملهــا. كمــا 
المحكمــة  أمــام  الهيئــة  قــرارات  فــي  الطعــن  صراحــة  أجــاز  القانــون  أن 

الادارية.134 

قانون العدالة الإنتقالية

ويُشــار أخيــراً إلــى أن ذات المجلــس صــادق بتاريــخ 15 ديســمبر 2013 
علــى قانــون العدالــة الإنتقاليــة135 بعــد أخــذ وردّ فــي شــأنه اســتمرّ طويــلًا 
وكاد ينتهــي بإرجائــه لأجــل غيــر مســمى مقابــل تعويضــه فعليــا بقوانيــن 
عــزل سياســي136 واتفاقيــات مصالحــة مــع رجــال الأعمــال المشــتبه فــي 

ضلوعهم في الفساد137.

134 -  نصّ الفصل 15 من قانون الهيئة على أنه يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية 
بالخطط الوظيفية إلى الهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر الأمر المتعلق بها بالرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية وتبت الهيئة في مطالب التظلم في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب. 
ويمكن الطعن في هذه الأوامر أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 
المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية على أن يتم البت في النزاع في أجل لا 
يتجاوز ستة أشهر. كما أتى بالفصل 16 المتعلق بالتأديب: "يكون الطعن في القرارات التأديبية طبق 
أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون 

أو صيرورة القرار باتا".
135 -  للكاتب، "تقرير المستجدات القضائية بتونس لسنة 2013"، موقع المفكرة القانونية.

العبدلي، »قانون  المجيد  السياسي، عبد  العزل  أثير حول قانون  الذي  الجدل  136 -  يراجع بشأن 
تحصين الثورة تطبيق لقاعدة عدم الإفلات من العقاب«، صحيفة الصباح التونسية، 2013-06-27. 
وأيضا، عبد الباقي خليفة، »تونس جدوى قانون تحصين الثورة«، موقع شبكة الحوار نت الاعلامية، 
17-04-2013. ويكشف المقالان عن حدة التجاذبات واختلاف الرؤى حول قانون تحصين الثورة 
الذي اقترح من قبل كتل نيابة وتم اعطاؤه أولوية في النقاش بالمجلس الوطني التأسيسي، إلا أنه تم 

العدول عن مواصلة نقاشه بعد احتدام الخلاف حوله.
137 -  بادرت لجنة المصادرة بتاريخ 5-5-2012 الى اصدار بلاغ تضمن دعوة رجال الأعمال 
الذين استفادوا من منظومة الفساد للتقدم بتصريح تلقائي لها يتضمن كشفهم عن المال الفاسد الذي 
استفادوا منه وتسليمه لها، على أن تمتنع بالمقابل عن الكشف عن أسمائهم وعن اعلام النيابة العمومية 
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عرّف المشــرّع التونســي صلب الفصل الأول من القانون العدالة الانتقالية 
بأنهــا »مســار متكامــل مــن الآليــات والوســائل المعتمــدة لفهــم ومعالجــة 
ماضــي انتهــاكات حقــوق الإنســان بكشــف حقيقتهــا ومســاءلة ومحاســبة 
المســؤولين عنهــا وجبــر ضــرر الضحايــا وردّ الاعتبــار لهــم بمــا يحقــق 
المصالحــة الوطنيــة ويحفــظ الذاكــرة الجماعيــة ويوثقهــا ويرســي ضمانــات 
عــدم تكــرار الإنتهــاكات والإنتقــال مــن حالــة الإســتبداد إلــى نظــام ديمقراطــي 
يســاهم فــي تكريــس منظومــة حقــوق الإنســان«. ويســتفاد مــن هــذا القانــون 
أن العدالــة الانتقاليــة لا تشــكل آليــة قضائيــة صــرف، إلا أن تعاطيــه مــع 
المؤسســة القضائيــة كمؤسســة تحقــق المحاســبة وتنظيمــه لتنقيــة القضــاء 
يجعــل مــن هــذا القانــون مــن أهــم القوانيــن التــي مســت القضــاء فــي هيكلتــه 

وفي حسم ملف تطهير القضاء بعد طول توظيف سياسي له.

احتــرام  مبــدأ  الإنتقاليــة  العدالــة  قانــون  مــن  الســابع  الفصــل  أرســى  فقــد 
الإختصــاص الأصلــي للقضــاء فــي المســاءلة والمحاســبة، حيــث نــص علــى 
أن »المســاءلة والمحاســبة مــن اختصــاص الهيئــات والســلطات القضائيــة 
والإداريــة حســب التشــريعات الجــاري بهــا العمــل«. وفــي هــذا الســياق، أســند 
الفصــل الثامــن اختصــاص النظــر فــي قضايــا الإنتهــاكات التــي يشــملها 
باعتبــار  أو  صلبــه138  المحــددة  الزمنيــة  المــدة  باعتبــار  ســواء  القانــون 

في حال قيامهم بذلك. كما طرحت أكثر من مبادرة لايجاد حلول صلحية مع رجال الأعمال الفاسدين 
كان أبرزها الاقتراح الذي تقدم به رجل القانون البارز قيس سعيد الذي اقترح أن يتم الصلح مع هؤلاء 
مقابل تعهدهم بالاستثمار بالجهات الأقل حظوة من التنمية. وانتهت وزارة العدل الى بعث قطب قضائي 
متخصص في قضايا الفساد يضمن سرعة الفصل فيها. وعبر رئيس رئيس الحكومة التونسية علي 
العريض عن مساندته للمبادرة. يراجع مريم الناصري، »رجال الأعمال بين غياب المحاسبة ورفض 

المصالحة«، موقع جدل بالحبر التونسي، 2013-03-27. 
138 -  نص الفصل 17 من قانون العدالة الانتقالية على أن مجال بحث الهيئة المنبثقة عنه يشمل 

المدة الزمنية الفاصلة بين شهر جويلية 1955 وتاريخ اصدار القانون. 
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موضوعهــا139 »لدوائــر قضائيــة متخصصــة بالمحاكــم الإبتدائيــة المنتصبــة 
بمقار محاكم الإستئناف«.

وكان مشــروع قانــون العدالــة الإنتقاليــة طبــق صياغتــه التــي اقترحتهــا لجنتــا 
التشــريع العــام ولجنــة الحقــوق والحريــات ينــص فــي فصلــه الثامــن علــى أن 
»تنظــر المحاكــم كل حســب اختصاصهــا بواســطة قضــاة يقــع اختيارهــم 
وتكوينهــم للغــرض فــي القضايــا المتعلقــة بالإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان«. إلا أن نــواب المجلــس الوطنــي التأسيســي بالجلســة العامــة ليــوم 
الفصــل  مشــروع  أحــكام  مجمــل  علــى  اعتراضــاً  أبــدوا   2013-12-13
الثامــن. فتولــى رؤســاء الكتــل النيابيــة التقــدم بمقتــرح تعديلــي لــه حــاز علــى 
قضايــا  فــي  النظــر  اختصــاص  إســناد  إلــى  وأفضــى  المجلــس  مصادقــة 
الانتهــاكات الجســيمة »لدوائــر قضائيــة متخصصــة بالمحاكــم الإبتدائيــة 
المنتصبــة بمقــار محاكــم الاســتئناف« اشــترط فــي القضــاة العامليــن بهــا أن 
يكونــوا مــن قضــاة يقــع اختيارهــم »مــن بيــن مــن لــم يشــاركوا فــي محاكمــات 
ذات صبغــة سياســية ويتــم تكوينهــم تكوينــاً خصوصيــاً فــي مجــال العدالــة 

الانتقالية«. 

وبتدخلهــا علــى هــذا الوجــه، أدخلــت الجلســة العامــة لبســاً علــى مقتضيــات 
الفصــل الثامــن أضــرّ بتناســق الأحــكام التشــريعية بشــكل قــد يفضــي لعــدم 

139 -  عرف قانون العدالة الانتقالية في فصله الثالث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بانها كل 
اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد 
ن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك. كما يشمل  تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها واإ
كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة إلا أنه حدد بالفصل 
الثامن منه جملة من الجرائم اعتبرها من الانتهاكات الخطيرة وهي: القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل 
من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة 
معنى  على  تحدد  الانسان  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات  أن  الثامن  الفصل  في  ليذكر  المشرع  وعاد 
الاتفاقات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكامه تاليا. ويبرز في هذا السياق الحرص التشريعي 

على أن تشمل أحكام القانون كل الانتهاكات مقابل عجز عن توفير تعريف تشريعي جامع لها. 
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احتــرام قانــون العدالــة الإنتقاليــة لاختصــاص القاضــي الطبيعــي ويمــس 
فعليــا بمبــدأ الولايــة العامــة للقضــاء. فضــلًا عــن ذلــك، خــلا النــص مــن أي 
الاســتئناف  بمحاكــم  تناظرهــا  متخصصــة  دوائــر  اســتحداث  إلــى  إشــارة 

ومحكمة التعقيب. 

وبمــا لا يقــل أهميــة عــن ذلــك، طــرح قانــون العدالــة الإنتقاليــة إصــلاح 
المؤسسات كسبيل ل» تفكيك منظومة الفساد والقمع والإستبداد ومعالجتها 
رســاء  بشــكل يضمــن عــدم تكــرار الإنتهــاكات واحتــرام حقــوق الإنســان واإ
دولــة القانــون«140. واســتعاض المشــرع صلبــه عــن مقولــة التطهيــر التــي 
كانــت تختــزل تصــور الإصــلاح المؤسســاتي خــلال الفتــرة الأولــى مــن الثــورة 
التشــريعات وغربلــة مؤسســات  علــى »مراجعــة  يقــوم  بتصــوّر  ليســتبدلها 
الدولــة ومرافقهــا ممــن ثبتــت مســؤوليته فــي الفســاد والإنتهــاكات وتحديــث 
مناهجهــا واإعــادة هيكلتهــا وتأهيــل أعوانهــا«141. وقــد نــص القانــون صراحــة 
علــى المؤسســة القضائيــة والقضــاة كموضــوع لمشــروع الإصــلاح وكقطــاع 

يحتاج إلى الغربلة.

وفي سياق تحديد الآليات التي سيتمّ من خلالها تحقيق مشروع الإصلاح 
والغربلــة، أســند القانــون لهيئــة الحقيقــة والكرامــة صلاحيــات موســعة فــي 
البحــث والتقصّــي مُســقطاً مجمــل الحصانــات التــي قــد تعيــق بحثهــا فــي هــذا 
الصــدد. كمــا مكــن الهيئــة مــن حــق الاطــلاع علــى الملفــات القضائيــة، بمــا 
فيها تلك التي ما زالت على بساط النشر. وفي سياق فحص المؤسسات، 
انتهــى القانــون إلــى تصــوّر بعــث لجنــة صلــب هيئــة الحقيقــة والكرامــة هــي 
صــلاح المؤسســات«142 التــي تتولــى صياغــة  »لجنــة الفحــص الوظيفــي واإ

140 -  الفصل 14 من قانون العدالة الإنتقالية.

141 -  الفصل 14 من قانون العدالة الإنتقالية.
142 -   الفصل 43 قانون العدالة الإنتقالية.
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مقترحــات عمليــة إصــلاح المؤسســات المتورطــة فــي الفســاد والإنتهــاكات 
كمــا تتولــى« تقديــم مقترحــات لغربلــة الإدارة وكل القطاعــات التــي تســتوجب 
ذلــك« وذلــك مــن خــلال إصدارهــا توصيــات بالإعفــاء أو الإقالــة أو الإحالــة 
علــى التقاعــد الوجوبــي فــي حــق كل شــخص يشــغل إحــدى الوظائــف العليــا 

للدولة بما في ذلك الوظائف القضائية«143.

الوطنــي  بالمجلــس  النيابيــة  الكتــل  بيــن  السياســي  الصــراع  انتهــاء  بشّــر 
التأسيســي بتغيــر جــذري فــي التعاطــي مــع القضــاء والإســتحقاق الدســتوري. 

غير أن هذا التغيير لم يستمرّ طويلًا.

مبحث ثانٍ: معركة الإستقلال في الممارسة 

الأولــى  بحكومتهــا  للتضحيــة  الأغلبيــة  أحــزاب  السياســية  الأزمــة  دفعــت 
والقبول بفكرة تكوين حكومة جديدة تتنازل فيها عن وزارات العدل والدفاع 
والداخليــة والخارجيــة أي وزارات الســيادة لفائــدة شــخصيات مســتقلة كمــا 
كانــت تطالــب بذلــك المعارضــة. نالــت الحكومــة الجديــدة ثقــة المجلــس 
العــدل  وزارة  فيهــا  وآلــت   .2013-03-13 بتاريــخ  التأسيســي  الوطنــي 
للأســتاذ نذيــر بــن عمــو الــذي وصــف حينهــا بالمحايــد حزبيــاً. لــم يكــن 
الوقتيــة  الهيئــة  قانــون  فــي  يمثلهــا دور أساســي  التــي  للوزيــر وللحكومــة 
لتعلــق  نقاشــها،  جلســات  التــي حضــر  العدلــي  القضــاء  علــى  للإشــراف 
المصادقــة عليــه باتفاقــات سياســية  تلــزم أحــزاب الأغلبيــة التــي تدعمــه. لــم 
يمنــع ذلــك الوزيــر مــن أن يبــرز خــلال جلســات نقــاش مشــروع القانــون التــي 
 حضرهــا تبنيــه الكامــل لخطــاب »الأغلبيــة الحزبيــة«، فدافــع عن صلاحيات 

143 -   الفصل 43 قانون العدالة الانتقالية.
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معنــى  ولا  القضــاء144  لإصــلاح  شــرطاً  حمايتهــا  واعتبــر  العــدل  وزيــر 
لاستمرار وزارة العدل من دونها.

انتخابــات  للإشــراف علــى  المســتقلة  اللجنــة  فــي مســار متصــل  نجحــت 
بتاريــخ الهيئــة  انتخابــات  تنظيــم  فــي  العدلــي  للقضــاء  الوقتيــة   الهيئــة 

07-07-2013. وانتهــت العمليــة الإنتخابيــة التــي قاطعتهــا نقابــة القضــاة 
احتجاجــاً علــى التركيبــة المختلطــة للهيئــة وشــاركت فيهــا جمعيــة القضــاة 
فــي مجلــس  الذيــن دعمتهــم هــذه الأخيــرة  القضــاة  مــن  بانتخــاب أغلبيــة 

الهيئة145.

أدّى تركيز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإعادة تشكيل المشهد القضائي، 
إذ بــرزت علــى الســاحة القضائيــة الهيئــة كمؤسســة ذات شــرعية انتخابيــة 
وتمثيليــة تعبــر عــن المشــهد القضائــي عــلاوة علــى إشــرافها علــى المســارات 
المهنيــة. وتوصلــت هــذه الهيئــة فــي باكــورة أعمالهــا لإجــراء أول حركــة 

قضائية لها بتاريخ 2013-09-13.

اقترنــت بدايــة عمــل الهيئــة بنهايــة مفعــول الهدنــة التــي فرضهــا الشــوط 
الثانــي مــن الحــوار الوطنــي وباحتــداد الأزمــة السياســية مجــدداً بيــن الأغلبيــة 
النيابيــة والمعارضــة جــراء تداعيــات الإغتيــال السياســي الثانــي مــن نوعــه 
الوطنــي  المجلــس  عضــو   2013-07-25 بتاريــخ  اســتهدف  والــذي 
التأسيســي محمــد البراهمــي. أثــرت الأزمــة السياســية علــى قبــول الســلطة  

بعض  على  الإبقاء  »ضرورة  على   2014-04-24 يوم  بجلسة  تدخله  في  الوزير  -  أكد   144
الصلاحيات لوزارة العدل حتى تقوم بتنفيذ الإصلاحات في قطاع القضاء، سيما مع وجود إشكاليات 
إلى  للعودة  نية  أية  لنا  »ليس  أنه  مؤكد  الشغورات«..  وسد  والتكوين  الملفات  بتراكم  تتعلق  عديدة 
على  المصادقة  العدلي..  القضاء  على  للإشراف  الوقتية  الهيئة  »التأسيسي:  القديمة«،  الأساليب 

المشروع بأغلبية مريحة.. والقضاة يتحفظون«، صحيفة الصحافة، 2013-04-25.
145 -  محمد العفيف الجعيدي »الجمعية تفوز في انتخابات الهيئة وسط اقبال ضعيف: ووسيلة 

الكعبي تفوز كمرشحة مستقلة«، موقع المفكرة القانونية، 2013-07-10.
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تضييــق  إلــى  تســعى  وكأنهــا  فبــدت  المشــهد،  فــي  بالهيئــة  السياســية 
اختصاصهــا أو الإلتفــاف حولــه. وبفعــل ذلــك، تحــوّل الصــراع مــن صــراع 
الناظمــة  القوانيــن  فــي  القضــاء  اســتقلال  أولويــة  حــول  سياســي قضائــي 
للقضــاء إلــى صــراع داخــل المؤسســات وبينهــا حــول أولويــة هــذا المبــدأ فــي 
الممارســة. كمــا فرضــت ذات الأزمــة تعهّــد القضــاء الإداري بنزاعــات علــى 
علاقــة بمجريــات الصــراع فــي مؤشــر علــى تطــور الوعــي بقــدرة القضــاء 
الأزمــة  بفعــل  بالتالــي  القضــاء  تحــول  وفرضهــا.  الحقــوق  حمايــة  علــى 
السياســية إلــى حلبــة صــراع وموضــوع صــراع فــي الآن نفســه.وقد عوضــت 
التوافقــات التــي أنهــت الأزمــة السياســية القضــاء بمكاســب ليكــون أول مــن 

يستفيد من نهايتها.

الهيئة تنتزع استقلالها

تســمية وزيــر  خــلال  مــن  العــدل«  يــؤدي »تحييــد وزارة  أن  ينتظــر  كان 
مســتقلّ سياســياً علــى رأســها لتخفيــف الضغــط المســلّط علــى القضــاء مــن 
الســلطة التنفيذيــة. لــم يتحقــق مــا كان منتظــراً ليكــون صــراع وزيــر العــدل 
ومــن خلفــه الحكومــة التــي تدعمــه مــع الهيئــة الوقتيــة للإشــراف العدلــي 
والقضــاة العنــوان الأبــرز للمرحلــة.وكان وزيــر العــدل وصــف خــلال جلســة 
الإســتماع إليــه فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي بتاريــخ 2013-09-19 
الفوضــوي«.  »بالبنــاء  العدلــي  القضــاء  علــى  للإشــراف  الوقتيــة  الهيئــة 
وعكــس هــذا الوصــف فــي مدلولــه الإصطلاحــي المؤسســاتي تصــوّر الوزيــر 
لمــآل الهيئــة التــي ســبق وأن صــرّح بــأن »قانونهــا لــم يكــن مدروســا وغلــب 
ذ حــاول  عليــه الطابــع العاطفــي والتجاذبــات والبحــث عــن التوازنــات«146. واإ

146 -   كلمة وزير العدل الأستاذ نذيـر بن عمّـو خلال الندوة الصحفي ليوم 16 سبتمبر. 
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البنــاء  هــدم  آزرتــه  التــي  السياســية  بالأغلبيــة  مدعومــاً  العــدل  وزيــر 
الفوضــوي147، نجــح القضــاة بدعــم سياســي وحقوقــي مــن خــارج القضــاء فــي 

صدّه.

 الهيئة »بناء فوضوي« يعمل وزير العدل على هدمه ◊

لــم توفــر الحكومــة مقــرا للهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي. كمــا 
أكدت مصادر قضائية أن وزارة العدل التي تمسك ملفات القضاة رفضت 
مــدّ الهيئــة بهــا قبــل الحركــة القضائيــة. ونقــلًا عــن ذات المصــادر، ســعى 
وزيــر العــدل للضغــط علــى الهيئــة لإجــراء تعيينــات لهــا علاقــة بأشــخاص 
علــى علاقــة شــخصية بــه.148 وقــد أكــدت الأوســاط القضائيــة ســواد هــذا 
التوجــه علــى نقيــض الترحيــب الــذي أبــداه وزيــر العــدل فــي أول تصريــح 

إعلامي له بعد إصدار الهيئة لحركتها القضائية.149

ومــا يؤشّــر إلــى ذلــك هــو اســتغراق إمضــاء رئيــس الحكومــة علــى الأمــر 

147 -  ذكر الوزير: "لاحظنا أنّه لم يتم الإعداد لقانون الهيئة الوقتية في إطار تصوّر شامل وواضح 
كلّ  اعتبار  يقع  ولم  العدلي  للقضاء  الوقتية  والهيئة  العدل  وزارة  من  كلّ  إلى  الراجعة  للصلاحيات 
النصوص المنظمة لوزارة العدل ومختلف المؤسسات الراجعة لها بالنظر وهو ما أدّى إلى واقع غريب: 

استقلال الهيئة الوقتية كان على حساب صلاحيات وزارة العدل«، المرجع السابق.
148 -  صرح أحمد الرحموني رئيس مرصد استقلال القضاء »لقد رفضت وزارة العدل تمكين الهيئة 
من الملفات الشخصية للقضاة وبقية المعطيات الخاصة بأوضاعهم المهنية. ويضاف إلى ذلك ما بلغ 
المرصد من تشكيات جدية من بعض القضاة تمت مساومتهم للتنحي عن وظائفهم تحت تأثير أحد 
القضاة المعينين بالصفة ومثالنا في ذلك محاولة وزير العدل الحالي تنحية رئيسة المحكمة الابتدائية 
بنابل التي مورست عليها ضغوطات قصد تعويضها بأحد القضاة المقربين منه كما نشير إلى محاولات 
بعض الأطراف من الحكومة تعيين بعض رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب وذلك باقتراح أسماء على 
الهيئة خارج أي اختصاص«، غادة مالكي، »رئيس مرصد القضاء يتّهم وزير العدل بالضغط على 

قضاة«، التونسية، 2013-9-27.
149 -  كلمة وزير العدل الأستاذ نذيـر بن عمّـو خلال الندوة الصحفية بتاريخ 16 سبتمبر 2013.
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الــذي يفعّــل الحركــة القضائيــة ونشــره لاحقــاً فــي الجريــدة الرســمية شــهرين 
كامليــن. وبالإمــكان قــراءة تعطيــل نشــر الحركــة فــي الجريــدة الرســمية علــى 
القضــاء وتحميلهــا  للتشــويش علــى عمــل هيئــة  الســلطة  أنّــه ســعي مــن 
مســؤوليّة التأخيــر أمــام القضــاة. وفيمــا لا يمكــن الجــزم بــأنّ تأخيــر نشــر 
الحركــة كان متعمّــداً، يعــدّ إجــراء حركــة قضائيــة بمذكــرات عمــل وزاريــة 
بالمقابــل إســتهدافاً صريحــاً وجليّــاً للهيئــة فــي صلاحياتهــا واإعــلان حــرب 
عليهــا مــن جانــب واحــد. فبتاريــخ 14-10-2013، أي قبــل بدايــة عطلــة 
عيــد الأضحــى بيــوم واحــد، أصــدر وزيــر العــدل حركــة قضائيــة مصغــرة 
بمذكــرات عمــل شــملت ســبعة قضــاة. ســعى بذلــك ممثــل الســلطة التنفيذيــة 
لإرســاء تقليــد يســمح للوزيــر بإصــدار مذكــرات نقــل قضــاة خــلال الســنة 
القضائيــة، علــى نحــو يحفــظ لــه مــا تمتــع بــه أســلافه مــن ســلطات داخــل 
شــملت  المفاجئــة  الوزاريــة  القضائيــة  الحركــة  أن  واللافــت  القضــاء.150 
وهمــا  القضــاء،  بهيئــة  بحكــم صفاتهــم  المعينيــن  القضــاة  مــن  عضويــن 
المتفقــد العــامّ لــوزارة العــدل ورئيــس المحكمــة العقاريــة، خلافــا للأعــراف 
التــي لا تجيــز نــزع الخطــط الســامية ممــن أســندت إليهــم إلا ببلوغهــم ســنّ 
كانــا  المذكوريــن  القاضييــن  بــأن  قــراره  العــدل  وزيــر  بــرر  وقــد  التقاعــد. 
يشــغلان تلــك الخطــة بموجــب مذكــرة عمــل وتاليــا بصــورة مؤقتــة. ولــم يكــن 
خافيــاً فــي الأوســاط القضائيــة أن مــن شــملهما قــرار التنحيــة كانــا مــن قضــاة 
التيــار الإســتقلالي. فرئيــس المحكمــة العقاريــة الســيد النــوري القطيطــي يعــدّ 

150 -  حاول وزير العدل أن يخلق حاجة لتأويل القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 الذي يتعلق 
بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بشكل يسمح بالحفاظ على الصلاحيات التي كان 
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14-7-1967 لممثل السلطة التنفيذية في تنقلات 
القضاة وتعييناتهم فاعتبر أن القانون المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي نص على 
أنها تحل محل المجلس الأعلى للقضاء، بما يستشف منه أنها ورثت عنه صلاحياته وهو ما يبقي 
هيئة  قائمة وهو موقف رفضته  للقضاء  الأعلى  المجلس  المستقلة عن  التنفيذية  السلطة  صلاحيات 
القضاء العدلي والقضاة على اعتبار أن القانون عدد 13 المحدث للهيئة ينص في الفصل 14 منه 

على ولايتها الكاملة على تحركات القضاة ويؤكد إلغاء الأحكام المخالفة.
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مــن القيــادات التاريخيــة لجمعيــة القضــاة الشــبان، فيمــا المتفقــد العــام خالــد 
البــراق مــن المعروفيــن بمشــاركته الدائمــة فــي تحــركات ونشــاطات جمعيــة 
القضــاة. وقــد بــدا تصــرف الوزيــر مــن هــذه الناحيــة وكأنــه ســعي للحــدّ مــن 
هيمنــة التيــار الإســتقلالي علــى الهيئــة ولفــرض حــق الحكومــة فــي اختيــار 

أعضاء الهيئة المعينين بصفاتهم.

الإبتدائيــة  المحكمــة  رئيــس  بمنصــب  لتعيينــات  الحركــة  ذات  أدّت  كمــا 
بتونــس ومديــر عــام مركــز الدراســات القضائيــة والمعهــد الأعلــى للقضــاء151 
لــى ســحب الخطــة مــن المتفقــد العــام ورئيــس المحكمــة العقاريــة واإعــادة  واإ
تعيينهمــا بموقــع عملهمــا الــذي كانــا يعمــلان فيــه ســابقاً. وقــد فتحــت محاولــة 

الإنقلاب هذه الباب واسعاً أمام مقاومة قضائية شبه شاملة. 

تعزيز اللحمة داخل الهيئة: الأثر الأول للهجوم ◊

أدى تعامــل الوزيــر مــع قضــاة ســامين علــى النحــو الــذي ســبق بيانــه إلــى 
خــروج القضــاة المعيّنيــن بصفاتهــم عــن تحفظهــم الســابق. وقــد أدى ذلــك 
لإيجــاد لحمــة بيــن أعضــاء هيئــة القضــاء العدلــي أنهــت التقســيم الــذي كان 
آمنــوا  وقــد  بيــن أعضــاء منتخبيــن وأعضــاء معينيــن ولينخرطــوا  متــداولًا 

بوحدتهم في سلسلة من المواقف لمواجهة هجمة الوزير.

وقــد اتخــذت الهيئــة تحــت شــعار اســتقلالية القضــاء عــدة مواقــف. أولهــا فــي 
هــذا الخصــوص حصــل بتاريــخ 17-10-2013، حيــن أعلنــت أنهــا تعــد 

151 -  النوري القطيطي الذي كان يشغل رئيس المحكمة العقارية عين رئيس دائرة محكمة التعقيب، 
بمحكمة  الجنائية  الدائرة  العدل عين رئيس  بوزارة  متفقد عام  الذي كان يشغل منصب  البراق  وخالد 
الاستئنافوتولى وزير العدل بمقتضى مذكرات عمل وقتية إجراء حركة وقتية جزئية تم بمقتضاها تعيين 
طه أمين البرقاوي متفقداً عاماً بوزارة العدل وفاطمة الزهراء بن محمود رئيسة المحكمة العقارية وعماد 
الدرويش رئيس المحكمة الابتدائية بتونس والهذيلي المناعي رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية.
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مذكــرات الوزيــر بحكــم المعدومــة لكونهــا صــدرت عــن جهــة إداريــة غيــر 
مختصــة، طالبــة مــن جميــع القضــاة الذيــن شــملتهم هــذه المذكــرات بالبقــاء 
فــي مراكــز عملهــم الســابقة. وعليــه، ســاهم وزيــر العــدل مــن حيــث لــم يــرد 
فــي توحيــد توجهــات الهيئــة فــي جبــه المذكــرات الصــادرة عنــه وعمليــا فــي 
إعــادة تكوينهــا علــى نحــو نقــل إليهــا بســرعة قياســية عــبء قيــادة معركــة 
تحقيــق اســتقلال القضــاء. ومــا زاد مــن أهميــة الــدور المنــاط بهــا هــو لــزوم 
الطبقــة السياســية والحقوقيــة التونســية الصمــت إزاء هــذه المذكــرات، بســبب 

انشغالها بالملفات السياسية. 

وقــد اختــارت الهيئــة أن يكــون إنهــاء التمديــد لمــن بلغــوا الســن القانونــي 
للتقاعــد واجهــة المعركــة فــي ردهــا الثانــي. فدعــت فــي بــلاغ صــادر فــي 
22-10-2013 القضــاة إلــى الترشّــح لشــغل منصــب وكيــل عــام لــدى 
محكمة الإســتئناف بتونس وذلك رغم تداول أخبار في الأوســاط القضائية 
تــم  قــد  الــذي كان  تؤكــد اعتــزام الســلطة التنفيذيــة التمديــد للوكيــل العــام 
التمديــد لــه فــي الســنة الســابقة. ولــم يكــن اختيــار محاربــة التمديــد اعتباطيــاً 
علــى اعتبــار أن هــذه الآليــة اســتخدمت قبــل الثــورة وبعدهــا لشــراء ولاءات 
ســامي القضــاة للســلطة السياســية. وقــد كان إعــلان الشــغور تحديــاً فــي 
تحــد  الســلطة  أن  مقولــة  يعكــس  نحــو  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  مواجهــة 
الســلطة. فاجــأت قــدرة هيئــة القضــاء علــى المقاومــة ونجاحهــا فــي الهجــوم 
الــذي كان اعتبرهــا »جســماً غريبــاً عــن  العــدل  دفاعــاً عــن ذاتهــا وزيــر 
القضــاء«152 وقــدر أنهــا ضعيفــة لانقســام أعضائهــا وانقســام القضــاة حولهــا. 
وتحــوّل الإرتبــاك لأول مــرة للجهــة التــي كانــت ســابقا تربــك القضــاء وتتحكــم 

في مفاصله.

الوطني  المجلس  في  أجراها  التي  الاستماع  جلسة  عمو،  بن  نذير  التونسي  العدل  -  وزير   152
التأسيسي بتاريخ 2013-09-19.
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وردّا علــى ذلــك، شــنّ وزيــر العــدل هجومــاً لاذعــاً علــى هيئــة القضــاء متهمــاً 
إياهــا بغصــب الســلطة والحكــم بالأهــواء والرغبــة فــي التســلط. وبــدا مــن 
الصــراع  خانــة  فــي  معهــا  إدراج خلافــه  إلــى  يســعى  وكأنــه  ذلــك  خــلال 
السياســي بيــن الســلطة الحاكمــة والمعارضــة. وللإحاطــة بالمشــهد كامــلا، 
لا بــد مــن مقارنــة إصــرار الوزيــر علــى محاربــة الهيئــة بتراجعــه الســريع فــي 
مواجهــة أخــرى مــع المحاميــن علــى خلفيــة صلاحيــة تعييــن مديــر معهــد 
المحامــاة. فمــا أن اعترضــت هيئــة المحاميــن علــى تفــرده بممارســة هــذه 
بالتشــاور  مســتقبلا  والتزامــه  أعلــن رضوخــه لإرادتهــم  حتــى  الصلاحيــة، 
معهم قبل القيام بذلك153. ويبدو أن ســعي الوزير للتســليم الســريع بهزيمته 
فــي مواجهــة هيئــة المحاميــن كان لغايــة ضمــان تحييدهــم فــي صراعــه مــع 
القضائيــة هــي جبهتــه  التعيينــات  قــدر أن معركــة  القضــاء بعدمــا  هيئــة 
الأهم. وفي إطار رد الحكومة على الهيئة الوقتية للإشــراف على القضاء 
بتاريــخ الحكومــة  رئيــس  أصــدر  التمديــد،  لآليــة  رفضهــا  فــي   العدلــي 

فــي التمديــد لقاضييــن بلغــا ســنّ التقاعــد همــا  07-11-2013 أمريــن 
الوكيــل العــام لــدى محكمــة الاســتئناف بتونــس وقاضيــة بالمصالــح المركزيــة 
بتعليــق  تجاههــا  الحكومــة  تعنّــت  القضــاء  هيئــة  جابهــت  العــدل.  لــوزارة 
نشــاطها فــي حركــة بيّنــت اســتعداد أعضائهــا لإيجــاد حالــة فــراغ مؤسســاتي 
فــي صــورة عــدم قبــول الحكومــة باحتــرام اســتقلاليتها. ويبــدو أن الهيئــة 
كانــت فــي الواقــع تعــوّل علــى التحــرّكات التــي كان يقودهــا القضــاة فــي 

الشارع وتنتظر أثرها.

153 -  - "بلاغ وكالة تونس افريقيا للأنباء: الإتفاق بين وزير العدل وعميد المحامين على التشاور 
بخصوص اختيار مدير المعهد الأعلى للمحاماة قبل تعيينه" – الصباح نيوز – 2013-10-29.
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القضاة موحدون في الدفاع عن هيئتهم ◊

لم تترك هياكل القضاة أي الجمعية والنقابة هيئة القضاء العدلي تخوض 
صراعهــا منفــردةً، فردّتــا علــى تعنّــت الحكومــة بإعــلان إضــراب بمختلــف 
المحاكــم يومــي 19 و20 نوفمبــر. وكانــت الجمعيــة قــد علقــت العمــل لمــدة 
ســاعتين يــوم 14-11-2013 بمختلــف المحاكــم ودعــت أعضــاء هيئتهــا 
الإداريــة بــذات التاريــخ للتظاهــر أمــام المجلــس الوطنــي التأسيســي. وبذلــك، 
أوجــدت هجمــة الســلطة التنفيذيــة علــى هيئــة القضــاء العدلــي حالــة مــن 
الوحــدة غيــر المســبوقة منــذ 2011 فــي فضــاء القضــاء. فقــد دفعــت أهميــة 
المعركــة هيــاكل القضــاة دون ســابق إنــذار لتنســيق مواقفهــا وتجــاوز حالــة 
القطيعــة فيمــا بينهــا. وانخرطــت الهيــاكل فــي تحــركات مشــتركة وســاهمت 
قياداتهــا فــي حملــة إعلاميــة لمواجهــة حملــة الجهــات الرســمية وهــو مــا يدفــع 
فــي  التعديديــة  واقــع  بقبــول  القضــاة  ألزمــت  التعيينــات  أزمــة  بــأن  للقــول 
المشــهد القضائــي. وقــد لقيــت الهيئــة والهيــاكل مســاندة هامــة مــن أطــراف 
غيــر قضائيــة، أبرزهــا الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن والرابطــة التونســية لحقــوق 
المنظمــات  مســاندة  وكانــت  للشــغل.  التونســي  العــام  والإتحــاد  الإنســان 
المذكورة للقضاة هامة في اعتبار مصدرها خصوصاً وأنها من المنظمات 
للحــوار الوطنــي154. وبالتــوازي، أعلنــت أحــزاب سياســية  الأربــع الراعيــة 

محسوبة على المعارضة اليسارية عن رفضها للتعيينات المنازع فيها.

لــم تؤثــر وحــدة القضــاة فــي مواجهتهــم لقــرارات التعييــن والتمديــد ومــا لاقتــه 
مــن دعــم فــي الســاحة الحقوقيــة والسياســية، فــي الموقــف الحكومــي بعدمــا 
تمســكت الســلطة بقراراتهــا ورفضــت التراجــع عنهــا بدعــوى أنهــا قــرارات 
شــرعية. ووجــد وزيــر العــدل الــذي يصنّــف سياســيا فــي تركيبــة الحكومــة 

154 -  يراجع في خصوص آلية الحوار الوطني، حفيظة شقير، "دور الحوار الوطني في إنجاح 
الإنتقال الديمقراطي"، موقع المفكرة القانونية، 2015-11-24.
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التونســية كمســتقل155ّ دعمــاً كامــلًا مــن الطيــف السياســي المكــوّن للأغلبيــة 
الحاكمــة. وعــادت الســلطة السياســية لتســتعمل شــعارات الفســاد القضائــي 
فــي دفاعهــا عــن قــرارات التعييــن156. فتــمّ تنظيــم حملــة دعائيــة إعلاميــة 
حاولــت إبــراز رفــض القضــاة لقــرارات الوزيــر كمــا لــو كان تصديــا منهــم 
لمجهــوده فــي إصــلاح القضــاء وتطهيــره. كمــا تــم اعتبــار مســاندة شــق مــن 
المعارضــة لمطالــب القضــاة مؤشــراً علــى صحــة اتهامــات الســلطة لهيــاكل 

القضاة بالتورط في العمل السياسي المعارض لها.

155 -  ترشح الوزير نذير بن عمو لاحقا على لائحة حزب حركة النهضة في الإنتخابات التشريعية 
ن كان يوصف في حزبه بالمستقل.  ويعد أحد نواب كتلتها بمجلس نواب الشعب واإ

156 -  نشر الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أحد أحزاب الائتلاف الحاكم رسالة 
للقضاة بموقع الصباح نيوز بتاريخ 21-11-2013 ورد فيها: "يُضرب »قيّم« أو »معلّم« أو »سائق

 قطار« فتلك مسألة فيها أنظار،
أما أن يُضرب »قاض« وفي لغة أهل البلد »حاكم« وتٌغلق في وجوه المتقاضين المحاكم فتلك مسألة 

محيّرة لأهل العزائم 
خاصة اذا كانت الدعوى أن وزير العدل قام بتعيينات »وفقا لقوانين بن علي« التي عفا عنها الزمان 
.. وكأنّ السادة القضاة يحكمون اليوم بقوانين الثورة ويطبّقون علينا »عهد الأمان« .. وكأنهم لم يحكموا 
طيلة عقدين ونيف، وما زالوا يحكمون، بقوانين »بن علي« و«التجمع« بعد أن حكموا قبلها عقودا 

بقوانين »بورقيبة« و«الدستور« .. دون أن يجرؤ أغلبهم يوما ليس على الإضراب فذلك من
نما فقط على تنفيذ الأوامر والتبرّم..  باب المحرّم واإ

يا سادتي القضاة، استقلالية القضاء عن الحكومة حقّكم الذي نادى به الثوّار يوم هبّوا لإسقاط حكم 
العار .. أمّا استقلاليتكم عن لوبيات المال ومجموعات المصلحة وأحزاب »اليمين« و«اليسار« فذلك 

واجبكم الذي يطالبكم به اليوم الأحرار.. 
سادتي الرؤساء، حتى تستعيدوا ثقة المرؤوسين، أو بالأحرى تبنوها، وحتّى لا يُؤخذ صُلاحكم وهم كثير 
بجريرة فُسّادكم، يجب أن تلفظوا من بينكم من مرّغ شرفكم وشوّه سمعتكم وأساء لقطاعكم، وساوم ورشا، 
بالمصائر..  وتلاعب  بالأوامر  وحكم  الحرام،  مال  وأكل  وداهن،  وهادن  وشرى،   وباع 

يا أصحاب المطارق، آن الأوان أن تقوموا بثورتكم وأن تعدّلوا ساعاتكم التي توقف الكثير منها في 
السادس عشر من ديسمبر .. أصلحوا بوصلتكم ووجّهوها في اتجاه العدل والإصلاح .. ليست البطولة 
نما البطولة، التي سيعترف لكم بها  اليوم أن تنازلوا حكومة ضعيفة آيلة للتغيير في ظرف وجيز .. واإ
الثوار، ويشفع لكم بفضلها الشهداء لدى العادل الرحيم الجبّار، وتذكركم بها الأجيال المقبلة، أن تطهّروا 
قطاعكم من الفاسدين المرتزقة، وأن تؤسسوا لعدالة جديدة تضمن حياد القضاء وتحديثه وانسجامه مع 

روح الثورة .. وفي ذلك تأسيس للعمران ... رُفعت الجلسة«.



95

الفصل الثاا: اع حول أولويات الإصلاح القضال: فصل السلطات والإستقلالية أولً؟ 

حولــت الدعايــة السياســية صــورة الصــراع بيــن هيئــة القضــاء العدلــي ووزارة 
العــدل إلــى صــراع بيــن الســلطة السياســية التــي تتمســك بإصــلاح القضــاء 
والمعارضــة التــي نجحــت فــي اختــراق المؤسســة القضائيــة وتســتغل خــوف 
القضاة من المحاسبة لتستعملهم في تعطيل عمل الحكومة وفي استغلال 
حالــة الضعــف التــي آلــت لهــا بســبب الصــراع السياســي. وقــد ســعى وزيــر 
العــدل فــي ظهــوره الإعلامــي إلــى احتــلال المشــهد تحــت شــعار الحــرص 
علــى تطبيــق القانــون، فأكــد أنــه يناضــل مــن أجــل منــع القضــاة مــن التملص 
مــن أحكامــه. ويبــدو توجــه جــزء مــن المشــهد السياســي لمســاندة قــرارات 
الحكومــة مرتبطــاً بتصــور مبدئــي ســبق لجهــات سياســية أن عبــرت عنــه 
الوطنــي  والمجلــس  العامــة  بالمنابــر  القضــاء  إصــلاح  مناقشــة  بمناســبة 
التأسيســي، قوامــه وجــوب إرجــاء تكريــس اســتقلال القضــاء علــى أســاس أن 

القضاء لم يتم إصلاحه وتطهيره بعد157. 

وفيمــا يعــد تتويجــاً لتطــور الوعــي القضائــي بأهميــة دور القضــاة فــي الدفــاع 
عــن اســتقلالية القضــاء، قــاد قضــاة المحكمــة العقاريــة بتونــس تحــرّكاً نوعيــاً 
تمثــل فــي رفضهــم القبــول برئيســة المحكمــة التــي عينــت مــن قبــل الحكومــة. 
فقد تولوا تحرير لائحة أكدت على تمســكهم بمن اعتبروه الرئيس الشــرعي 
لمحكمتهــم وعبــروا فعليــا عــن رفضهــم التعامــل مــع ســواه بمــا أســفر عــن 
العــودة الفعليــة لرئيــس المحكمــة العقاريــة إلــى مباشــرة مهامــه بفضــل الســند 

المعنوي والفعلي الذي وفره قضاة المحكمة158. 

157 -  محمد العفيف الجعيدي »مبارزة بين وزير العدل وهيئة القضاء العدلي في تونس: أو كيف 
القانونية،  المفكرة  موقع  الدولة؟«،  مؤسسات  داخل  الى  القضاء  استقلالية  معركة  انتقلت 

.2013-12-02
158 -  يشار هنا الى أن هيئة القضاء العدلي حرمت قضاة المحكمة العقارية في حركتها القضائية 
العقارية محكمة مركزية ونقلة  المحكمة  للقضاة بدعوى أن  العامة  الحركة  المشاركة في  الأولى من 
القضاة بين فروعها التي تمتد على أغلب ولايات الجمهورية التونسية محافظات" تتم بقرارات داخلية من 
رئيس المحكمة. وأدى موقف الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المذكور إلى حرمان قضاة 
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حســمت الهيئــة علــى الأرض الصــراع لفائدتهــا فعــادت للإنعقــاد وأصــدرت 
قاضيــاً.   63 شــملت  10-12-2013 حركــة قضائيــة مصغــرة  بتاريــخ 
ورغم أن الحركة المعلنة تعلقت أساســاً بالإســتجابة لعدد من الإعتراضات 
وطلــب المناقــلات التــي ســجلها القضــاة علــى إثــر نشــر الحركــة القضائيــة 
للســنة القضائيــة 2013-2014، إلا أنهــا كانــت فــي أحــد أبعادهــا أداة 

لحسم صراع التعيينات159.

جــاء الــرد الحكومــي علــى الحركــة المصغــرة علــى شــكل جرعــة إضافيــة مــن 
التصلّب. فقد وجه وزير العدل التونســي بتاريخ 26-12-2016 مراســلة 
إداريــة لمختلــف المشــرفين علــى المحاكــم والمؤسســات القضائيــة دعاهــم 
صلبهــا »إلــى إبقــاء القضــاة المشــمولين بالحركــة القضائيــة الجزئيــة التــي 
أجرتهــا هيئــة القضــاء العدلــي بمراكــز عملهــم الأصليــة إلــى حيــن إشــعار 
آخــر«. وبــرر الوزيــر دعوتــه« بالخشــية مــن اضطــراب العمــل بالمحاكــم”. 
وقــد اســتند المقــرر الــوزاري فــي تعطيلــه فعليــا للحركــة القضائيــة للمراســلة 
التــي وجههــا رئيــس الحكومــة التونســية لرئيــس هيئــة القضــاء العدلــي والتــي 
تضمنــت قــراره رفــض المصادقــة علــى الحركــة القضائيــة لاعتراضــه علــى 
مشــاركة المتفقــد العــام لــوزارة العــدل ورئيــس المحكمــة العقاريــة، بصفتيهمــا 
عضويــن فيهــا، فــي إعدادهــا. ومــرد هــذا الاعتــراض هــو إصــرار رئيــس 
الحكومــة علــى وجــوب إحــلال القاضييــن اللذيــن عينتهمــا الحكومــة فــي 
هذيــن المنصبيــن بــدلا عــن ذينــك العضويــن. كمــا رفــض رئيــس الحكومــة 
اشــتمال الحركــة تعيينــات المديــر العــام للمعهــد الأعلــى للقضــاء والمديــر 
مــن صلاحيــات  ذلــك  يعتبــر  لكونــه  القضائيــة  الدراســات  لمركــز  العــام 

المحكمة العقارية  من الضمانات التي توفرت لزملائهم في محاكم الحق العام. غير أن قضاة المحكمة 
العقارية التفتوا عن الاعتبارات المذكورة في تحركهم لينتصروا للمؤسسات.

159 -   محمد العفيف الجعيدي »هيئة القضاء العدلي: رسائل ايجابية ومحاولة لتجاوز الازمة 
دون تنازل عن المبادئ«، المفكرة القانونية، 2013-12-12.  
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الحكومة ويخرج عن ولاية الهيئة. 

هيئــة  لحركــة  إجهــاض  محاولتــي  موضوعهمــا  فــي  المراســلتان  شــكلت 
القضــاء العدلــي وأبرزتــا تجانســا فــي المواقــف بيــن رئيــس الحكومــة ووزيــر 
العــدل. كمــا بينتــا إصــرار الحكومــة علــى رفــض القبــول بولايــة هيئــة القضــاء 
علــى التعيينــات فــي المناصــب القضائيــة العليــا. وكشــف التوجــه الحكومــي 
عــن رغبــة فــي الإطاحــة بقانــون هيئــة القضــاء العدلــي مــن خــلال التقويــض 
الممنهــج لــكلّ أحكامــه. فبعدمــا تعمــدت الحكومــة إجــراء تعيينــات وتحــركات 
الحكومــة  إليهــا، عــادت ذات  الرجــوع  الهيئــة ومــن دون  قضائيــة خــارج 
لتســتهدف الإســتقلالية الإداريــة للهيئــة. وقــد أدى الموقــف الرســمي لتجــدد 
لتــفّ القضــاة مجــدداً حــول هيئتهــم وتولــوا تنفيــذ  صــراع مؤسســات الدولــة واإ

الحركة القضائية رغما عن معارضة الوزير.

نجــاح القضــاة فــي التصــدي لمحاولــة تعطيــل الحركــة القضائيــة تأيّــد بنجــاح 
فتــرة  فــي  تحولــت  التــي  الإداريــة  المحكمــة  كان مصــدره  ســبقه  قضائــي 

الصراع السياسي لإحدى ساحاته.

المحكمــة الإداريــة تفــرض تصورهــا لمفهــوم اســتقلال 
القضاء 

تحــوّل القضــاء الإداري إلــى ســاحة للصــراع السياســي فاســتعمله القضــاة 
مــن  يحــد  قانونــي  إليهــا لإرســاء نظــام  اللجــوء  تــم  ليحمــوا هيئتهــم. كمــا 
صلاحيــات الســلطة السياســية. وقــد كان التدخّــل القضائــي بصورتــه تلــك 
فــي  الاســتراتيجي  التقاضــي  لفكــرة  مبكــراً  إرســاء  السياســي  الصــراع  فــي 
الممارســة الحقوقيــة التونســية، تقــاضٍ يؤمــل منــه إعــادة رســم حــدود الفصــل 

بين السلطات على نحو يعزز دور القضاء ومكانته.
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المحكمة الإدارية  تنتصر لهيئة القضاء العدلي ◊

رفــع القاضيــان النــوري القطيطــي وخالــد البــراق الذيــن شــملتهما مذكــرات 
وزيــر العــدل قضيتيــن أصليتيــن أمــام المحكمــة الإداريــة طلبــا فيهــا إلغــاء 
القــرارات التــي شــملتهما. كمــا توليــا نشــر قضيتيــن إســتعجاليتين أمــام ذات 
المحكمــة لإيقــاف تنفيــذ هــذه المقــررات لحيــن نظــر المحكمــة فــي أصــل 
الدعوييــن. وقــد شــكّل التداعــي القضائــي فــي هــذا المجــال رغــم طابعــه 
الفردي نقلة نوعية في أساليب إدارة الصراع حول التعيينات بين الحكومة 
والقضــاة. وكان مــن آثــاره أن أصــدرت رئاســة المحكمــة الإداريــة بتاريــخ 
رئيــس  أوامــر  تنفيــذ  بتأجيــل  الإســتعجاليين  القراريــن   2013-11-22
الحكومــة المتعلقــة بتعييــن متفقّــد عــامّ جديــد لــوزارة العــدل ورئيــس جديــد 
للمحكمــة العقاريــة لحيــن تمــام البــتّ فــي مطلــب إيقــاف تنفيــذ القراريــن160. 
حــاول وزيــر العــدل التملــص مــن تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإداريــة بعدمــا 
تمســك بأنــه تــمّ الشــروع فعليــا فــي تنفيــذ قــرارات التعييــن علــى نحــو يجعــل 
مــن المســتحيل إرجــاء تنفيذهــا. إلا أن المحكمــة الإداريــة أصــدرت بتاريــخ 
09-12-2013 قراريهــا بإيقــاف تنفيــذ أوامــر التعييــن إلــى حيــن البــت فــي 
أصــل النــزاع. وبيّنــت المحكمــة فــي قراريهــا أن إيقــاف التنفيــذ حتمــي أملتــه 
»الأضــرار التــي يصعــب تلافيهــا والتــي تنجــم عــن تنفيــذ أوامــر الحكومــة 
علــى ســير مرفــق العدالــة وعلــى هيئــة القضــاء العدلــي«، وذلــك بعدمــا 
أوضحــت أن الإســتناد للفصــل الســابع مــن القانــون الأساســي لســنة 1967 
يشــكل خرقــاً صريحــاً  العليــا  القضائيــة  المناصــب  فــي  تعيينــات  لإجــراء 
 للدســتور المؤقت للجمهورية التونســية وللقانون الأساســي المتعلق بإحداث

160 -  صدر قرار تأجيل التنفيذ المؤقت إستنادا للفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ 
في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنه يمكن » للرئيس الأول في صورة 
التنفيذ. ويعلم  البت في مطلب توقيف  إلى حين  فيه  المطعون  المقرر  تنفيذ  بتأجيل  يأذن  التأكد أن 
طبقا  التنفيذ  بتوقيف  يأذن  أن  الأول  للرئيس  يجوز  التأكد  شديد  صورة  وفي  بذلك.  فورا  الأطراف 

للمسودة”.
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هيئــة القضــاء العدلــي. وذات الأثــر المؤســس لقــرارات المحكمــة الإداريــة 
فيمــا يتعلــق بتعيينــات وزيــر العــدل فــي الخطــط القضائيــة بــرز فــي أحكامهــا 

التي تعلقت بممارسة السلطة.

المجلس الوطني التأسيسي تحت رقابة القضاء ◊

عرفت ســنة 2013 صراعاً كبيراً بين الســلطة التأسيســية التي اختارت أن 
والتشــريعي  التأسيســي  دوريهــا  علــى  عــلاوة  ترتيبيــة  وظائــف  تمــارس 
والمحكمــة الإداريــة التــي أكــدت تمســكها بممارســة رقابــة المشــروعية علــى 
الأعمــال الترتيبيــة. وكانــت أعمــال لجنــة فــرز الترشــيحات لعضويــة الهيئــة 
المســتقلة للانتخابــات التــي انبثقــت عــن المجلــس الوطنــي التأسيســي أحــد 
مواضيــع الصــراع القانونــي. فقــد أصــدرت المحكمــة الإداريــة قــراراً بتاريــخ 
14-5-2013 يقضــي بإيقــاف أعمــال لجنــة الفــرز بعدمــا اعتبــرت أن 
اللجنــة المذكــورة بإرســائها لســلم تقييــم للترشــحات، لــم تحتــرم قواعــد المســاواة 
بيــن المترشــحين لعضويــة الهيئــة المســتقلة للإنتخابــات. وكان أن اعتبــر 
رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي بوصفــه رئيــس لجنــة الفــرز أن 
قــرار المحكمــة الإداريــة ”يــؤدّي حتمــاً إلــى تعطيــل المســار الإنتقالــي مــع مــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن إحتقــان وخطــر علــى بنــاء الدولــة والســلم الاجتماعــي 
يــوم عــادت  الفــرز  لجنــة  أن  إلا  المرحلــة”.  لخصوصيــة   نظــرا 

15-5-2013 لتعلــن امتثالهــا لقــرارات المحكمــة الإداريــة واعتبــر رئيــس 
المجلــس الوطنــي التأسيســي ”قــرار اللجنــة الإمتثــال لحكــم المحكمــة الإداريّــة 

تركيزا لدولة القانون”.

فــرض  الــذي  المحكمــة الإداريــة  قــرار  السياســية تجــاوز  الطبقــة  حاولــت 
ضــرورة اعتمــاد معاييــر موضوعيــة، فتوصلــت الكتــل النيابيــة التــي تمثلهــا 
بالمجلــس النيابــي إلــى الإعتمــاد علــى توافقــات فيمــا بينهــا فــي تحديــد قائمــة 
الســتة وثلاثيــن مرشــحاً الذيــن ســتعرض أســماؤهم علــى الجلســة العامــة 
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أن  إلا  للإنتخابــات.  المســتقلة  اللجنــة  لعضويــة  منهــم  تســعة  لانتخــاب 
المحكمــة الإداريــة عــادت بقــرار صــدر عنهــا بتاريــخ 2013-09-20 
التوافــق  معيــار  أن  اعتبــرت  بعدمــا  الفــرز  لجنــة  أعمــال  مجــددا  لتوقــف 
السياســي فــي تحديــد المترشــحين يتعــارض مــع وجــوب اعتمــاد معاييــر 

موضوعية في التمييز بينهم.

أدى إصــرار المحكمــة الإداريــة علــى فــرض ســلطة القانــون علــى لجنــة فــرز 
الترشــحات للجنــة المســتقلة للإنتخابــات إلــى بــروز امتعــاض مــن الساســة 
مــن تدخّــل القضــاء فــي مجــال يعتبرونــه سياســيّاً. وتوصّــل نــوّاب المجلــس 
التأسيســي لتنقيح قانون لجنة الفرز بشــكل يســند لأعضائها ســلطة تقديرية 
مطلقــة فــي تحديــد الترشّــحات، إلا أنّ المحكمــة الإداريــة عــاودت بتاريــخ 
11-11-2013 التدخــل مجــددا لتؤكــد فــي مرحلــة أولــى عــدم دســتورية 

التنقيح ولتنتهي لإبطال أعمال لجنة الفرز مجدداً.

أذعن المجلس الوطني التأسيســي لقرارات المحكمة الإدارية رغم انتقادات 
بعــض أعضائــه لعملهــا واتّهامهــم إياهــا بالســعي لإفشــال الحــوار الوطنــي، 
وتــم تنقيــح قانــون الهيئــة المســتقلة للإنتخابــات بشــكل اســتجاب لاشــتراطات 

المحكمة الإدارية ووفر شفافية أعمال لجنة الفرز.

ويلاحــظ هنــا أن الســلطة التأسيســية أبــرزت إلتزامــاً باحتــرام قــرارات القضــاء 
الإداريّ رغــم انتقادهــا للمحكمــة واتهامهــا بالتســيس وعــدم الإســتقلال، فيمــا 
أصرت السلطة التنفيذية على عدم تنفيذ بعض القرارات بذرائع مختلفة161 

161 -  صرح علي العريض بتاريخ 12-10-2013 أن حكومته »لن تلتزم بالتنفيذ الآلي لجملة 
أحكام الإلغاء التي أصدرتها المحكمة الإدارية في قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي التي شملت 
قيادات أمنية« و«أن وزارة الداخلية ستقيّم الأحكام بحسب الحالات لتنتهي إلى عدم تطبيق القرارات 
القضائية القاضية بإرجاع إطارات أمنية للعمل متى كان لديها معطيات تفيد بتعارض هذا الإرجاع مع 
المصلحة العامة. وفي شرحه لموقفه، بيّن رئيس الحكومة »أن وزارة الداخلية تحتفظ في حالات معينة 
بأسباب لقراراتها لم تدل بها أمام الجهة القضائية المختصة وبالتالي فإن الأحكام القضائية لا يمكن 
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يستشــفّ منهــا أنهــا تدّعــي ســلطة فــي تقديــر قابليــة الأحــكام للتنفيــذ مــن 
عدمهــا”.162 ويصعــب فهــم هــذا التبايــن بيــن الســلطتين بمعــزل عــن الحــوار 
الوطني الذي كان يجري بين الأطراف السياســية والذي سترســم   توافقاته 

ملامح ربع الساعة الأخيرة من المرحلة الانتقالية.

الباب الثاني: توافق دستوري على قيام 
سلطة قضائية مستقلة 

توصل المجلس الوطني التأسيسي لصياغة مسودتين للدستور هي:

1/ مسودة مشروع الدستور المؤرخة في 2012-12-14.

2/ مسودة مشروع الدستور المؤرخة في 2013-04-22.

التوصــل لصياغــة  المطــاف وبتاريــخ 2013-06-01  نهايــة  فــي  ليتــم 
مشروع الدستور.

السياســي، وانــدرج عــدد مــن  فــي خضــمّ الصــراع  الدســتور  ورد مشــروع 
النقــاط الخلافيــة صلبــه ضمــن بــاب الســلطة القضائيــة. وقــد توصّلــت آليــة 
اعتمــاد  علــى  والمعارضــة  الأغلبيــة  إتفــاق  تؤطــر  لأن  الوطنــي  الحــوار 
تصــوّر توافقــي لدســتور الجمهوريــة الثانيــة. وبمــا يخــص بــاب القضــاء، 
جــاءت مُخرجــات الحــوار الوطنــي فــي مصلحــة التيــار الــذي ناضــل مــن 
أجــل إنهــاء تدخّــل الســلطة التنفيذيــة فــي القضــاء. فقــد دعمــت قــوة الكتلــة 

عمل  على  خطر  مصدر  الأمنية  الإطارات  عودة  من  تجعل  الخفية  الأسباب  كانت  متى  تطبيقها 
المؤسسة الأمنية.

162 -  يراجع للكاتب، "موقف علني يسترجع ممارسات نظام بن علي: رئيس الحكومة يمنح حكومته 
صلاحية عدم تنفيذ الأحكام القضائية لأسباب خفية"، موقع المفكرة القانونية، 2013-11-13. 
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الديموقراطيــة الطــرح المســاند لاســتقلال القضــاء رافضــة ذرائــع الأغلبيــة 
بتأجيــل هــذه الإســتقلالية. فــكان أن تحولــت لجنــة التوافقــات163 إلــى ورشــة 
صياغــة للنــص الدســتوري بمــا حســن نصــه فيمــا تعلــق بالقضــاء فــي اتجــاه 

دعم ضمانات استقلال القضاء بباب السلطة القضائية. 

جلســة فــي  عليهــا  المصادقــة  تمــت  كمــا  الدســتور  صيغــة   فكانــت 
الوطنــي  المجلــس  أعضــاء  مــن  ســاحقة  بأغلبيــة   2014-01-26

التأسيسي164، وفي سياق احتفالي.

مبحث أول: مسائل اتفاق وانقسام 

يجــدر بدايــة القــول بــأن ضمانــات اســتقلالية القضــاء فــي جانــب هــام منهــا 
مــن المســائل التــي لــم يختلــف فــي شــأنها مؤسســو الجمهوريــة الثانيــة. وهــذا 
الأمر يفسّــر أن عدداً من الأحكام الدســتورية الضامنة لاســتقلالية القضاء 
تطــورت  ن  واإ الاولــى   مســودته  منــذ  الدســتور  نــص  عــن  تغــب  لــم  

الوطني  للمجلس  الداخلي  النظام  في  استحداثا غير منصوص عليه  التوافقات  لجنة  تعد     - 163
التأسيسي تولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي د. مصطفى بن جعفر استحداثها بموافقة من نواب 
المجلس الوطني التأسيسي. فعلى إثر الخلافات التي ظهرت بين أعضاء المجلس بمجرد إيداع لجنة 
الصياغة لمشروع النص الدستوري المؤرخ في 01-06-2013، تبين أن مناقشة المشروع بالجلسة 
العامة يهدد بإسقاطه مع ما يعنيه ذلك من لجوء للإستفتاء وما يطرحه الامر من مخاطر على الإنتقال 
الديموقراطي. بادر رئيس المجلس إلى اقتراح إرساء لجنة توافقات تجمع الكتل النيابية وممثلين عن 
الخبراء  مع  بالتشاور  الخلافية  المسائل  حول  واسعة  توافقات  صياغة  تتولى  المنتمين  غير  النواب 
وبالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني. وباشرت فعليا اللجنة عملها منذ شهر جويلية 2013. ورغم 
التقطعات التي عرفها عملها بسبب الأزمات السياسية وما يرافق مصير ما توصلت له من غموض 
على مستوى إلزاميته القانونية، فقد توفقت اللجان التي دعم الحوار الوطني مكانتها إلى صياغة توافقات 

هامة حول مشروع الدستور أثرت في أحكامه بشكل جذري.
164 -   تمت المصادقة على هذا الدستور بموافقة 200 نائب، واإعتراض 12، وتحفظ 4، أي 216 
نائب )عدد أعضاء نواب المجلس 217 إلا أن النائب محمد البراهمي تم اغتياله وظل مقعده شاغرا(.
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صياغاتهــا165. وتمثلــت هــذه المبــادئ فــي مبــدأ عــدم قابليــة القاضــي للنقــل 
مــن دون إرادتــه166 وفــي عــدم قابليــة القاضــي للعــزل مــن دون قــرار معلــل 
القضــاة  جمعيــة  لأدبيــات  يكــون  وقــد  للقضــاء.  الأعلــى  المجلــس  مــن 
التونســيين ومــن قبلهــا جمعيــة القضــاة الشــبان دور فــي صناعــة الوعــي 
العــام بأهميتهــا. كمــا تــمّ تكريــس المبــادئ الضامنــة للحــق فــي المحاكمــة 
العادلة167 وتمّ استحداث محكمة دستورية168 بما عكس تصوّر المعارضة 

165 -   يراجع فيما تعلق بمسودات الدستور وأحكامه فيما تعلق بباب السلطة القضائية والحق في 
تونس  القضائية  و”المستجدات   ”2013 تونس  القضائية  ”المستجدات  للكاتب،  العادلة،  المحاكمة 

2014”، موقع المفكرة القانونية، قسم تقارير عربية. 
166 -   أتى بلائحة المؤتمر التاسع لجمعية القضاة التونسيين المؤرخة في 29-12-2002 أن 
القضاة يعتبرون دعم مكانة القاضي ضمانا لاستقلال القضاء وهو جهد مستمر وتوق إلى الأفضل، 

ويوصون لذلك بما يلي:
أولا: ضرورة الإسراع بإتمام أعمال اللجنة المكلفة بتطوير القانون الأساسي للقضاة بما يجعله مواكبا 

للتحولات التي شهدها القضاء التونسي ومراعيا للضمانات الأساسية التالية:
القضاة أ.  عدد  في  بالترفيع  للقضاء  الأعلى  المجلس  تركيبة  في  الإنتخاب  قاعدة  توسيع  مزيد 

المنتخبين، وضبط كيفية ترشح وانتخاب أعضائه وتنظيم إدارته  وتطوير آليات عمله بما يكفل  
مشاركة  فعالة في أعماله من قبل كافة أعضائه.

إرساء سلم أجور مستقل ومتحرك يتماشى وخصوصية العمل القضائي.ب. 
في وظيفته ج.  للقاضي  الطبيعي  التدرج  أخرى وضمان  إلى  رتبة  الآلية من  الترقية  نظام  إعتماد 

والعمل بمبدأ عدم نقلته إلا برضاه أو بناء على طلبه.
167 -   كرس الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية الحق في محاكمة عادلة بأن نص على 
أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ولم يربط النص الدستوري بين صفة المواطنة والحق في 
المحاكمة العادلة بما يبين التوجه لدسترة الحق في المحاكمة العادلة كأحد حقوق الانسان الاساسية 
وفقا لمقتضيات  المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة  14 من العهد الدولي 
لحقوق الانسان. ويتبين من الاطلاع على فصول الدستور أن واضعي الدستور لم يكتفوا بإرساء الحق 
نما حرصوا على تفصيل مقتضياته من خلال تكريس ضماناته دستوريا سواء  في المحاكمة العادلة واإ
تلك التي تتعلق بإجراءات التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب أو تلك التي تتعلق بالحق في المحاكمة أمام 
محكمة مستقلة. لمزيد من التفصيل، للكاتب، المستجدات القضائية في تونس 2014، موقع المفكرة 

القانونية، مذكور أعلاه.
168 -   خص دستور الجمهورية التونسية الجديد القسم الثاني من بابه الخامس المتعلق بالسلطة 
إلى 124. ويشكل بعث  الفصول من 118  أحكامها في  التي ضبط  الدستورية  للمحكمة  القضائية 
المشهد  عن  غائبة  كانت  قضائية  لمؤسسة  تأسيسا  يعد  لكونه  هاما  حدثا  بتونس  دستورية  محكمة 
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قبــل الثــورة لنقائــص النظــام القضائــي التونســي وخصوصــاً لجهــة وجــوب 
إرســاء رقابــة قضائيــة علــى دســتورية القوانيــن169. كمــا تــمّ تكريــس المبــادئ 
الضامنة للحق في المحاكمة العادلة170 وتمّ استحداث محكمة دستورية171 

التونسي. إذ يكشف تاريخ مراقبة دستورية القوانين في تونس إهمال دستور غرة جوان 1959 لمسألة 
توفير ضمانات احترام التشريعات للأحكام الدستورية بما سمح لاحقا للنظام السياسي من سن قوانين 
انتهكت بشكل كبير الحقوق والحريات التي ضمنها. ولم ينجح المجلس الدستوري الذي تم بعثه بتاريخ 
17 ديسمبر1987  في الإضطلاع بدور حماية دستورية القوانين أو في منع التعديلات الدستورية التي 
نالت من »مفهوم الجمهورية«. ويعود ذلك لكون المؤسسة المذكورة استعملت كواجهة للدعاية السياسية 
للنظام تبين التزامه باحترام علوية الدستور دون أن تكون لها مقومات الاستقلالية التي تمكنها من القيام 
بدورها. ويكون بالتالي الإعلان عن بعث محكمة دستورية استجابة لاستحقاق طالبت به أجيال من 
الحقوقيين ونتيجة لتقييم لأسباب عجز دستور الجمهورية التونسية الأول عن تجسيد الحريات العامة 

التي وعد بها.
169 -   أتى بتقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري »أن أعضاء اللجنة 
اعتبروا أن غياب محكمة دستورية يفسر تمكن السلطة السياسية سابقا من العبث بالدستور وأجمعوا 
اللجنة  تقرير  الثورة«،  أهداف  لتحقيق  ضروري  الكلمة  معنى  باتم  دستورية  محكمة  بعث  أن  على 

التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، موقع المجلس الوطني التأسيسي، ص. 24
170 -  كرس الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية الحق في محاكمة عادلة بأن نص على 
أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ولم يربط النص الدستوري بين صفة المواطنة والحق في 
المحاكمة العادلة بما يبين التوجه لدسترة الحق في المحاكمة العادلة كأحد حقوق الإنسان الأساسية 
وفقا لمقتضيات المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة  14 من العهد الدولي 
لحقوق الانسان. ويتبين من الاطلاع على فصول الدستور أن واضعي الدستور لم يكتفوا بإرساء الحق 
نما حرصوا على تفصيل مقتضياته من خلال تكريس ضماناته دستوريا سواء  في المحاكمة العادلة واإ
تلك التي تتعلق بإجراءات التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب أو تلك التي تتعلق بالحق في المحاكمة أمام 
محكمة مستقلة. لمزيد من التفصيل، للكاتب، المستجدات القضائية في تونس 2014، موقع المفكرة 

القانونية، مذكور أعلاه.
بالسلطة  المتعلق  الخامس  بابه  الثاني من  القسم  الجديد  التونسية  171 -  خص دستور الجمهورية 
إلى 124. ويشكل بعث  الفصول من 118  أحكامها في  التي ضبط  الدستورية  للمحكمة  القضائية 
المشهد  عن  غائبة  كانت  قضائية  لمؤسسة  تأسيسا  يعد  لكونه  هاما  حدثا  بتونس  دستورية  محكمة 
التونسي. إذ يكشف تاريخ مراقبة دستورية القوانين في تونس إهمال دستور غرة جوان 1959 لمسألة 
توفير ضمانات احترام التشريعات للأحكام الدستورية بما سمح لاحقا للنظام السياسي من سن قوانين 
انتهكت بشكل كبير الحقوق والحريات التي ضمنها. ولم ينجح المجلس الدستوري الذي تم بعثه بتاريخ 
17 ديسمبر1987  في الإضطلاع بدور حماية دستورية القوانين أو في منع التعديلات الدستورية التي 
نالت من »مفهوم الجمهورية«. ويعود ذلك لكون المؤسسة المذكورة استعملت كواجهة للدعاية السياسية 
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بما عكس تصوّر المعارضة قبل الثورة لنقائص النظام القضائي التونسي 
وخصوصاً لجهة وجوب إرساء رقابة قضائية على دستورية القوانين172.

بالمقابــل، بقيــت مضاميــن مبــادئ اســتقلالية القضــاء فيمــا يتعلــق بتركيبــة 
المجلــس الأعلــى للقضــاء واســتقلالية النيابــة العموميــة وحقــوق القضــاة 

النقابية وتركيبة المحكمة الدستورية من المسائل محلّ تجاذب سياسي. 

انعكــس الصــراع السياســي بعمقــه الإيديولوجــي الحــادّ علــى تصــور بنــاء 
الســلطة القضائيــة فــي الجمهوريــة الثانيــة173. فقــد حــاول نــواب حــزب حركــة 
النهضــة إبــراز المرجعيــة الإســلامية للقضــاء والشــريعة الإســلامية كمصــدر 
للقانــون وبالتالــي كأســاس للطعــن بعــدم الدســتورية174. وتركــز مجهودهــم 
بشــكل أكبــر علــى الدفــاع عــن تبعيــة النيابــة العموميــة للســلطة التنفيذيــة 
وضبــط تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء بشــكل لا يُمكــن القضــاة مــن 
الأغلبيــة العدديــة صلبــه وكذلــك الحــد مــن صلاحيــات المحكمــة الدســتورية 

للنظام تبين التزامه باحترام علوية الدستور دون أن تكون لها مقومات الاستقلالية التي تمكنها من القيام 
بدورها. ويكون بالتالي الإعلان عن بعث محكمة دستورية استجابة لاستحقاق طالبت به أجيال من 
الحقوقيين ونتيجة لتقييم لأسباب عجز دستور الجمهورية التونسية الأول عن تجسيد الحريات العامة 

التي وعد بها.
172 -  أتى بتقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري »أن أعضاء اللجنة 
اعتبروا أن غياب محكمة دستورية يفسر تمكن السلطة السياسية سابقا من العبث بالدستور وأجمعوا 
اللجنة  تقرير  الثورة«،  أهداف  لتحقيق  ضروري  الكلمة  معنى  باتم  دستورية  محكمة  بعث  أن  على 

التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، موقع المجلس الوطني التأسيسي، ص. 24
السياسيّة  الحسابات  الدستور »رهينة«  مُملّا : هل وقع  173 -  رضا بركة، »الجدل حوله أصبح 

والانتخابيّة؟«، الشروق التونسية، 01-23–2013.
174 -   بمناسبة نقاش باب السلطة القضائية بالمجلس الوطني التأسيسي استنكر النائب عن حركة 
النهضة الاعتماد على التجارب الغربية في صياغة الباب وعدم الإعتماد على التجربة الإسلامية كما 
الشروع  القضاء«، صحيفة  استقلالية  حول  »خلاف  الزيتونة،  جامعة  أساتذة  إستشارة  عدم  استنكر 

التونسية، 2013-02-01.
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حتــى لا يعطــل القضــاء النظــام السياســي كمــا كانــوا يصرحــون175. كمــا 
جهــدت الأغلبيــة فــي الدفــاع عــن حــق وزيــر العــدل ورئيــس الحكومــة فــي 
ممارســة التعيينــات القضائيــة الســامية ليكــون القضــاة تحــت رقابــة الســلط 
المنتخبــة، ضمانــاً لعــدم تحــول هــذه الســلطة إلــى دولــة داخــل الدولــة«176. 
اســتقلالية  لمفهــوم  حــدود  فــرض  علــى  فعليــا  النيابيــة  الأغلبيــة  عملــت 
القضــاء. وقــد فُسّــر موقفهــا هــذا مــن خصومهــا كســعي منهــا لضمــان تبعيــة 
القضــاء للســلطة التنفيذيــة، لتكــون لهــا القــدرة فــي التحكــم فــي كل دواليــب 
الدولــة177. ولمجابهــة هــذا التوجــه، جهــدت المعارضــة فــي اتجــاه فــرض قيــم 
اســتقلالية القضــاء بمفهومهــا الكونــي، وقــد فسّــر موقفهــا مــن قبــل الغالبيــة 

على أنه يهدف للزج بالقضاء في الصراع السياسي.

تدخــل القضــاة علــى خــط الصــراع. فتحركــت هياكلهــم داخــل مقــر المجلــس 
الوطنــي التأسيســي فــي محاولــة منهــا للتأثيــر علــى النــواب. كمــا تحركــت 
ذات الهيــاكل قبالتــه فــي وقفــات احتجاجيــة ونقلــت الصــراع للمحاكــم فــي 
إضرابــات عــن العمــل لغايــة الضغــط فــي اتجــاه فــرض الصيغــة الأكثــر 
تلاؤمــاً مــع تطلعاتهــم فيمــا تعلــق باســتقلالية القضــاء. وكان مــن أهــم مــا 
ميــز تلــك التحــركات أنهــا تمــت بمشــاركة جمعيــة القضــاة ونقابتهــم رغــم 
الخلافــات بينهمــا، وأنهــا شــهدت مســاندة كبــرى مــن المجتمــع المدنــي ومــن 

175 -   من ذلك صرح النائب عن حركة النهضة السيد عماد الحمامي خلال تدخله بالجلسة العامة 
للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لمناقشة باب السلطة القضائية بقوله »أن المحكمة الدستورية 
لا يجب أن يكون لها الكثير من الصلاحيات حتى لا تعطل النظام السياسي في وقت ما ,وأن لا تتسبب 

في إتكالية المواطن«، المرجع السابق.
نقطة،  موقع  العذاري،  زياد  أ.  النهضة  حركة  باسم  الرسمي  للناطق  تصريح     -  176

.2014-01-17
النائب محمد الحامدي نواب  177 -   اتهم رئيس الكتلة الديموقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي 
الأغلبية فيما تعلق بموقفهم من استقلالية القضاء »بتغليب الحسابات الحزبية والانتخابية على عملية 

المصادقة على دستور، الذي يفترض أن يُكتب لأجيال قادمة«، تصريح ورد بالمرجع السابق.
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الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن ودعمــا معلنــا مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي 
التأسيسي من نواب المعارضة وأحزابها.

ســبق الصــراع وتطوراتــه أن أظهــرت صياغــات مســودة الدســتور تطــوراً فــي 
تعاطــي المؤسســين مــع شــروط اســتقلالية القضــاء بفعــل اســتفادتهم مــن 
النقــاش العــام حــول الدســتور، هــذا النقــاش المثمــر الــذي تيسّــر بفضــل طــول 
أمــد إعــداده. وتاليــا، شــكل الحــوار الوطنــي بمــا هــو آليــة لتجــاوز الخلافــات 
دارتهــا وبمــا هــو ثقافــة خطــوة إضافيــة لتطــور نــص الدســتور فيمــا تعلــق  واإ
بالقضــاء عمومــا. كمــا كان لــذات التفاعــل مــع الصــراع أثــره فــي تصــور 

قضاء الرقابة على الدستورية خلال المرحلة الإنتقالية. 

مبحث ثان: كيف تطور النقاش في القضايا 
الإشكالية؟

فــي هــذا المبحــث، ســنعرض كيفيــة تطــور النقــاش فــي عــدد مــن القضايــا 
الإشــكالية، علمــاً أن هــذا التطــور أدى فــي غالــب الأحيــان إلــى تعميــق 

مفهوم الإستقلالية. 

المحكمة العسكرية نموذجا على تطور النص الدستوري

تطورت صياغة مشــروع الدســتور عموما من مســودة لأخرى لتصبح عدد 
مــن مــواده ثمــرة حــوار معمــق. وقــد كانــت أحــكام القضــاء العســكري ببــاب 
الســلطة القضائيــة مــن المــواد التــي شــملها هــذا التطــور الهــادئ، كمــا يتبيّــن 

ذلك من مراجعة أحكامها في تطورها التاريخي. 
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تعرض الفصل 105 من المسودة الأولى178 للدستور للمحاكم العسكرية: 
فذكــر أن »القضــاء العســكري قضــاء متخصــص ويضبــط قانــون أساســي 
اختصاصــه وتركيبتــه وتنظيمــه والإجــراءات المتبعــة أمامــه«. تطــور هــذا 
النــص فــي المســودة الثانيــة179 التــي حــددت تخصــص هــذا القضــاء فــي 
الجرائــم العســكرية، بمــا يضيــق مــن صلاحياتهــا. ذات النــص تطــور فــي 
مشــروع الدســتور180 في اتجاه اســتبدال مفهوم القضاء العســكري بالمحاكم 
العســكرية. ولا يمكــن فهــم مســار تطــور النــص بمعــزل عــن تطــور التعاطــي 
العــام مــع توســع اختصــاص المحاكــم العســكرية بعــد الثــورة بخصــوص 
محاكمــة المدنييــن. فالــرأي العــام لــم يكــن يجــد حرجــا عنــد صياغــة المســودة 
الأولــى فــي تعهــد القضــاء العســكري بقضايــا شــهداء وجرحــى الثــورة. تراجــع 
مــن ثــمّ صمــت النخبــة السياســية عــن نقــد ولايــة القضــاء العســكري تدريجيــا 
بعــد أن توالــت إحالــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية علــى خلفيــة آراء 
ومواقــف لهــم181، فحصــرت المســودة الثانيــة مــن الدســتور اختصــاص هــذا 
القضــاء بالقضايــا العســكرية. وقــد تأكــد ذلــك فــي المســودة الثالثــة، بعدمــا 
شــهداء  قضايــا  فــي  العســكري  القضــاء  أداء  علــى  المؤاخــذات  تزايــدت 

وجرحى الثورة وتطور الحرفية في صياغة النص الدستوري. 

من يدير شؤون القضاء؟

اعترفــت المســودة الأولــى للدســتور فــي تعريفهــا للقضــاء بصفتــه ك »ســلطة 

178 -   مسودة 2012-12-14.
179 -   مسودة 22-04-2013، الفصل 104.

180 -   الفصل 107 من مشروع الدستور نسخة 2013-06-01 
181 -  »للكاتب، »مدنيون« أمام المحكمة العسكرية في تونس: هيبة الجيش »رغم الثورة«، المفكرة 

القانونية-تونس، العدد 6، نوفمبر 2012.
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مســتقلة«182. حجــب هــذا الإعتــراف لاحقــا فــي المســودة الثانيــة للدســتور 
فأســقط مصطلح الســلطة ليتم الاكتفاء بمقولة »القضاء المســتقل«183. إلا 
تكــن  لــم  المســتقلة«.  الدســتور عــاد وتبنّــى صفــة »الســلطة  أن مشــروع 
نــكار ذلــك عنــه مجــرد مراوحــة  المراوحــة بيــن الإعتــراف بالقضــاء كســلطة واإ
الإعتــراف  أن  الدســتوري  النــص  تطــور  تتبــع  يكشــف  اذ  إصطلاحيــة. 
بالســلطة كان موضــوع خــلاف ويمكــن رصــد ذلــك علــى مســتوى الأحــكام 
القضائيــة  بالمناصــب  والتعيينــات  للقضــاء  الأعلــى  للمجلــس  الناظمــة 

السامية وتلك التي تعرضت للنيابة العمومية. 

الأحكام الناظمة للمجلس الأعلى للقضاء ◊

أســند الفصــل 114 مــن الدســتور للمجلــس الأعلــى للقضــاء مهمــة »ضمــان 
حســن ســير القضــاء والســهر علــى اســتقلاله«. وبيــن الفصــل 112 منــه 
تركيبــة المجلــس، فهــو يجمــع أصنــاف القضــاء العدلــي والإداري والمالــي 
ويتكــون مــن أربعــة هيــاكل هــي »مجلــس القضــاء العدلــي ومجلــس القضــاء 
الإداري ومجلــس القضــاء المالــي«184. كمــا نــص الفصــل 113 علــى أن 
المجلــس الأعلــى »يتمتــع بالإســتقلالية الإداريــة والماليــة والتســيير الذاتــي 
ويعــد موازنــة خاصــة يناقشــها أمــام اللجنــة الخاصــة بالمجلــس التشــريعي.« 
وأســند الدســتور للمجلس صلاحية اقتراح الإصلاحات ســواء كانت ترتيبية 
أو تشــريعية، كمــا أوجــب عــرض مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالقضــاء عليــه 

182 -   الفصل 100 من مسودة 2012-12-14 
183 -   الفصل 97 مسودة 2013-04-22 

184 -  تولت لجنة التوافقات مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء على ضوء الملاحظات التي 
أدتها هياكل القضاة إذ كانت صيغة مشروع دستور 01 جوان 2013 تنص على أن أعضاء المجلس 
الأعلى للقضاء يكون نصفهم من القضاة والبقية من غير القضاة فتم تدعيم عدد الأعضاء من القضاة 
مع تأكيد أن تكون أغلبيتهم من المنتخبين كما تم التنصيص على أن غير القضاة يشترط فيهم أن 

يكونوا مستقلين ومن ذوي الاختصاص 
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ذ كانــت هــذه الأحــكام محــل توافــق منــذ بــدء مناقشــة  لإبــداء الــرأي فيهــا. واإ
المجلــس  أعضــاء  تعييــن  بكيفيــة  اتصلــت  الخلافــات  فــإن  الدســتور، 

وبصلاحياته. 

فقــد نــص الفصــل 113 مــن المســودة الأولــى للدســتور علــى أن المجلــس 
الأعلــى للقضــاء »يتركــب فــي نصفــه مــن قضــاة معينيــن ومنتخبيــن وفــي 
نصفــه الثانــي مــن غيــر القضــاة«. وقــد حافظــت المســودة الثانيــة علــى مبــدأ 
المناصفــة بيــن القضــاة وغيــر القضــاة فــي تركيبــة المجلــس، لكنهــا بينــت 
مــن  يكونــوا  أن  يجــب  أغلبهــم  أن  القضــاة  مــن  بالنصــف  تعلــق  فيمــا 
المنتخبيــن185، وهــي ذات التركيبــة التــي تضمنهــا مشــروع الدســتور الــذي 
ذ  قــدم للجلســة العامــة. إعترضــت هيــاكل القضــاة علــى هــذه التركيبــة: واإ
تمســكت نقابــة القضــاة برفــض فكــرة مشــاركة غيــر القضــاة فــي تركيبــة 
مجالــس القضــاء بعــد أن قــدرت أن مشــاركة غيــر القضــاة تــؤدي لتســييس 
جمعيــة  تمســكت  السياســية186،  الــولاءات  أمــام  المجــال  وتفتــح  القضــاء 
القضــاة  مــن  المجلــس  أعضــاء  أغلبيــة  يكــون  أن  بضــرورة  القضــاة 
بهذيــن  الأخــذ  التأسيســي  المجلــس  أعضــاء  رفــض  وقــد  المنتخبيــن187. 
الإعتراضيــن، علــى أســاس أن »القضــاء شــأن عــام وليــس شــأناً خاصــاً 

بالقضاة. ولتيسير المراقبة والمساءلة تم تبني التركيبة المختلطة«188.

185 -   الفصل 106 
186 -    بلاغ نقابة القضاة التونسيين  مؤرخ في 19-08-2013 منشور بصفحة نقابة القضاة 

بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
187 -   تمسكت جمعية القضاة التونسيين بكون عدم تكريس أغلبية للقضاة المنتخبين يتعارض مع 
المعايير الدولية وخصوصا الفصلين 17 و18 من الرأي عدد 10 لسنة 2007، المجلس الإستشاري 
للقضاة الأوروبيين الذي ينص »على أنه عندما يكون مجلس العدالة متركبا من قضاة وغير قضاة فإنه 
يتعين لتجنب كل توظيف أو ضغوطات أن يكون المجلس متركبا من أغلبية من القضاة المنتخبين من 

زملائهم«، تقرير الندوة الصحفية لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 2013-10-30 
الرسمي  الموقع  والصياغة،  للتنسيق  العامة  –الهيئة  الدستور  العام حول مشروع  -   التقرير   188
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وتحــت ضغــط تهديــد نقابــة القضــاة189 بالدخــول فــي إضــراب مفتــوح بدايــة 
مــن 06-01-2014 واإعــلان جمعيــة القضــاة التونســيين الإضــراب العــام 
07-01-2014، توصلــت  مــن  بدايــة  يوميــن  لمــدة  المحاكــم  بمختلــف 
لجنــة التوافقــات لاتفــاق بيــن الأغلبيــة والمعارضــة طــوّر مــن تركيبة المجلس 
المجلــس  أن  علــى  ينــص   112 الفصــل  بــات  بحيــث  للقضــاء  الأعلــى 
الأعلــى للقضــاء يتكــوّن »مــن أربعــة هيــاكل هــي مجلــس القضــاء العدلــي، 
العامــة  والجلســة  المالــي،  القضــاء  ومجلــس  الإداري،  القضــاء  ومجلــس 
للمجالــس القضائيــة الثلاثــة. يتركــب كل هيــكل مــن هــذه الهيــاكل فــي ثلثيــه 
مــن قضــاة أغلبهــم منتخبــون وبقيّتهــم معيّنــون بالصفــة، وفــي الثلــث المتبقّــي 
مــن غيــر القضــاة مــن المســتقلّين مــن ذوي الاختصــاص، علــى أن تكــون 

أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين.«

صلاحية تعيين سامي القضاة  ◊

لــم تميــز المســودات المختلفــة لمشــروع الدســتور فيمــا تعلــق بولايــة المجلــس 
بيــن عمومهــم وســامي  للقضــاة  المهنــي  المســار  علــى  للقضــاء  الأعلــى 
هــو  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  بــأن  جميعهــا  التزمــت  بحيــث  القضــاة، 
صاحــب الصلاحيــة فــي كل مــا يتعلــق بالمســار المهنــي للقضــاة. لكــن 
قرارات التســمية والترقية والنقلة تتم جميعها بأمر رئاســي للطابع التشــريفي 
لهــذه الصيغــة190. وقــد نــص الفصــل 103 مــن مشــروع الدســتور كمــا 
عــرض علــى الجلســة العامــة للمجلــس الوطنــي التأسيســي فــي هــذا الإطــار: 
»يســمّى القضــاة بأمــر رئاســي بنــاء علــى رأي مطابــق مــن المجلــس الأعلــى 

للمجلس الوطني التأسيسي، ص. 31.
189 -   وجيه الوافي، »احتجاجا على ما اعتبرته »تدجينا للقضاء«: نقابة القضاة تهدد بإضراب عام 

مفتوح.. وتسحب ثقتها من الحكومة الحالية«، الصباح نيوز، 2014-01-07.
190 -   يراجع تقرير لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري. 
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للقضــاء«. عنــد عــرض هــذا الفصــل للمناقشــة بالجلســة العامــة بتاريــخ 
11-01-2014، تقدمــت عضــو المجلــس مــن كتلــة حركــة النهضــة ســناء 
المرسني بمقترح تعديل يسند إختصاص التسمية في »الوظائف القضائية 
العليــا لرئيــس الحكومــة بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر العــدل«. حظــي مقتــرح 
نــواب  كتلــة  عليــه  اعترضــت  فيمــا  النيابيــة  الأغلبيــة  بموافقــة  التعديــل 
المعارضــة التــي عدتــه محاولــة انقــلاب علــى التوافقــات الحاصلــة حــول 
الدســتور. حــاول نــواب الأغلبيــة فــرض التصويــت علــى الفصــل معــدلا لكــن 
أعلنــت  للشــارع.  لتخــرج الأزمــة  الجلســة  مــن  انســحبوا  المعارضــة  نــواب 
العــام  الإضــراب   2014-01-14 بتاريــخ  التونســيين  القضــاة  جمعيــة 
بمختلــف المحاكــم مــدة أســبوع كامــل، كمــا دعــت القضــاة والمجتمــع المدنــي 
للتظاهــر فــي أول أيــام الإضــراب أي يــوم 15-01-2014 أمــام المجلــس 
الوطنــي التأسيســي بالــزي القضائــي »مــن أجــل قضــاء مســتقل منصــف 
للتونســيين فــي حقوقهــم وحرياتهــم وكرامتهــم«191. مــن جهتهــا أكــدت نقابــة 
القضــاة التونســيين مشــاركتها فــي كل التحــركات الاحتجاجيــة التــي قررتهــا 

الجمعية192.

المدنــي  المجتمــع  مــن  واســعة  بمســاندة  الإحتجاجــي  التحــرك  حظــي 
والمعارضــة ونجــح القضــاة فــي تســييس صراعهــم مــع الأغلبيــة النيابيــة التــي 
باتــت متهمــة بمحاولــة فــرض وصايتهــا علــى القضــاء. حاولــت الأغلبيــة 
النيابيــة تحويــل الصــراع إلــى نــزاع بيــن الســلطة التأسيســية والقضــاة الذيــن 
يريــدون فــرض ســلطتهم عليهــم، إلا أن مســاندة نــواب المعارضــة لتحــرك 
التعيينــات  بتنــازلات حــول  القبــول  النهايــة علــى  فــي  القضــاة193 أرغمهــا 

191 -   بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 2014-01-14.
192 -   صباح الشابي ”أمام المجلس الوطني التأسيسي القضاة والمحامون بصوت واحد: استقلال 

القضاء مطلب وطني”، الصباح نيوز، 2014-01-15.
العام…القضاة في تونس يكسبون  عائشة بن محمود »في يومهم الأول من الإضراب      - 193
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بالمناصــب القضائيــة العليــا. وعليــه، تمــت صياغــة الفصــل 103 بشــكل 
يضمــن خروجــا مشــرفا للأغلبيــة بحيــث نــص علــى أن »يســمى القضــاة 
بأمــر رئاســي بنــاء علــى رأي مطابــق مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء. يســمى 
القضــاة الســامون بأمــر رئاســي بالتشــاور مــع رئيــس الحكومــة، بنــاء علــى 
ترشــيح حصــري مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء، ويضبــط القانــون الوظائــف 

القضائية السامية«. 

أثمــر الصــراع ومــن بعــده التوافــق دســتورا يحفــظ شــروط اســتقلالية القضــاء 
القضــاة  يحقــق مطالــب  أن  المهنيــة دون  القضــاة  بمســارات  تعلــق  فيمــا 

القطاعية. وذات الصراع كان له أثره فيما يتعلق بالنيابة العمومية.

إستقلالية النيابة العمومية؟ 

نصــت المســودة الاولــى مــن الدســتور بالفصــل 114 »علــى أن النيابــة 
العموميــة جــزء مــن القضــاء تمــارس صلاحياتهــا طبــق القانــون«. ســحب 
الدســتور  مشــروع  لينتهــي  الثانيــة  المســودة  مــن  لاحقــا  التنصيــص  هــذا 
للتنصيــص علــى »أن يمــارس قضــاة  النيابــة العموميــة فــي إطــار السياســية 
الجزائيــة للدولــة«194. لــم يكــن الفصــل محــل خــلاف لحيــن تدخــل وزيــر 
بتاريــخ عُيّــن  الــذي  عمــو  بــن  نذيــر  الأســبق  التونســي   العــدل 

فــي  مختصــاً  خبيــراً  والصياغــة  التنســيق  لجنــة  فــي   2013-04-22
الصياغــة القانونيــة. كان يفتــرض أن يقتصــر دور الوزيــر وقــد اســتحال 
خبيــرا علــى تصحيــح الصياغــة القانونيــة للفصــول الدســتورية لكنــه اختــار 
أن يطــرح أمــام لجنــة التنســيق رأيــه القائــل بكــون النيابــة العموميــة يجــب أن 
تخضــع لوزيــر العــدل ولا معنــى للقــول باســتقلاليتها لكونهــا مجــرد جهــة 

المعركة ميدانيا في مواجهتهم السلطة التشريعية«، أفريكان مانجر، 2014-01-15. 
194 -   فصل 112 من مشروع الدستور. 
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تعديــل صياغــة  وتولّــت  خبيرهــا  مقتــرح  الصياغــة  لجنــة  ســاندت  تتبّــع. 
السياســة  إطــار  فــي  العموميــة  النيابــة  قضــاة  »يمــارس  لتصبــح  الفصــل 
الجزائيــة للحكومــة«. وحاولــت الأغلبيــة النيابيــة الدفــاع عــن تبعيــة النيابــة 
العموميــة للحكومــة. لكــن مجــدداً، كان لتصــدي القضــاة والمجتمــع المدنــي 
النيابــة  لتكــون  الأغلبيــة،  علــى  التراجــع  فــرض  فــي  الــدور  والمعارضــة 
العموميــة ملزمــة باتّبــاع السياســة الجزائيــة للدولــة بمــا ينــزع كل إمكانيــة 

لتحكم السلطة التنفيذية في عملها.

عــزز التوافــق الــذي ورد نتيجــة لتجــاوز الصــراع قيــم اســتقلالية القضــاء التــي 
تضمنهــا الدســتور والتــي ضمنــت إلــى حــد بعيــد شــروط المحاكمــة العادلــة 

كما كان لذات التوافق أثره على تصور قضاء الدستورية.

الرقابــة علــى دســتورية التشــريع مــع فتــرة ســماح للقوانيــن 
الموروثة

لــم يكتــفِ أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي بتضميــن الدســتور تصورهــم 
لكيفيــة تكويــن محكمــة دائمــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن، بــل اتفقــوا علــى 
هــذه  إرســاء  انتظــار  فــي  بذلــك،  للقيــام  وقتيــة  هيئــة  إســتحداث  ضــرورة 
المحكمــة. ويعــزى هــذا التدبيــر الإنتقالــي لأمريــن: الأول، الوقــت الطويــل 
الــذي سيســتغرقه إنشــاء المحكمــة الدائمــة )ســنة ابتــداء مــن انتخــاب النــواب 
وفــق الدســتور(، طالمــا أنــه يفتــرض أن يعيــن أعضاؤهــا مــن مرجعيــات 
ســيتمّ انتخابهــا فــي ظــل الدســتور الجديــد ومــن المجلــس الأعلــى للقضــاء 
الــذي كان الدســتور حــدّد أجــل ســتة أشــهر مــن انتخــاب النــواب لإرســائه. 
والثانــي، الرغبــة بحصــر الرقابــة علــى دســتورية النصــوص القانونيــة بهــذه 
الهيئــة، بحيــث يحظــر علــى مجمــل الهيئــات القضائيــة القيــام بذلــك. ومــن 
شــأن هــذا الأمــر أن يمنــح القوانيــن الموروثــة مــن المنظومــة الإســتبدادية 
والتــي تتضمــن مخالفــات كبــرى للدســتور الجديــد فتــرة ســماح. ورغــم أهميــة 
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إنشــاء هــذه المحكمــة )وهــو يعــدّ أحــد أهــم مكاســب الدســتور(، فــإنّ التدقيــق 
فــي تفاصيــل صلاحياتهــا يظهــر نزعــة محافظــة فــي تضييــق إمكانيــة اللجوء 

أو الإحتكام إليها. 

  المحكمة الدستورية الدائمة ◊

فيمــا ســاد الإتفــاق علــى إنشــاء هــذه المحكمــة، شــهدت مســودات الدســتور 
تطــوراً لجهــة كيفيــة تعييــن أعضائهــا. فالفصــل 118 مــن المســودة الأولــى 
للدســتور نصّ على أن المحكمة الدســتورية تتركب من إثني عشــر عضوا 
من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية التي لا تقل عن عشــرين ســنة. ويُنتخب 
هــؤلاء مــن مجلــس الشــعب مــن بيــن 24 مرشــحاً يســمي أربعــة منهــم كلًا 
مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة، وثمانيــة منهــم كلًا مــن رئيــس 
مجلــس الشــعب والمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، وعلــى أن ينتخــب 
نصــف مرشــحي كل مــن هــذه المرجعيــات. ويتــم الإنتخــاب بأغلبيــة ثلثــي 
أعضاء المجلس ولفترة واحدة مدتها تسع سنوات. في المسودة الثانية195، 
تمــت إضافــة شــرطي الكفــاءة والخبــرة فضــلا عــن شــرط أن تكــون أغلبيتهــم 
من المختصين في القانون، وتم تعديل عدد مرشحي المرجعيات المذكورة 
ثمانيــة  تســمية  حــق  الجمهوريــة  رئيــس  فأعطــي  الأولــى:  المســودة  فــي 
مترشــحين، فــي مــوازاة تخفيــض عــدد مرشــحي المجلــس الأعلــى للقضــاء 
إلى أربعة. ثم عادت وتطورت صلاحية الترشــيح في مشــروع الدســتور196 
فبــات لــكل مــن هــذه المرجعيــات حــق تســمية ســتة مرشــحين فقــط، علــى أن 
الغالبيــة  تخفيــض  تــم  كمــا  القانــون.  فــي  المختصيــن  مــن  ثلثاهــم  يكــون 
المطلوبــة لإنتخــاب الأعضــاء مــن الثلثيــن إلــى ثلاثــة أخمــاس. ويظهــر 

195 -   الفصل 112.

196 -   الفصل 115.
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جليــا ممــا تقــدم أن حــدة التوتــر السياســي أدى لتعقيــد قواعــد اختيــار قضــاة 
المحكمــة الدســتورية ممــا أنــذر بحالــة فــراغ تعطــل عمــل المحكمــة. وتبعــاً 
التوتــر  حــدة  تراجــع  وبعــد  المجــال197  هــذا  فــي  البندقيــة  لجنــة  لنصائــح 
السياســي، أدخلت الســلطة التأسيســية التونســية تعديلا جذريا لكيفية تعيين 
أعضاء المحكمة، بحيث باتوا يعينون مباشرة من قبل رئيس الجمهورية198 
ومجلــس نــواب الشــعب والمجلــس الأعلــى للقضــاء بحــدود أربعــة لــكل مــن 
التجــاذب  مفاعيــل  الدوليــة  للخبــرة  الإنصــات  أنهــى  المرجعيــات.  هــذه 
السياســي فيمــا تعلــق بتركيبــة المحكمــة الدســتورية ليتيســر بفضــل ذلــك 
وضع الأسس الدستورية لإنشاء أول محكمة دستورية كاملة الإختصاص 

في تاريخ الجمهورية التونسية199.  

197 -  يراجع »المفكرة تنشر ملاحظات لجنة البندقية حول مشروع الدستور التونسي«، موقع المفكرة 
القانونية، 2013-07-22. 

198 -   يبدو اختيار رئيس الجمهورية ليكون الجهة التي تعين قضاة المحكمة الدستورية والإلتفات 
عن الإعتراف للحكومة ورئيسها بدور في ذلك مرتبطاً بكون رئيس الجمهورية منتخباً بشكل مباشر من 
الشعب حال أن الحكومة تتكون من الكتل أو الحزب السياسي صاحب الأغلبية في المجلس التشريعي. 
ويؤدي بالتالي إسناد صلاحية التعيين لرئيس الجمهورية دون تدخل من الحكومة ضمانة لعدم استحواذ 
الأغلبية النيابية على صلاحية تعيين ثلثي قضاة المحكمة الدستورية .كما أن اعتبار رئيس الجمهورية 
من يسهر على احترام الدستور كما نص على ذلك الفصل 72 من الدستور يؤكد أن اختيار رئيس 

الجمهورية في تعيين قضاة المحكمة الدستورية يستند لتصور عام لوظائفه.
199 -   أتى بتقرير اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري » إن أعضاء اللجنة 
اعتبروا أن غياب محكمة دستورية يفسر تمكن السلطة السياسية سابقا من العبث بالدستور واجمعوا 
على أن بعث محكمة دستورية بأتم معنى الكلمة ضروري لتحقيق أهداف الثورة »، ص.  24 منشور 

بموقع المجلس الوطني التأسيسي. 
للأحكام  التشريعات  احترام  تضمن  آليات  الأصلية  في صيغته   1959 جوان  غرة  دستور  يرسِ  لم 
الدستورية بما سمح لاحقا للنظام السياسي بسن قوانين انتهكت بشكل كبير الحقوق والحريات التي 
ضمنها. ولم ينجح المجلس الدستوري الذي تم بعثه بتاريخ 17 ديسمبر1987 في الاضطلاع بدور 
حماية دستورية القوانين أو في منع التعديلات الدستورية التي نالت من »مفهوم الجمهورية«. ويعود 
ذلك لكون المؤسسة المذكورة لم تكن لها مقومات الإستقلالية التي تمكنها من القيام بدورها. ويكون 
بالتالي الإعلان عن بعث محكمة دستورية إستجابة لاستحقاق طالبت به أجيال من الحقوقيين ونتيجة 

لتقييم لأسباب عجز دستور الجمهورية التونسية الأول عن تجسيد الحريات العامة التي وعد بها. 
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ويكــون مــن المهــم فــي هــذا الإطــار التعــرض لاختصاصــات هــذه المحكمــة 
فــي مجــال مراقبــة دســتورية النصــوص القانونيــة200 كمــا فصلهــا الدســتور 
التونسي. وهي اختصاصات لم يثر إعتمادها خلافات هامة بين مكونات 

السلطة التأسيسية. 

الرقابة القبلية

القوانيــن  ومشــاريع  الدســتورية  القوانيــن  بمشــاريع  القبليــة  الرقابــة  تتعلــق 
نــواب  لمجلــس  الداخلــي  والنظــام  الدوليــة  المعاهــدات  علــى  والمصادقــة 
مشــاريع  علــى  تلقائيــا  الدســتورية  المحكمــة  رقابــة  تتــم  وفيمــا  الشــعب. 
التعديــلات الدســتورية بشــكل يشــمل كل مبــادرة تعديــل دســتوري، ترتبــط 

ورد بتقرير لجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى 
للقضاء ما يلي » وتقرأ تاريخيا مراقبة الدستورية في تونس من العبارات الثالث التي لخص بها أستاذ 
القانون الدستوري عبد الفتاح عمر تطور التجربة السابقة في مراقبة الدستورية وهي السكوت، والرفض، 
والفشل .فأما السكوت فهو بالأساس سكوت المشرع التأسيسي لدستور 1959 عن هذه الرقابة وقد امتد 
إلى مرحلة ما بعد التأسيس ورافقه سكوت تشريعي على هذه المسألة رغم أن التاريخ الدستوري يشهد 
ببوادر رقابة الدستورية في أحكام دستور 1861 الذي عهد إلى المجلس الأكبر بمعارضة ختم القوانين 
التي تخالف الدستور أو تمس من مبادئه لكن كما نعلم سرعان ما تم تعطيل العمل بالدستور المذكور 
وتبددت مؤسساته. ولعل ما دعم السكوت هو تحفظ القضاء بهذا الخصوص باستثناء محاولات منفردة 
لقبول الدفع بعدم الدستورية سرعان ما تم نقضها من قبل محكمة التعقيب. وأما الرفض فقد تجلى مع 
العدول عن مشروع القانون الدستوري المقدم إلى البرلمان سنة 1971 بما في ذلك ما تعلق منه بإحداث 
المجلس الدستوري بسحبه من قبل الحكومة باعتبار أن النواب رأوا آنذاك أن الضامن الوحيد لإحترام 
الدستور هو رئيس الجمهورية على معنى الفصل 41 من دستور1959 . وأما الفشل فقد كان حليف 
المجلس الدستوري والذي ولئن تطور ليبلغ مرتبة دستورية فإن رقابته على القوانين بقيت دون المأمول 
الشعب  نواب  مجلس  بموقع   2015-11-05 بتاريخ  اعتبارات.« منشور  لعدة  غاياتها  تحقق  فلم 

التونسي .
رئيس  في عزل  البتّ  مهمة  بالمحكمة  الدستور  أناطها  التي  الصلاحيات الأخرى،  -    من   200
الجمهورية من عدمه، تبعا لموافقة أغلبية الثلثين من مجلس النواب على إعفاء رئيس الجمهورية. كما 
أناط بها مهمة النظر في تنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما أنيط بالمحكمة 
مهمة البت في استمرار الحالة الإستثنائية من عدمها في صورة تجاوز مدة حال الطوارئ المعلنة ثلاثين 

يوما.      
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صلاحيــة رقابــة المحكمــة الدســتورية علــى مشــاريع القوانيــن بحــدود الطعــون 
التــي يقدّمهــا رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة أو ثلاثــون نائبــا بمجلــس 
نــواب الشــعب فــي أجــل ســبعة أيــام مــن تاريــخ مصادقــة مجلــس نــواب 
الشــعب علــى مشــروع  القانــون فــي صيغتــه الأصليــة أو بعــد تعديلــه بعــد 
ردّ رئيــس الجمهوريــة لــه. ويُلحــظ إذاً ســعي المُشــرّع الدســتوري إلــى الحــدّ 
إلا  يمارســه  لا  إمتيــازاً  جعلــه  اتجــاه  فــي  التقاضــي  حــقّ  ممارســة  مــن 
»الرؤساء« أو كتلة نيابية ذات عدد هام نسبيا. وفيما هدف هذا التضييق 
علــى مــا يبــدو إلــى منــع تحــوّل الطعــن بعــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن 
لســبب لتعطيل العمل التشــريعي، إلا أنه يؤكد غياب التوجّه نحو دمقرطة 
التقاضــي أمــام المحكمــة الدســتورية، وهــو أمــر يتضّــح بجــلاء فــي الرقابــة 
اللاحقــة أو الدفــع بعــدم الدســتورية. ومــا يضيّــق أكثــر مــن صلاحياتهــا هــو 
حصرهــا فــي المــواد المطعــون فيهــا، دون أن يكــون لهــا صلاحيــة شــاملة 

في تقييم القانون. 

الرقابة اللاحقة أو رقابة الدفع بعدم الدستورية

فــي هــذا المجــال، حظــر الدســتور علــى المحاكــم إثــارة مســألة عــدم دســتورية 
القوانيــن النافــذة فارضــاً عليهــا أن تحيــل الدفــوع بعــدم دســتورية القوانيــن التــي 
يثيرهــا أحــد الخصــوم أمامهــا للمحكمــة الدســتورية، طبــق إجــراءات يتولــى 
القانون لاحقاً ضبطها. وقد ترك الدســتور للمشــرّع أن يبين فيما إذا كانت 
المحاكــم ســتكون ملزمــة بإيقــاف النظــر بالدعــاوى العالقــة أمامهــا فــي حــال 
إثــارة دفــع مماثــل أمامهــا أو فيمــا ســيكون لهــا صلاحيــة تقديــر جديــة الدفــع 
المحكمــة  رقابــة  بالتالــي  وتكــون  عنهــا.  التوقــف  قبــل  الدســتورية  بعــدم 
الدســتورية اللاحقــة علــى دســتورية القوانيــن محــددة إجرائيــاً بوجــود نــزاع 
قضائــيّ أصلــيّ تعهــدت بــه المحاكــم وأثــار بمناســبته أحــد الخصــوم مســالة 

عدم دستورية مواد قانونية يستدعي فصل المنازعة تطبيقها. 
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ويتبيــن مــن شــروط ممارســة الرقابــة اللاحقــة أن الدســتور انتهــى فــي نصــه 
النهائــي إلــى تغليــب نزعــة محافظــة تمنــع »المواطــن« ســواء كان فــرداً أو 
بشــكل  الدســتورية  المحكمــة  أمــام  التقاضــي  حــق  ممارســة  مــن  جماعــة 

مباشر. 

الدســتوري  النــزاع  أشــخاص  تعلّــق بتصــوّر  فيمــا  المحافظــة  النزعــة  ذات 
تأكــدت عنــد صياغــة الأحــكام الخاصــة بالجهــة الصالحــة فــي ممارســة 
الرقابــة علــى دســتورية النصــوص الإنتقاليــة، ريثمــا يتــمّ إرســاء المحكمــة 

الدستورية الدائمة.

 الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين ◊

إذ حــدد الدســتور أجــل ســنة ابتــداء مــن انتخــاب مجلــس نــواب الشــعب 
لإرســاء المحكمــة الدســتورية الدائمــة، أبــدى أعضــاء المجلــس التأسيســي 
حرصــاً علــى اســتحداث هيئــة وقتيــة للرقابــة علــى دســتورية المــواد القانونيــة. 
وعليــه، نــصّ الفصــل 148 مــن الدســتور المخصّــص للأحــكام الإنتقاليــة 
)المــادة الســابعة منــه( علــى اســتحداث هيئــة لهــذه الغايــة خــلال الأشــهر 
الثلاثــة الأولــى التــي تلــي المصادقــة علــى الدســتور. وقــد نصــت المــادة 
المذكــورة علــى أن الهيئــة تتكــوّن مــن الرئيــس الأول لمحكمــة التعقيــب رئيســاً 
وكلا من الرئيس الأول للمحكمة الادارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات 
كعضويــن بالإضافــة إلــى ثلاثــة أعضــاء مــن ذوي الاختصــاص القانونــي 
يعينهــم تباعــا وبالتســاوي بينهــم كل مــن رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي 
الجمهوريــة  مؤسســي  أن  ويلحــظ  الحكومــة.  ورئيــس  الجمهوريــة  ورئيــس 
الثانيــة فضّلــوا أن ينشــئوا هيئــة وقتيــة علــى أن ينيطــوا هــذه الصلاحيــة بــأي 
 مــن المراجــع القضائيــة القائمــة. وقــد يكــون هــذا الأمــر ناتجــاً عــن توجّــس 
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غالبيــة أعضــاء المجلــس إزاء المحكمــة الإداريــة التــي أدت أثنــاء الفتــرة 
الإنتقالية دوراً عدته هذه الغالبية معادياً لها201. 

إلــى ذلــك، بيّــن الفصــل 148 أمريــن: الأول، أنــه حصــر رقابــة الهيئــة علــى 
دســتورية مشــاريع القوانيــن دون ســواها، والثانــي، أنــه اقتــرن بتحجيــر رقابــة 
مجمــل الهيئــات القضائيــة الأخــرى علــى دســتورية القوانيــن المعمــول بهــا 
والموروثــة فــي غالبهــا عــن حقبــة الإســتبداد. ومــن النافــل القــول أنــه بمعــزل 
عــن نوايــا الســلطة التأسيســية، فــإن مــؤدى حصــر الرقابــة علــى هــذا الوجــه 
التشــاريع  بترســانة  السياســية  الســلطات  تمتيــع  إلــى  عمليــاً  يــؤدي  إنمــا 
الموروثــة بمــا فيهــا مــن تعــارض كبيــر مــع الدســتور الجديــد. وهــذا الأمــر 
إنمــا يؤكــد الشــعور المبكــر لــدى أعضــاء الســلطة التأسيســية بصعوبــة تنزيــل 
الدســتور التونســي تشــريعيا وسياســيا، وهــو أمــر تؤكــده الصراعــات حــول 
القضــاء فــي بدايــات التنزيــل التشــريعي لمؤسســاته كمــا نــرى فــي الفصــل 

الثالث.

201 -   تصريح لعياض بن عاشور ومفاده أن »المحكمة الإدارية أصبحت بعد الثورة الهيكل الذي 
يراقب مدى احترام القانون في غياب الرقابة الدستورية« على هامش ندوة »المحكمة الإدارية على محك 

الثورة«، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، 2013-11-10. 
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ذ كان العنــوان  المرحلــة الثالثــة هــي التــي أعقبــت إقــرار الدســتور الجديــد. واإ
العريــض لهــذه المرحلــة هــو إرســاء المجلــس الأعلــى للقضــاء والمحكمــة 
الدســتورية الدائمــة، فــإن الســنة الأولــى مــن هــذه المرحلــة تميــزت بالتوافــق 
علــى تعييــن حكومــة تكنوقــراط توافقيــة وحياديــة مــن حيــث المبــدأ، الأمــر 
الــذي شــكل بروفــا لتفاعــل إيجابــي متــوازن بيــن مؤسســات الدولــة، قوامهــا 
احتــرام اســتقلال القضــاء عــن الســلطة السياســية. وعليــه، وبالإضافــة إلــى 
الإجــراءات المتخــذة مــن الحكومــة لإنهــاء أشــكال التعــرض الســافر للقضــاء 
وترميــم الأضــرار الناتجــة عنهــا، عرفــت الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي 
ومعهــا القضــاة فــي ظــلّ هــذه الحكومــة فتــرة هــدوء فــي علاقتهــم مــع الســلطة 
السياســية علــى نحــو مكّنهــم مــن تطويــر تجاربهــم وتفاعلاتهــم فــي عــدد مــن 

ميادين التنظيم القضائي. 

الباب الأول: بروفا لتفاعل إيجابي ومتوازن بين 
السلطات: 

فرضــت مخرجــات الحــوار الوطنــي هدنــة بيــن القضــاء والســلطة السياســية 
خــلال مــا تبقــى مــن مرحلــة إنتقاليــة مفادهــا أن هيئــة القضــاء العدلــي تعمــل 
بعيــداً عــن حصــار الســلطة. نالــت حكومــة التكنوقــراط التــي كان رئيســها 
ثقــة  بــن صالــح  الســيد حافــظ  فيهــا  العــدل  مهــدي جمعــة ووزيــر  الســيد 
المجلــس الوطنــي التأسيســي وباشــرت عملهــا بدايــة مــن 2014-01-29. 
واتفقــت الأحــزاب السياســية فيمــا بينهــا علــى أن تســتمر فــي عملهــا لحيــن 
لهــذا  تبعــا  التشــريعية.  الإنتخابــات  نتائــج  الحكومــة علــى ضــوء  تشــكيل 
الاتفــاق، اســتمرت فتــرة هــذه الحكومــة ســنة كاملــة تميــزت بهــدوء جبهــة  
الصــراع بيــن الســلطة التنفيذيــة والقضــاة )مبحــث أول( وبانطلاقــة حقيقيــة 
لعمل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي )مبحث ثانٍ(. فشكلت 

هذه الفترة كما سبق بيانهبروفا لأداء مؤسسات قضائية »مستقلة«. 
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مبحث أول: حكومة تحدّ ذاتها بذاتها

اتخــذت الحكومــة المحايــدة ثلاثــة قــرارات هامــة تعلقــت بالقضــاء وأمكــن 
تصنفهــا فــي خانتيــن: أولهمــا، إنهــاء أســباب الخــلاف بيــن القضــاة والســلطة 
التنفيذية، وثانيهما، إنهاء تشكيك السلطة السياسية في حيادية المسؤولين 

القضائيين.

ترميم ما أفسده التدخل السياسي في القضاء

تعاطت حكومة التكنوقراط إيجابيا مع الملفات التي كانت تشكّل موضوع 
خــلاف حــادّ بيــن الحكومــات التــي ســبقتها والقضــاة، فأصــدرت فــي خطــوة 
أولــى الحركــة القضائيــة الجزئيــة لتتوجــه ثانيــا وفــي خطــوة أكثــر جــرأة نحــو 

إيجاد حلّ نهائي لملف القضاة المعفيين.

إنهاء أزمة الحركة القضائية الجزئية ◊

كمــا ســبق بيانــه، كانــت هيئــة القضــاء العدلــي أنجــزت حركــة قضائيــة 
جزئيــة. إلا أن الحكومــة الســابقة رفضــت إصدارهــا بحجّــة أن »الهيئــة« 
اتّخــذت قرارهــا بشــكل غيــر قانونــيّ، مــن دون مراعــاة واقعــة تغييــر اثنيــن 
وبتاريــخ الثانــي(.  الفصــل  )براجــع  بصفاتهــم  المعينيــن  أعضائهــا   مــن 

05-02-2014، أصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا استعجالياً 
فــي القضيــة عــدد 416601 بنــاء علــى طلــب مــن المدعيــة جمعيــة القضــاة 
التونســيين يقضــي بقبــول طلــب إيقــاف تنفيــذ قــرار رئيــس الحكومــة التونســية 
المــؤرخ فــي 25-12-2013 والمتعلــق برفــض المصادقــة علــى الحركــة 
الموالــي أي بتاريــخ 2014-02-06،  اليــوم  فــي  القضائيــة202. والتقــى 

202 -  وجه بتاريخ 25-02-2014 رئيس الحكومة التونسية مراسلة إدارية لرئيس الهيئة الوقتية 
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بالقــرار  بالإلتــزام  تعهــد  الــذي  العــدل  بوزيــر  للجمعيــة  التنفيــذي  المكتــب 
القضائــي، وبالتالــي بإحالــة الحركــة لرئيــس الحكومــة لإصدارهــا. كمــا تعهّــد 
وزيــر العــدل بإقامــة علاقــة مؤسســاتية مــع هيئــة القضــاء العدلــي تقــوم علــى 

احترام استقلاليتها.

وجــدد الوزيــر ذات التعهــد بتاريــخ 18-02-2014، فــي  أول لقــاء ينعقــد 
بينــه وبيــن مجلــس الهيئة203. وقــد تــمّ بتاريــخ لاحــق تجســيد الإتفــاق بعدمــا 
أصــدر رئيــس الحكومــة أمــري تعييــن يتعلقــان بالمتفقــد العــام لــوزارة العــدل 
ورئيــس المحكمــة العقاريــة، كمــا تولــى المصادقــة علــى الحركــة القضائيــة 

الجزئية204.

ملف القضاة المعفيين ◊

فقــدت قــرارات الإعفــاء التــي أصدرتهــا الحكومــة التونســية فــي حــق قضــاة 
و2012«   2011 ســنتي  القضائــي  الفســاد  فــي  ضالعيــن  »اعتبرتهــم 
مشــروعيتها فــي 2013 بعدمــا تحولــت »قضيــة القضــاة المعفييــن« مــن 
إجــراء ثــوري دافــع عنــه جانــب مــن المشــهد السياســي التونســي إلــى قضيــة 
حقوقيــة تتبناهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. وقــد تكلــل هــذا التحــول بقــرارات 
ابتدائيــة صــدرت عــن المحكمــة الإداريــة بدايــة ســنة 2014 قضــت بإبطــال 

القرارات المذكورة. 

ومــع  بدايــة 2014، بــرز توجّــه حكومــي للبحــث عــن حــلّ للملــف الشــائك. 

للقضاء العدلي تضمنت أنه يرفض المصادقة على الحركة القضائية.
بتاريخ  العدلي  القضاء  على  للاشراف  الوقتية  الهيئة  عن  الصادر  الاعلامي  -  البيان   203 

                                                   .2014-02-20
بتاريخ  التونسية  للبلاد  الرسمي  بالرائد  الجزئية  القضائية  والحركة  الأمرين  نشر  -  تم   204

 .2014-04-15
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فقــد أعلــن وزيــر العــدل نيتــه »الإذعــان لأحــكام المحكمــة الإداريــة التــي 
ن كانــت  أبطلــت قــرارات الإعفــاء«. وذكــر فــي تصريحاتــه أن الأحــكام واإ
إبتدائيــة الدرجــة، إلا انــه يقــدّر أن لا جــدوى مــن اســتئنافها، لكونهــا مؤسســة 
قانونــا. كمــا أكــد أنــه يعتــزم إحالــة القضــاة الذيــن ســتتم إعــادة إدماجهــم فــي 
الإطــار القضائــي، إلــى الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي 
بوصفهــا مجلــس تأديــب للنظــر فيمــا ينســب لهــم مــن أخطــاء«205. حــاول 
عــدد مــن نــواب المجلــس الوطنــي التأسيســي منــع هــذا القــرار، فبــادروا إلــى 
لقــاء وزيــر العــدل بهــدف ثنيــه عــن تنفيــذه206. وربمــا أدى هــذا التحــرك إلــى 
اســتئناف الدفعــة الأولــى مــن أحــكام المحكمــة الإداريــة التــي تــم إعــلام 
رئاســة الحكومــة بهــا وفُهــم إذ ذاك أن الحديــث السياســي عــن ملــف القضــاة 
المعفييــن قــد أغلــق إلــى مــا بعــد صــدور »الأحــكام الإســتئنافية«. إلا أن 
وزيــر العــدل عــاد فــي شــهر 11 لســنة 2014 ونفــذ طوعــا مــا كان أعلــن 
عنه.فقــد  تولــى الوزيــر إدمــاج القضــاة المعفييــن الذيــن صــدرت لفائدتهــم 
أحــكام فــي إلغــاء قــرارات الإعفــاء مجــددا بالإطــار القضائــي، وأصــدر فــي 
حالتهــم علــى الهيئــة الوقتيــة  ذات اليــوم قــرارات فــي إيقافهــم عــن العمــل واإ
الجهــة  بوصفهــا  ملفاتهــم  فــي  لتنظــر  العدلــي  القضــاء  علــى  للإشــراف 
المختصــة بتأديــب القضــاة. وضــع الوزيــر بذلــك حــداً لأحــد أوجــد التعــرض 
للقضــاء اســتمر ثــلاث ســنوات. وكان لتعاطيــه الإيجابــي مــع  هــذا الملــف 
دور هــام فــي قبــول القضــاة بقــرارات حكومتــه فيمــا تعلــق بمراجعــة التعيينــات 

القضائية.

205 -  يراجع عبد الرحمن بالحاج علي، "كيف سيتصرف بن صالح مع الأحكام؟"، الصباح التونسية، 
.2014-05-19

206 -  وحول ما أثاره النواب بخصوص مسألة القضاة المعفيين، أوضح الوزير أن القانون سيكون 
له كلمة الفصل في هذا الملف. وسيُطبق القانون على كل مخالف بقطع النظر إن كان قاضيا أو 
الدفاع  الجماعية وأن حق  العقوبات  محاميا أو متقاضيا، مشددا على رفضه لأي شكل من أشكال 
التأسيسي، نشر على موقع  الوطني  المجلس  العدل بأعضاء  للقاء وزير  للجميع«، تغطية  مضمون 

صحيفة التونسية بتاريخ 2014-03-05. 
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ودائــرة  الإداريــة  المحكمــة  رئيســي  تعيينــات  مراجعــة 
المحاسبات

قــرر رئيــس  الحكومــة  مهــدي جمعــة بتاريــخ 17-3-2014 207 إنهــاء 
مهــام الرئيــس الأول لدائــرة المحاســبات والرئيســة الأولــى للمحكمــة الإداريــة 
وتعييــن خلفيــن لهمــا. وردت قــرارات التعييــن فــي ســياق مراجعــات التعيينــات 
الوطنــي  الحــوار  كلفــت خارطــة طريــق  التــي   التعيينــات  الحزبيــة وهــي 
الحكومــة بمراجعتهــا لكــي لا يكــون لهــا  تأثيــر علــى مجريــات الإنتخابــات 
التشــريعية. لــم تثــر الإقــالات والتعيينــات فــي  المناصــب القضائيــة الكبــرى 
أي أزمــة  بيــن الحكومــة وهيــاكل القضــاة رغــم كونهــا تأسســت، فيمــا هــو 
ن كان غيــر معلــن، علــى تقييــم سياســي لعمــل مــن شــملتهما  مرجــح واإ
الإقالة208. فقد اكتفت جمعية القضاة التونســيين بتاريخ 2014-03-19 
بإصــدار بــلاغ أدان تنحيــة الرئيســة الأولــى للمحكمــة الإداريــة مــن منصبهــا 
وربــط بيــن ذلــك وجرأتهــا فــي العمــل القضائــي. بالمقابــل، رحّــب إتحــاد 
القضــاة الإدارييــن بتنحيــة الرئيســة الاولــى للمحكمــة الاداريــة، رغــم أنــه كان 

207 -  في 26-03-2014، صدر أمران حكوميان، الأول عدد 1768 لسنة 2014 مؤرخ في 26 
-05- 2014 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والثاني عدد 1767 لسنة 2014 
مؤرخ في 26 -05- 2014 يتعلق بإنهاء مهام الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية وذلك بمفعول رجعي 
الأولين  بالرئيسين  يتعلقان  تعيين  أمرا   2014-03-27 بتاريخ  17-03-2014.وصدر  من  بداية 

الجديدين للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات تحت عدد 1769. 
208 -  اعتبرت أحزاب المعارضة اليسارية وجمعية القضاة التونسيين منتصف الشهر 11 من سنة 
2012 التسريبات الإعلامية للتقرير الأولي لدائرة المحاسبات حول المهمة الرقابية الخاصة بالهيئة 
هذا  تسريب  أن  وقدرت  للقضاء.  السياسي  التوظيف  من مظاهر  للانتخابات مظهرا  المستقلة  العليا 
التقرير الذي يشير لشبهة سوء تصرف مالي و إداري في عمل الهيئة خطوة الغاية منها التأثير على 
نقاش المجلس الوطني التأسيسي للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد أكدت في 
حينها دائرة المحاسبات أن تسريب تقريرها لم يكن مصدره فريق عملها لكن يبدو أن تعيين الرئيس الأول 
لدائرة المحاسبات من حكومة الترويكا دفع لان يؤاخذ على التسريب. في الجهة المقابلة، ربطت الدوائر 
السياسية المقربة من الأغلبية القرارات الجريئة التي اتخذتها الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية طيلة 

الحقبة التأسيسية  بموقف سياسي يساند الشق الذي عينها في منصبها. 
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تأســس كــرد فعــل احتجاجــي علــى تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي التعيينــات 
التي تتعلق بالرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

مبحث ثانٍ: بروفا عمل مؤسسة قضائية 
»مستقلة«:

كمــا ســبق بيانــه، ســنح إقــرار الدســتور وأجــواء التوافــق السياســي لهيئــة 
الإشــراف علــى القضــاء العدلــي أن تعمــل بعيــدا عــن الحصــار ســواء فــي 
إدارتهــا للمســارات المهنيــة للقضــاة أو فــي حضورهــا فــي المشــهد العــام. 
وعليــه، وفيمــا شــكل إنشــاء هــذه الهيئــة وبدايــة عملهــا مناســبة لتطويــر 
خبــرات القضــاة فــي الدفــاع عــن اســتقلاليتهم، شــكل عملهــا تبعــاً لإقــرار 
الدســتور مناســبة لتطويــر خبــرات وتجــارب، بعضهــا رائــدة، فــي مياديــن 

عدة من التنظيم القضائي ومن تفاعل القضاء مع المشهد العام.  

تحت رقابة القضاء والقضاة

عملــت الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي بدايــة مــن الشــهر 
الثانــي مــن ســنة 2014 بعيــدا عــن ضغــط الســلطة التنفيذيــة، فطــورت 
ذ حفــظ قانــون  قواعــد عملهــا فيمــا تعلــق بــادارة المســارات المهنيــة للقضــاة. واإ
إنشــائها  للقضــاة حقهــم فــي مواجهــة »تســلّطها« بــأن أجــاز الطعــن أمــام 
المحكمــة الإداريــة فــي مقرراتهــا، فــإن كثيريــن مــن القضــاة اتجهــوا فــي هــذا 
المنحــى للطعــن فــي القــرارات المتخــة بحقهــم. وقــد فتــح هــذا الأمــر مجــالًا 
لاختبــار آليــات صــون حقــوق القضــاء فــي مواجهــة الهيئــة المعنيــة بــإدارة 

مساراتهم المهنية.
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أهم إنجازات هيئة القضاء العدلي ◊

ومــن أهــم مــا أنجزتــه فــي هــذا الســياق، هــو الممارســة التــي باشــرتها بدايــة 
الشهرالعاشــر مــن ســنة 2014 209 فــي إرســاء تقليــد إجــراء مناظــرة بيــن 
القضــاة الراغبيــن فــي تقلــد الخطــط القضائيــة الســامية التــي تعلــن شــغورها. 
يتــم بدايــة فتــح آجــال للترشــح للخطــة القضائيــة ويتبــع ذلــك جلســة اســتماع 
للمترشــحين يقــدم خلالهــا كل منهــم تصورهــم لبرنامــج عملــه بالخطــة التــي 
ترشــح لهــا ويدافــع عــن ترشــحه وينتهــي الأمــر بتصويــت أعضــاء الهيئــة 
وبشــكل ســري علــى المترشــحين ليعلــن فــوز مــن يتحصــل علــى أغلبيــة 
الأصــوات بالمنصــب القضائــي. وكان مــن أثــر الاعتمــاد علــى أســلوب 
المناظــرة فــي اختيــار ســامي القضــاة أن بــرزت قيــم الكفــاءة وبرامــج العمــل 
فــي معاييــر اختيــار المســؤولين القضائييــن. ويعــدّ هــذا الأمــر تطــوراً نوعيــاً 
هامــاً يضــاف لأهميــة مــا نجحــت الهيئــة فــي إرســائه مــن تقاليــد فــي إعــداد 

الحركة القضائية.

القضائيــة  للســنة  القضائيــة  الحركــة  مــن  بدايــة  الهيئــة  ذات  تولــت  كمــا 

209 -  أتى في البلاغ الذي أمضته الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي 
السيدة وسيلة الكعبي يتاريخ 03-12-2014 والذي تعلق بانتخاب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف 
بتونس »تعلم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أنه، وبعد فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة 
الإستئناف بتونس بتاريخ 10 نوفمبر 2014، وبعد انتهاء الأجل المحدّد لتقديم الترشحات، وردت على 
الهيئة خمسة مطالب صادرة عن السادة : محمد الهادي الجويني وفاطمة خليل ومحمد العسكري وفوزي 
بن عبد القادر و النوري الغريبي. وبعد عقد جلسة سماع ، والاطلاع على المسيرة القضائية والملفات 
الشخصية للمترشحين والتداول في شأنها ، قرّرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بجلستها العامة العادية 
المنعقدة بتاريخ اليوم 3 ديسمبر 2014 ما يلي: )1(قبول مطلب سحب ترشح القاضي السيد محمد 
الهادي الجويني، و)2(القبول شكلا لمطالب الترشح لكل من السادة فاطمة خليل ومحمد العسكري 
وفوزي بن عبد القادر و)3(الرفض شكلا لمطلب ترشح السيد النوري الغريبي و)4( ترشيح السيد فوزي 
بن عبد القادر لخطة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجماع الحاضرين، وتوجيه قرار 
في  المؤرخ   2013 لسنة  عدد13  القانون  من   14 الفصل  لأحكام  طبقا  الحكومة  لرئاسة  الترشيح 

 .2013-05-02



129

الفصل الثالث: القضاء ة ظلال الدستور، القضاء سلطة، ولكل سلطة سلطة تحدّها

القضائيــة،  الحركــة  لإعــداد  موضوعيــة  معاييــر  ضبــط   2015-2014
فالتزمــت بــأن تعــرض مســبقاً علــى عمــوم القضــاة الأمــور الآتيــة المتصلــة 

بالحركة:

1/ قائمــة الشــغورات الســنوية والتــي تمثــل الخطــط القضائيــة الشــاغرة أو 
التي ستشــهد شــغورا بســبب التقاعد أو الاســتقالة أو التعاون الفني بالخارج 

أو الإلحاق،

ســناد الخطــط بمعنــى تحديــد المــدة التــي يجــب أن  2/ معاييــر  المناقــلات واإ
يقضيهــا القاضــي بمقــر عملــه ليكــون لــه الحــق فــي طلــب النقلــة لمحكمــة 

أخرى،

3/ معايير النقلة لمصلحة العمل،

4/ معايير إسناد الخطط الوظيفية210.

210 -  عممت بتاريخ 17-04-2014 لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ القضاء التونسي الهيئة 
خصوصا: بها  وأتى  الحركة  معايير  ضمنتها  مذكرة  العدلي  القضاء  على  للإشراف   الوقتية 

»معايير طلب الانتقال من دائرة قضائية إلى أخرى:
تضمنت المذكرة أن مطالب النقل سيشترط للنظر فيها أن يكون القاضي المعني قد قضى مدة عمل 
فعلي في المركز الذي يطلب أن ينقل منه ثلاث سنوات بالنسبة لمختلف المحاكم، فيما يتم تخفيض 
المدة المشترطة إلى سنتين فقط بالنسبة للقضاة العاملين بالدوائر الاستئنافية لمحاكم مدنين وقفصة 

وقابس والكاف. 
معايير الإرتقاء من رتبة إلى أخرى: 

أكدت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي على الأقدمية في القضاء والرتبة القضائية كمعيار 
وحيد في الإرتقاء من رتبة قضائية إلى أخرى. فبينت أن  قضاء أحد عشر عاما من العمل القضاء 
الفعلي بالرتبة الأولى المعيار الوحيد للإرتقاء للرتبة الثانية مع ترك إمكانية ترقية القضاة الذين قضوا 
المنتصبة  بالمحاكم  المتأكدة  الشغورات  لسد  الثانية  للرتبة  الأولى  بالرتبة  عمل  سنوات  عشر  فعليا 
بالمناطق الداخلية. كما تم الإلتزام بترقية القضاة الذين قضوا سبع سنوات بالرتبة الثانية أو أولئك الذين 
قضوا ست سنوات في ذات الرتبة مع أقدمية عمل فعلي في القضاء مدتها ثمانية عشر عاما للرتبة 

الثالثة.
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 2015-2014 لســنة  القضائيــة  الحركــة  بمناســبة  الهيئــة  حاولــت  كمــا 
إرســاء منظومــة لتقييــم القضــاة مــن قبــل رؤســائهم فــي العمــل تحتــرم حــق 
مــن  لــه  مــا  بــداء  واإ رئيســه  تقييــم  علــى  الإطــلاع  فــي  المعنــي  القاضــي 
ملاحظــات بشــأنه. لــم يلتــزم المشــرفون علــى المحاكــم بأصــول هــذا التقييــم 
بــداء ملاحظاتهــم، ممــا  لجهــة الإعتــراف بحــق القضــاة مــن الإطــلاع عليــه واإ
دفــع الهيئــة إلــى التراجــع عــن هــذا الحــق. وتبعــاً لذلــك، عــادت الهيئــة لتقبــل 
بتقييــم المســؤولين القضائييــن للقضــاة بشــكل ســري ومــن دون احتــرام مبــدأ 
المواجهــة. وعــدا عــن أن هــذا الأمــر أدّى إلــى إفشــال مســعاها فــي إرســاء 
هيكليــة  أيضــاً لأزمــة  أدى  فإنــه  القضائيــة،  للحركــة  معاييــر موضوعيــة 
ذلــك،  القضائية.وبنتيجــة  بالمناقــلات  المتعلــق  الهيئــة  فــي عمــل  حقيقيــة 
وبعدمــا توحّــد القضــاة وراء الهيئــة دفاعــاً عــن اســتقلاليتها، وجــد عــددٌ كبيــرٌ 
مــن القضــاة أنفســهم مضطريــن بحكــم القــرارات المتخــذة ضدهــم أو ضــد 
زملائهــم علــى اتخــاذ خطــوات، غالبهــا قضائــي، لمواجهــة أخطائهــا أو 

تعسفها. 

القضاة يختبرون آليات حماية حقوقهم في وجه الهيئة ◊

أول القضــاة المعترضيــن فــي هــذا المجــال ناشــطو نقابــة القضــاة الذيــن 
اتهمــوا أعضــاء الهيئــة وبخاصــة المنتخبيــن منهــم بالخضــوع لإمــلاءات 
جمعيــة القضاة.ويذكــر أن النقابــة كانــت قــررت مقاطعــة انتخــاب أعضائهــا 
قاصــرة  أنهــا  وبدعــوى  إنشــائها  قانــون  علــى  احتجاجــا  واقتراعــا  ترشــيحا 
مؤسســاتيا عــن الإضطــلاع بدورهــا. فيمــا بعــد، تطــور صــف معارضــي 
الهيئــة بعدمــا كشــف عملهــا عمــا قــد يبــدو تعســفا مــن جانبهــا فــي اســتعمال 

معايير إسناد الخطط القضائية: 
بين مشروع المعايير المعد من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أن الهيئة ستعتمد في 

عملها على معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة في توزيع الخطط الوظيفية.
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التــي حــدت  الســلطة  هــي  بالتالــي  القضائيــة  الطعــون  ســلطتها. وكانــت 
الهيئــة ســلطة  تقييمهــم لأعمــال  فــي  القضــاة  شــكّل  كمــا  الهيئــة،  ســلطة 

مضادة لعبت دورا هاما. 

الرقابة القضائية لمنع التعسف

كشــفت قــراءات الحركــة القضائيــة لســنة 2014-2015 عــن كــون الهيئــة 
الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي التجــأت فــي أكثــر مــن حالــة للنقلــة 
الجغرافية كعقوبة مقنّعة. كما تبيّن من ذات الحركة والحركتين القضائيتين 
الســنويتين المواليتيــن لهــا أن الهيئــة لــم تلتــزم بأحــكام القانــون المنظّــم لهــا 
والتــي تنظــم بدقــة شــروط النقلــة لمصلحــة العمــل كإســتثناء لمبــدأ عــدم نقلــة 
فــي  لــم تلتــزم الهيئــة عــلاوة علــى ذلــك  بــدون رضــاه211. كمــا  القاضــي 
ســحبها للخطــط الوظيفيــة مــن عــدد مــن القضــاة فــي كل الحــركات القضائيــة 
التــي أنجزتهــا بمبــدأ مواجهتهــم بمــا ينســب لهــم مــن مؤاخــذات أو تقصيــر 

في الأداء المهني.

وتبعــا لطعــن عــدد مــن القضــاة بقــرارات نقلهــم، أصــدرت المحكمــة الإداريــة 
مجموعــة مــن القــرارات بقبــول طعــون فــي هــذا الشــأن212. التزمــت الهيئــة 
ســنة 2015 بتنفيــذ القــرارات القضائيــة فــكان مؤشــرا ايجابيــا يؤكــد أهميــة 
التــزام الســلطة التــي تمثلهــا بمقومــات دولــة القانــون والمؤسســات. إلا أن 

211 -  ينص الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوقتية للاشراف 
على القضاء العدلي فيما يتعلق بالنقلة لمصلحة العمل ..«ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات 
مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد 
ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب 

دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الإقتضاء يتم إجراء القرعة ..«. 
212 -  يراجع-  للكاتب: »المحكمة الادارية تذكر هيئة القضاء العدلي بوجوب احترام القانون: الرقابة 

المؤسساتية تنجح في فرض سلطة القانون«، موقع المفكرة القانونية، 2014-11-13.   
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الهيئــة عــادت لتمتنــع لاحقاعــن تنفيــذ قــرارات إيقــاف تنفيــذ حركتها،معللــت 
موقفهــا باســتحالة التنفيــذ، لكــون إيقــاف تنفيــذ الحركــة فــي حــق مــن شــملتهم 
يمــس بحقــوق مــن أســندت لهــم خططهــم حســب إدعائهــا213. اســتعادت 
بالتالــي الهيئــة الوقتيــة للإشــراف العدلــي فــي تبريرهــا لرفضهــا الإذعــان 
للمقــررات القضائيــة ذات التبريــرات التــي قدمهــا وزيــر العــدل ســنة 2013 
الرقابــة  المنتهــى أن   قــرارات مشــابهة. ويكشــف هــذا  تنفيــذ  فــي رفضــه 
المؤسســاتية لــم تكــن بالفاعليــة اللازمــة بمــا يطــرح الســؤال عــن أثــر ســلطة 

رقابة الرأي العام التي سلطها القضاة وهياكلهم على عمل الهيئة.

رقابة الرأي العام القضائي: فعل يكسر ثقافة الخوف

فــي حركتهــا القضائيــة الأولــى للســنة القضائيــة 2013-2014، التزمــت 
هيئــة القضــاء العدلــي بمقتضيــات الأمــر العلــي المــؤرّخ فــي 19 فيفــري 
1957 المتعلــق بإعــادة تنظيــم المجلــس المختلــط العقــاري والــذي أســند 
امتيــاز الحركــة الداخليــة بالمحكمــة العقاريــة لرئيســها بمعــزل عــن مــدى 
بــدا هــذا  رضــى القضــاة العامليــن فــي إطــار هــذه المحكمــة بنقلهم.وقــد 
الإلتــزام فــي تعــارض ســافر مــع مبــدأ عــدم نقلــة القاضــي إلا برضــاه والــذي 
تكــرس قانونــا ودســتورا. وبنتيجــة ذلــك، اعتبــر هــؤلاء القضــاة أن الأمــر 
يشــكل خرقــا للمســاواة بيــن القضــاة وســببا لحجــب الضمانــات التــي أرســاها 

213 -  ورد بالبلاغ الذي صدر عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي »أن الهيئة بادرت 
بالسعي لإعادة الوضعيات المشمولة بالقرارات الإدارية المذكورة لسالف حالتها غير أنه استحال عليها 
ذلك واقعيا وقانونيا لعدة اعتبارات منها أن الخطط الأصلية للمستفيدين من قرارات توقيف التنفيذ لم تعد 
شاغرة، خصوصا بعد تنفيذ قرارات الهيئة، واكتسب شاغلوها الجدد بموجب الحركة حقوقا في الاستمرار 
فيها على وجه يحول دون تراجع الهيئة في تسميتهم بها. كما أن تنفيذ القرارات بالنسبة لمن تزامنت 
نقلتهم مع ترقية في الرتبة ستفضي إلى إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية إضافة إلى عدم قابلية الحركة 
القضائية للتجزئة إذ أن تنفيذ القرارات سيؤدي إلى إحداث شغورات بالمراكز المعنية يتعذر على الهيئة 
تسديدها مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل سير العمل القضائي.« منشور بصفحة الهيئة للتواصل 

الاجتماعي فايسبوك، بتاريخ 2016-02-02
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القانــون عنهــم. تفاعلــت الهيئــة مــع النقــد الــذي وجــه إليهــا وأصــدرت بتاريــخ  
الداخليــة  الحركــة  تجــري  بــأن  قرارهــا  تضمنــت  مذكــرة   2014-4-14
للمحكمــة العقاريــة صلــب الحركــة القضائيــة العامــة لتلتــزم لاحقــا وفــي كل 
حركاتهــا القضائيــة بهــذا التوجــه. وقــد بيّــن هــذا التحــول قــدرة الهيئــة علــى 

التفاعل إيجابيا مع ما يواجهها من إنتقادات.

بصــورة أخــرى، اتّصــل النقــد بمســائل يحكمهــا الإعتبــار الشــخصي الــذي 
يصعــب التأكــد مــن موضوعيتــه بحيــث اتهــم  جانــب مــن القضــاة أعضــاء 
التحــركات  فــي  وأشــخاصهم  القضــاة  لجمعيــة  المواليــن  بمحابــاة  الهيئــة 
القضائيــة214. كمــا اتهــم بعضهــم مجلســها بتغييــر موقفــه مــن التمديــد لمــن 
بلغــوا ســن التقاعــد بنــاء علــى اعتبــارات مصلحيــة215 وبخــرق القانــون فــي 

رفضها تنفيذ مقررات المحكمة الإدارية.

يســمح اعتمــاد معيــار القــدرة علــى التأثيــر فــي القــرار القــول بمحدوديــة أثــر 
ســلطة الــرأي العــام القضائــي علــى الهيئــة. لكــن التقييــم يكــون مختلفــا عنــد 
النظــر إلــى أهميــة صــدور هــذه الإنتقــادات عــن الجســم القضائــي، بحيــث 
تشــكل بحــدّ ذاتهــا حدثــاً ايجابياًيؤشــر إلــى تحــرر القضــاة مــن فوبيــا الخــوف 
مــن الســلطة التــي تتحكــم فــي مســارهم المهنــي؛ هــذه الفوبيــا التــي تســببت 

بضعف أدائهم المهني  قبل الثورة. 

العدلي الأزمة متواصلة"، موقع  للقضاء  الوقتية  القضاة والهيئة  نقابة  "بين  الزتايقي:  214 -  خولة 
التونسية، 2014-09-13. 

215 -  تولت وزارة العدل خلال سنة 2014 استشارة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي فيما 
تعلق بالتمديد لمن بلغوا سن التقاعد القانوني. أصدرت الهيئة حينها رأيا استشاريا يؤكد رفضها لاستعمال 
آلية التمديد. خلال سنة 2015 تولت الحكومة إعادة طرح السؤال على الهيئة وكان موقف الهيئة مغايرا 
إذ أنها رحبت بالتمديد متى تم اعتماده لكل من يطلبه. فسر تغير موقف الهيئة بين الإستشارتين بمصالح 

بعض أعضائها الذين كانوا على أبواب التقاعد القانوني ويسعون لأن يتم التمديد لهم. 
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الهيئة، صورة جديدة لمؤسسات القضاء

ظهــرت الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي خــلال مــدة ولايتهــا 
كلاعــب فــي الســاحة العامــة يصلــح صــورة مؤسســات القضاءويدافــع عــن 
قيــم اســتقلالية القضــاء. ومــن أهــم المحطــات الرمزيــة علــى هــذا الصعيــد، 
دعــوة الهيئــة لإحيــاء حفــل افتتــاح الســنة القضائيــة ســنة 2014 ببهــو قصــر 
العدالــة بتونــس العاصمــة بتاريــخ 17-10-2014 ومــا تضمنتــه الكلمــات 
الرســمية التــي ألقيــت فــي تلــك المناســبة مــن تأكيــد علــى اســتقلالية القضــاء 
واإعتــراف بحاجــة القضــاء للإصــلاح. فبهــذا الإحتفــال، أعــادت الهيئــة إحيــاء 
تقليــد قضائــي بعــد أن حولتــه لمناســبة لمصالحــة القضــاء مــع تاريخــه »فــي 
إطــار تصــور يبــرز اســتقلالية القضــاء رمزيــا عــن الســلطة السياســية ويقطــع 
مــع أدبيــات القضــاء قبــل الثــورة«.216 وقــد إضطلعــت بالتالــي الهيئــة الوقتيــة 
للإشــراف علــى القضــاء العدلــي فــي حضورهــا بالمشــهد العــام بــدور رمــزي 
يؤكد على انخراط مؤسسات القضاء في خطاب الإستقلالية والإصلاح.

إدارة  عــن  يخــرج  بمــا  لوظائفهــا  الهيئــة  أداء  فــي  الهامــة  المســائل  ومــن 
المســارات المهنيــة للقضــاة، هــو الــدور الــذي اضطلعــت بــه فــي آرائهــا 
الإستشــارية، عمــلًا بالقانــون الأساســي المحــدث لهــا والــذي كان أنــاط بهــا 
وجــوب إبــداء »رأي استشــاري فــي مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بســير العمــل 
القضائــي وأســاليب إصــلاح منظومــة القضــاء العدلــي«. ومــن أبــرز آرائهــا 
بتاريــخ صــدر  الــذي  الأول  الاستشــاري  رأيهــا  الإطــار،  هــذا  فــي   فــي 

21-4-2014 ويتعلق بمقترح القانون عدد 44 لســنة 2012 الذي كان 
وجرحــى  شــهداء  قضايــا  فــي  متخصصــة  دوائــر  اســتحداث  يســتهدف 

216 -  يراجع سامر غمرون ونزار صاغية، "أدبيات الإنسجام القضائي من خلال خطابات افتتاح 
السنة القضائية قبل الثورة التونسية"، المفكرة القانونية-تونس، العدد صفر، ديسمبر 2014. 
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الثــورة217. وقــد آلــت استشــارتها إلــى اعتبــار إقتــراح القانــون غيــر دســتوري 
علــى اعتبــار أن »إنشــاء محاكــم اســتثنائية جديــدة يخــرق الدســتور«218. 
وكان بادر عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيســي لإقتراح المشــروع 
بهــدف ســحب قضايــا شــهداء وجرحــى الثــورة مــن المحاكــم العســكرية، كــرد 
فعــل علــى الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة العســكرية الإســتئنافية بتونــس 
بتاريــخ 11-4-2014 فــي القضايــا عــدد 4017 المعروفــة باســم قضيــة 
شــهداء وجرحى قرقنة وصفاقس وعدد 1574 قضية شــهداء وجرحى تالة 
قضيــة  باســم  المعروفــة   1822 وعــدد  والقيــروان  وتاجرويــن  والقصريــن 
شــهداء وجرحــى تونــس الكبــرى.219 ويشــار إلــى أن هــذه الأحــكام أثــارت فــي 
حينهــا موجــة مــن الانتقــادات صــدرت أساســا عــن الشــخصيات العامــة 
المحكمــة  مــن تخفيــف  التــي عبــرت عــن صدمتهــا  السياســية  والأحــزاب 
للعقوبــات، وقــدرت أن ذلــك ينــدرج فــي ســياق تكريــس ثقافــة الإفــلات مــن 

العقاب ويتعارض مع قيم الثورة220. 

دوائر  إنشاء  الأول:  الاستشاري  رأيها  في  العدلي  القضاء  على  للإشراف  الوقتية  - »الهيئة   217
القانونية،  المفكرة  موقع  استثنائية«،  محاكم  إنشاء   = الثورة  وشهداء  جرحى  قضايا  في  متخصصة 

 .2014-04-25
218 -   مرجع مذكور أعلاه. 

219 -  قضت المحكمة بإقرار الأحكام الابتدائية التي قضت بسجن رئيس الجمهورية الذي أطاحت 
به الثورة التونسية »زين العابدين بن علي« بالسجن المؤبد من أجل المشاركة في القتل العمد فيما 
أعادت تكييف التهم في حق غيره من المتهمين بأن اعتبرت تهمة القتل العمد التي نسبت لبعضهم 
والمشاركة فيه التي نسبت للقيادات الأمنية ووزراء الداخلية أيام الثورة من قبيل القتل على وجه الخطأ 
والإمتناع المحضور. وانطلاقا من ذلك، أصدرت بحقهم عقوبات سجنية تراوحت بين السجن لمدة سنة 
واحدة مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ والسجن لمدة خمس سنوات.وقررت المحكمة ضمّ الأحكام لبعضها 
في مختلف القضايا وقضت بمضاعفة التعويضات التي قضت بها المحاكم العسكرية الإبتدائية لجرحى 
الثورة ومن آل لهم الحق من ورثة الشهداء، »قضية شهداء وجرحى الثورة : كل التفاصيل عن أحكام 

محكمة الاستئناف العسكرية«، صحيفة الصباح التونسية، 2014-04-13. 
220 -  »بعد إصدار المحكمة العسكرية أحكامها بخصوص القضايا الكبرى لشهداء وجرحى الثورة: 

أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تندّد«، صحيفة المغرب التونسية، 2014-04-15. 
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من خلال استشــارتها، وضعت الهيئة أعضاء المجلس الوطني التأسيســي 
الذيــن كانــوا يفاخــرون بكونهــم مــن كتبــوا الدســتور فــي مــأزق بعــد أن بينــت 
رســاء لمحاكــم اســتثنائية فــي  لهــم أن عملهــم تدخــل فــي عمــل القضــاء واإ
مخالفــة صريحــة لأحــكام الدســتور221. وكان مــن أثــر هــذا الموقــف أن 
عدلــت لجنــة التشــريع العــام عــن مناقشــة فكــرة بعــث المحاكمــة الإســتثنائية.

وبــرز بشــكل أكبــر تحــول الهيئــة لجهــة مدافعــة عــن اســتقلالية القضــاء فــي 
خضــم الصراعــات القطاعيــة التــي لازمــت نقــاش مشــروع القانــون الأساســي 
للمجلــس الأعلــى للقضــاء لتلتقــي موضوعيــا مــع الهيئــة الوقتيــة للرقابــة علــى 
دســتورية مشــاريع القوانيــن فــي صياغــة دور وظيفــي للمؤسســات القضائيــة  
ســيبرز بشــكل أكثــر وضــوح فــي الحــراك مــن أجــل إرســاء المجلــس الأعلــى 

للقضاء.

لــم تعلــن الهيئــة خــلال فتــرة عملهــا عــن تقدمهــا بــأي مقتــرح  بالمقابــل، 
إصــلاح تشــريعي أو ترتيبــي علمــاً أن قانــون إنشــائها كان أتــاح لهــا »أن 
تقــدم مــن تلقــاء نفســها الإقتراحــات والتوصيــات التــي تراهــا ملائمــة فــي كل 
مــا مــن شــأنه تطويــر العمــل القضائــي«. ويعــدّ ذلــك مــن المؤاخــذات التــي 

توجه إليها222. 

221 -  انتهى النقاش التشريعي لإصدار القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 الذي نص الفصل 
الثاني منه على أن الاعتداءات التي طالت شهداء الثورة وجرحاها من الاعتداءات الجسيمة على حقوق 
العدالة الانتقالية فيما اقتضى  النظر فيها طبق قانون  الإنسان وخول هيئة الحقيقة والكرامة معاودة 
فصله الأول »عدم المؤاخذة الجزائية على الأفعال التي تم القيام بها لإنجاح الثورة خلال الفترة الفاصلة 
بين 17-12-2010 و28-02-2011 ومنح العفو التشريعي العام لمن شملتهم محاكمات تعلقت 

بتلك الأفعال«.
222 -  تمسكت الهيئة في عملها بقاعدة سرية مداولاتها فرفضت نشرها أو ضمان حق النفاذ للمعلومة 
مضمنة  »المداولات  أن  كعبي  وسيلة  القاضية  باسمها  الرسمية  الناطقة  أفادت  ان  بعد  شأنها،  في 
بمحاضر رسمية باستثناء ما تعلق منها بالمعطيات الشخصيات للقضاة وهي موضوع تقرير يوجه الى 
الرئاسات الثلاث دون سواهم«، تصريح الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء 

العدلي، صحيفة الشروق التونسية، 2014-09-04. 
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الباب الثاني: الطريق إلى المجلس الأعلى 
للقضاء، رحلة لاستكشاف دهاليز 

الديمقراطية

رســم المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي دســتوره خريطــة طريــق للمجلــس 
التشــريعي تقتضــي أن يركــز فــي آجــال محــددة مــن تاريــخ انتخاباتــه223 
مؤسســات الســلطة القضائيــة بالجمهوريــة الثانيــة. فحمــل فــي هــذا الإطــار 
نــواب الشــعب مســؤولية تركيــز المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة فــي 
أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ انتخابهــم، ليتفرغــوا فــي الســتة أشــهر 

الموالية لتركيز المحكمة الدستورية. 

وقــد بــدا التكليــف الدســتوري ســهل الإنجــاز بالنظــر إلــى الوعــود الإنتخابيــة 
التــي عبّــرت عنهــا الكتــل السياســية فــي حملاتهــا الإنتخابيــة. فحــزب نــداء 
تونــس الــذي ظفــر بســتة وثمانيــن مقعــداً كان ضمّــن برنامجــه الإنتخابــي 
للهيــاكل  الماديــة والبشــرية والماليــة اللازمــة  »تعهــداً بتوفيــر الإمكانيــات 
القضائيــة لضمــان حــق التقاضــي«. كمــا التــزم حــزب حركــة النهضــة224 
الــذي حصــد تســعة وســتين مقعــداً »بــأن تكــون مــن أولوياتــه دعــم اســتقلالية 
القضــاء حتــى يمثــل ضمانــة أساســية للتــوازن بيــن الســلط بمــا يحفــظ الحقــوق 
ويصــون الحريــات«. وعليــه، بــدا كأنمــا اســتقلال القضــاء قاســم مشــترك 
ليــس فقــط بيــن الحزبيــن الفائزيــن، إنمــا أيضــا بالنســبة إلــى كتلــة الحركــة 
الشــعبية بالمجلــس التــي تمثـّـل أهــم كتلــة معارضــة بخمســة عشــر نائبــا. 

223 -  أعلنت يوم  21 -11- 2014 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات 
مجلس نواب الشعب التونسي.

224 -  كشفت نتائج الانتخابات عن  هيمنة كتلتين حزبيتين  كبيرتين هما كتلة حزب نداء تونس 
بستة وثمانين مقعدا وكتلة حزب حركة النهضة بتسعة وستين مقعدا على المجلس المنتخب، وحازتا 

على أغلبية مقاعده التي يبلغ عددها 217.
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فالبرنامــج الإنتخابــي لهــذه الحركــة تضمّــن تعهّــدا بالعمــل علــى »إصــلاح 
المنظومــة القضائيــة بهــدف تحقيــق اســتقلالية القضــاء وضمــان قضــاء 

عادل وناجز«.225

بتاريــخ أعلنــت  العــدل226  وزارة  أن  هــو  الأمــل  منســوب  مــن  زاد   ومــا 
18-11-2014 مــن خــلال موقعهــا الإلكترونــي عــن انطــلاق اجتماعــات 
اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى 
للقضــاء. وقــد تكونــت هــذه اللجنــة مــن جامعييــن وقضــاة وشــاركت فــي 
أشــغالها الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي، وعملــت بدفــع مــن 
وزيــر العــدل آنــذاك حافــظ بــن صالــح الــذي كان يأمــل أن تنهــي اللجنــة 
عملهــا خــلال ولايتــه. فتــم بتاريــخ 27-01-2015 الإعــلان عــن تصــور 

فني لمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. 

ومــا أن تــم نشــر التصــور الفنــي لمشــروع القانــون، حتــى تراجــع الأمــل 
بإمكانيــة إنجــاز القانــون ضمــن الجــدول الزمنــي الدســتوري. فقــد كشــف 
التعاطــي الإعلامــي والسياســي والقضائــي وبشــكل أعــم الاجتماعــي مــع 
التصــورات الأولــى لتركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء وصلاحياتــه عــن 
حجــم العقبــات التــي تعتــرض إرســاءه. وقــد احتــاج تجاوزهــا إلــى مخــاض 
طويــل تجــاوز الأجــل الدســتوري، وشــكل مناســبة لتطويــر أســس التخاطــب 
الإجتماعــي وعمــل المؤسســات فــي اتجــاه أدى بشــكل عفــوي إلــى تظهيــر 
حالــة تطبيقيــة فائقــة الدلالــة لمبــدأ فصــل الســلطات ولمفهــوم أن الســلطة 

تحد السلطة.

225 -  - للكاتب، »إصلاح القضاء شعار انتخابي: هل تسمح الأحزاب بتحقيق شروطه التشريعية؟«، 
موقع المفكرة القانونية، 2014-11-11 .

226 -   http://www.e-justice.tn/index.php?id=1750
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مبحث أول: مقوّمات الصراع حول المجلس الأعلى 
للقضاء

نجــح الخطــاب حــول القضــاء والقضــاة فــي تحويــل الســؤال بشــأن إســتقلالية 
القضــاء إلــى ســؤال حــول ضــرورة منــع تغــول القضــاة. وقــد أكــد هــذا التحــوّل 
الصبغــة السياســية للصــراع حــول المجلــس الأعلــى للقضــاء، فيمــا كانــت 
فــي إدارتــه. وقــد  التــي اســتعملت  صراعــات التموقــع القطاعــي الواجهــة 
التقــى هــذا الخطــاب مــع المخــاوف المعلــن عنهــا بكثيــر مــن اللغــو إزاء أداء 

القضاء في القضايا الإرهابية.

خطاب التخويف من حكم القضاء والقضاة

ــة التأسيســية، اعتبــر شــقّ مــن  فــي ســياق الصــراع السياســي خــلال المرحل
وهيــاكل  قضائيــة  لشــخصيات  العامــة  التحــركات  أن  الحاكمــة  الغالبيــة 
القضــاء جــاءت مســاندة لمــا اعتبــروه مشــروع انقــلاب علــى الشــرعية. وقــد 
بإصــلاح  ليطالبــوا  المصــري،  القضــاء  بمشــهدية  مواقفهــم  هــؤلاء  عــزز 
القضــاء قبــل منحــه الإســتقلالية. ووفــق هــذا الشــقّ مــن الطبقــة السياســية، 
باتــت الدعــوة الــى اســتقلالية القضــاء بمثابــة محاولــة لإرســاء جمهوريــة 
قضــاة أو تســييس للقضــاء أو مطالــب قطاعيــة لا تعكــس الإســتقلالية227. 

227 -  للتلفزة الوطنية التونسية الثانية، بتاريخ 2014-01-16  
المعارضة يحاولون  أنّ نواب  القسنطيني«  التأسيسي سلاف  بالمجلس الوطني  النائبة  »1/ صرحت 
تعطيل المصادقة على الدستور بدعوى الدفاع عن استقلال القضاء حال أن حركة النهضة الأكثر 
حرصا على استقلالية القضاء لكن القضاة يريدون أن يكونوا أعلى شأنا من بقية السلط بعدم وجود أي 
سلطة رقابية عليهم«  وأضافت »بعض القضاة شاركوا في اعتصام الرحيل ثم يقولون استقلالية القضاء 
وبعض القضاة تحولوا إلى أحزاب سياسية وكأنهم يريدون تشكيل حكومة قضاة«، موقع باب نت،        
2/ صرح السيد السيد الفرجاني )مسؤول بديوان وزير العدل التونسي سنة 2012 وقيادي بحزب حركة 
النهضة( ردا على سؤال حول القضاء بقوله »أنا لم أرَ من سيس القضاء مثل كلثوم كنو ومثيلاتها. 
واعتبر قضية استقلال القضاء أمر ثابت من الثوابت في حركة النهضة والسيد نور الدين البحيري لا 
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ولــم تــؤدّ المصادقــة علــى الدســتور إلــى حســم هــذا الجــدل. علــى العكــس مــن 
ذلــك، اعتبــر هــؤلاء أن نجــاح القضــاة فــي فــرض متطلباتهــم فــي الدســتور 
إنمــا يشــكل مؤشــراً بليغــاً علــى تغولهــم فــي التحالــف مــع المعارضــة فــي 
مواجهــة الأغلبيــة النيابيــة آنــذاك. ومــن هــذا المنطلــق، قــدر أنصــار هــذا 
الســلطة  الخطــاب أن إرســاء مجلــس أعلــى للقضــاء متحــرر مــن رقابــة 
التنفيذيــة إنمــا يعــزز »مــن تغــول القضــاة« ويــؤدي لتفتيــت الدولــة228، وأن 
النقــاش حولــه يجــب أن يقتــرن ببحــث عــن ضوابــط تمنــع قيــام دولــة القضــاة. 
وقــد وجــد حــزب نــداء تونــس ســريعا مبــررات لمشــاركة حليفــه فــي مشــروع 
الحكــم حــزب حركــة النهضــة التصريــح بخوفــه مــن تغــول القضــاة. فمرصــد 
بتاريــخ بــلاغ  إصــدار  فــي  حرجــاً  يجــد  لــم  القضــاء   اســتقلال 

06-01-2015 تضمّن إعلان رفضه ترشيح هذا الحزب للسيد الحبيب 
الصيــد لرئاســة الحكومــة بدعــوى »أنــه شــخصية أمنيــة مرتبطــة بالنظــام 
الســابق والمثيــرة للجــدل«.229 ولاحقــا وبمجــرد أن أعلــن رئيــس الحكومــة 
المكلــف بدايــة الشــهر الثانــي مــن ســنة 2015 لتشــكيلة حكومتــه، تعــرض 
لهجــوم لاذع مــن جمعيــة القضــاة التونســيين ومرصــد اســتقلال القضــاء 
علــى خلفيــة تكليفــه القاضــي محمــد ناجــم الغرســلي بحقيبــة وزارة الداخليــة، 

يستطيع أحد أن يزايد عليه في هذا الموضوع والرجل كانت له جمعية تدافع عن استقلالية القضاء في 
زمن بن علي حين لم يكن أحد يجرؤ على التحدث في هذا الموضوع وأنا أرى أنه لا بد من العمل 
صلاحه. ومن ينادي بضرورة استقلاله دون إصلاحه إنما ينادي باستقلالية  على استقلال القضاء واإ
الفساد في القضاء وبالتالي هناك حركات سياسية تريد إدخال السياسة في القضاء وهذا خطير جدا«، 

صحيفة الشروق التونسية، 09 جانفي 2014.
228 -  سعيدة بوهلال، »في نقاش مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء تحذير من تغول 
القضاة«، صحيفة الصباح التونسية، 18-03-2015. ورد في هذا المقال  تصريح عضو مجلس 
نواب الشعب عن كتلة حزب حركة النهضة نورالدين البحيري »أنه يقترح عدم الاكتفاء بما ورد بباب 
السلطة القضائية فيما تعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وقراءة كل الفصول التي لها علاقة بالموضوع 

حماية للسلطتين التشريعية التنفيذية من القضاء«.     
229 -   بيان المرصد التونسي لإستقلال القضاء حول تكليف السيد الحبيب الصيد برئاسة 

الحكومة وتشكيلها  موقع نواة، 2015-01-06.
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تحــت ذريعــة أنــه مــن المتورطيــن فــي الإنقــلاب علــى جمعيــة القضــاة ســنة 
2005. إزاء ذلــك، واجهــت حركــة نــداء تونــس ورئيــس حكومتهــا تدخــل 
القضــاة فــي تقييــم الوزيــر المقتــرح بتشــدد معلنــة التمســك بــه230. وقــد أشّــرت 
هــذه الحادثــة علــى بدايــة متعثــرة فــي علاقــة الأغلبيــة بمكونهــا القديــم أي 
حركــة النهضــة ومكونهــا الجديــد أي نــداء تونــس مــع القضــاء. هــذا القضــاء 
الــذي بــات متهمــا فــي نظرهــا بتجــاوز حــدوده. وعليــه، انطلــق الحــوار حــول 
القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء فــي ظــل منــاخ سياســي باتــت 
نســبة كبيــرة مــن مكوناتــه لا تجــد حرجــا فــي المطالبــة بتقييــد القضــاء منعــاً 

لتغوله. 

وقد زادت صلابة هذا الطرح المتخوف من القضاة بفعل خطاب إعلامي 
قيّــم ســلبياً أداء القضــاء فــي القضايــا الإرهابيــة، ليصــل إلــى حــدّ اعتبــار 
حــدّ  إلــى  أخــرى  وبكلمــة  العــام  الأمــن  علــى  خطــراً  القضــاء  اســتقلالية 
شــيطنتها. وقــد عــرف الخطــاب الإعلامــي الموجّــه بهــذا الشــأن بدايــة ســنة 
2014 تطــوّراً هامّــاً بعدمــا نجحــت النقابــات الأمنيــة فــي الترويــج لطــرح 
يحمّــل القضــاء مســؤولية الإخفاقــات الأمنيــة231 فــي مكافحــة الإرهــاب. 
ومحــور هــذا الإدعــاء الأمنــي هــو أن المحاكــم التــي اخترقهــا الفكــر الســلفي 
الجهــادي أفرجــت بشــكل منتظــم عــن الإرهابييــن الذيــن نجــح الأمــن فــي 
رصدهــم قبــل ذلــك وتقديمهــم للقضاء232.وقــد تــم اختصــار هــذا الخطــاب 

230 -  عبير الطرابلسي »وليد جلاد للصباح نيوز: لنداء تونس ثقة في ناجم الغرسلي وخلافه مع 
بعض القضاة لايعنينا«، موقع صباح نيوز، 2015-01-28 

231 -  بتاريخ 27-08-2013، خلال ندوة صحفية صرح  كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن 
الداخلي نبيل العياري أن على السلطة القضائية أن تطبق القانون على كل من يتم ثبوت إدانته في أي 
عملية إرهابية قائلا »الأمنيون ينجحون في القبض على المجرمين والإرهابيون نجدهم إثر ذلك طلقاء 

بلا محاسبة وكأننا لم نفعل شيئا«.
232 -  يراجع بيان جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18-02-2014 في الرد على نقابي أمني اتهم 
إسميا قاضي تحقيق بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة بالمسؤولية عن الأحداث الإرهابية التي جدت بمنطقة 
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بمقولــة »الأمــن يشــدّ والقضــاء يســيب« والتــي رددتهــا شــخصيات سياســية 
وقضائيــة233. وتبعــاً لذلــك، بــات القضــاء متهمــا فــي الحــدود الدنيــا بضعــف 
الحــس الوطنــي فــي التصــدي للخطــر الإرهابــي، وباتــت اســتقلالية القضــاء 

مرادفاً لمفهوم التسيب في الخطاب العام. 

التقــى خطــاب تخويــن القضــاة مــع خطــاب اتهامهــم بالتســيس والفســاد ليؤديــا 
إلــى تحــوّل الســؤال حــول القضــاء مــن ســؤال حــول الاســتقلالية لســؤال حــول 
الســبيل للحــدّ مــن ســلطة القضــاء. وأكــدت الصراعــات التــي كانــت تشــق 
صفــوف المحاميــن والقضــاة وتشــلّ مــن حيــن لآخــر عمــل المحاكــم هــذه 
المخــاوف لــدى الــرأي العــام الــذي باتــت  الأغلبيــة فيــه واثقــة مــن أن القضــاة 

متحزبون وفاسدون 234.

صراعــات التموقــع القطاعــي، واجهــة الصراعــات الخفيــة 
على المجلس الأعلى للقضاء

قبــل الثــورة، كانــت وزارة العــدل تتولــى إدارة الأزمــات فــي العلاقــات بيــن 
القضــاة والمحاميــن، وقــد دأبــت علــى اســتخدامها علــى نحــو يخــدم مصلحــة 
الســلطة السياســية. فكانــت حينــا تنتصــر للمحاميــن فــي حــال رغبتهــا فــي 
ترضيتهــم، وفــي أحيــان أخــرى، تؤلّــب القضــاة ضــد المحاميــن بنيــة الضغــط 

أولاد مناع بجندوبة بعد الإدعاء أن الأمن سبق وأن قبض على أحد المتورطين لكن قاضي التحقيق 
أفرج عنه. 

233 -   أكد القاضي أحمد صواب في تصريحات إعلامية أنه يساند مقولة "الأمن يشد والقضاء 
يسيب"، تصريح لإذاعة كلمة بتاريخ 2016-02-09.

إصلاح  حول  الوطنية  إطار  الإستشارة  في   2013 سنة  خلال  أجري  آراء  سبر  -  كشف   234
المنظومة القضائية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية أن 
54,1 ٪ من المواطنين يعتبرون أن القضاء التونسي غير محايد ومتحزب وأن 59,2 ٪ يرون أن 

القضاء مسيّس، منشور ببوابة وزارة العدل التونسية. 
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عليهــم أو مواجهــة تحركاتهــم الإحتجاجيــة235. ويذكــر هنــا أن المحاميــن 
أســلوباً  الإســتبدادية  الحقبــة  خــلال  طــوروا  العادلــة  بالقضايــا  المشــتغلين 
خاصــاً فــي الدفــاع عــن قضايــا الــرأي، قوامــه التــوكل جماعيــا فــي هــذه 
هــذا  وينبنــي  المحاكــم.  علــى  عــددي  ضغــط  ممارســة  بهــدف  القضايــا 
الأســلوب علــى مســلمة قوامهــا أن المحكمــة التــي يتــم الترافــع أمامهــا لا 
نمــا هــي فقــط تتولــى تنفيــذ التعليمــات التــي تــرد اليهــا  تملــك ولايــة الحكــم واإ
مــن الســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي يوجــب العمــل علــى إفســاد إخراجهــا 

المسرحي للمحاكمات المعلوم حكمها سلفا236.

غيبــت آثــار الثــورة دور وزارة العــدل فــي إدارة  الصــراع بيــن جناحــي العدالــة 
وأدى منــاخ الحريــات الــذي رافقهــا إلــى تحــول أســلوب »الضغــط العــددي« 
علــى المحكمــة الــذي كان يعتمــد فــي محاكمــات الــرأي ســابقا إلــى أســلوب 
تعتمــده دوائــر الضغــط -التــي تتمثــل فــي التجمعــات السياســية والنقابيــة 
إلــى مصالــح  قراراتهــم وصــولًا  علــى  والتأثيــر  القضــاة  أساســا- لإرهــاب 
خاصــة معينــة.237 أدى ضعــف القضــاء فــي مقابــل المكانــة الإعتباريــة 
التــي كانــت تتمتــع بهــا المحامــاة إلــى تطــور الظاهــرة وتحولهــا لممارســة 
اعتياديــة فــي المحاكــم لا تلقــى إدانــة مــن هيــاكل المحامــاة وتحقــق أثرهــا فــي 

235 -  ومن ذلك أن "محاكمة المحامي الأستاذ فوزي بن مراد حينيا بتاريخ 03 ماي 2005 بتهمة 
هضم جانب هيئة قضائية والقضاء بسجنة مدة أربعة أشهر مع الاذن بالنفاذ العاجل تبدو على علاقة 
بتطورات اعتصام المحامين التونسيين حينها بدار المحامي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عبو 
الذي كان يقضي عقوبة سجنية على خلفية انتقاده لزيارة كانت متوقعة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني 

اريال شارون للبلاد التونسية على هامش قمة المعلوماتية سنة 2005.
236 -  يراجع، وحيد الفرشيشي، المحامي المناصر للقضايا الاجتماعية بتونس قبل الثورة وبعدها، 

المفكرة القانونية، العدد 10، آب/أوت 2013. 
قسم  القانونية،  المفكرة  2014"، موقع  لسنة  التونسية  القضائية  المستجدات  237 -  للكاتب،"تقرير 

تقارير.
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القرار القضائي.238 

وفيمــا احتكــرت نقابــة القضــاة الدفــاع عــن القضــاة الذيــن يدعــون تعرضهــم 
لتجــاوزات مــن محاميــن، بــرزت تطــورات فــي ردود أفعــال جمعيــة القضــاة 
فــي  المحاميــن  وبيــن  بينهــم  العلاقــات  فــي  اختــلال  أنــه  تقــدره  مــا  علــى 
المحاكــم. فقــد أصــدر المكتــب التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســيين بتاريــخ 
08 فيفــري 2014 لأول مــرة بلاغــا خصصــه لشــجب اعتــداءات محاميــن 
دانــة اتخــاذ الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن لمواقــف تتبنــى وجهــة  علــى قضــاة واإ
نظــر منظوريهــا دون تحــرّ أو بحــث فــي الموضــوع. وانتهــى هــذا البيــان إلــى 
التأكيــد علــى اســتعداد جمعيــة القضــاة لمواجهــة الإعتــداءات التــي تحصــل، 
بعدما حذر من خطورة انعدام التوازن في العلاقة بين المحامين والقضاة. 
وقــد جــاء هــذا التطــور تبعــاً للمؤتمــر الحــادي عشــر للجمعيــة الــذي انعقــد 
بتاريخ 08 و 09 من الشــهر الثاني عشــر من ســنة 2013  وأدى لبروز 
خطــاب صلــب الجمعيــة ينــادي بتوحيــد القضــاة والدفــاع عنهــم239. ويشــار 
إلــى أن هــذا المؤتمــر أدى إلــى انتخــاب إحــدى قيــادات الهيئــة الشــرعية 

للجمعية في نظام بن علي روضة القرافي رئيسة للجمعية.  

اختــار عميــد المحاميــن محمــد فاضــل محفــوظ مــن جهتــه أن يــرد علــى هــذا 
بتاريــخ صالــح  بــن  حافــظ  آنــذاك  العــدل  وزيــر  بالتقــاء   التصعيــد 

10-2-2014 ليتباحــث معــه فــي »ضــرورة إيجــاد آليــات كفيلــة بحــل 
الخلافــات التــي تطــرأ بيــن المحاميــن والقضــاة«. ومــن خــلال ذلــك، بــدا 

منشورة   2014-2013-2012 لسنوات  القضائية  المستجدات  الكاتب عن  تقارير  -  يراجع   238
بموقع المفكرة القانونية، قسم التقارير. 

239 -  إيمان بن عزيزة، المؤتمر الحادي عشر لجمعية القضاة: القرافي تخلف كنو، صحيفة الشروق 
منصور  بن  محمد  التنفيذي  المكتب  لعضو  تصريح  المقال  بهذا  ورد   .2013-12-09 التونسية، 
مباشرة بعد انتخابه ذكر فيه »أنه من الضروري توحيد صف القضاة مع العمل بصفة متوازنة نظرا لما 

يتطلبه الوضع الحالي«.
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عميــد المحاميــن وكأنــه يســعى إلــى زجّ »وزارة العــدل« فــي إدارة الصراعــات 
بيــن القضــاة والمحاميــن مجــدداً. وهــذا الأمــر إنمــا يؤشــر إلــى توجه الطرفين 
للتصعيــد. وهــذا مــا تحقــق فعليــا بتاريــخ 21 -2-2014. فبعــد يــوم واحــد 
مــن إصــدار أحــد قضــاة التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس بطاقــة إيــداع 
في حق محامية متهمة بالإســتيلاء على أموال حريفتها، شــهدت المحكمة 
الإبتدائيــة بتونــس حضــورا مكثفــا للمحاميــن بمناســبة تقديــم فريــق الدفــاع 
المطلــب،  التحقيــق  ذ رفــض قاضــي  المحاميــة. واإ الإفــراج عــن  لمطلــب 
تجمهــر المحامــون وتولــوا التهجــم عليــه جســديا فــي طريقــه مــن مكتبــه إلــى 
موقــف الســيارات. وقــد ذهــب البعــض إلــى حــد الســعي إلــى نــزع ســاقه 
الإصطناعيــة لمنعــه مــن الحركــة. وقــد وثقــت وســائل الإعــلام المحليــة هــذه 
الواقعــة التــي انتهــت بتدخــل العناصــر الأمنيــة لضمــان إخــراج القاضــي 
ســالما مــن المحكمــة. وبتاريــخ 24 -2- 2014، وفــي تطــور مفاجــئ عقــد 
قضــاة المحكمــة الابتدائيــة بتونــس اجتماعــاً قــرروا فــي إثــره تعليــق العمــل 
بالمحكمــة لمــدة ثلاثــة أيــام. تولــت فــي اليــوم اللاحــق نقابــة القضــاة مســاندة 
مقــررات الاجتمــاع وأعلنــت الإضــراب العــام بمختلــف المحاكــم لــذات المــدة. 
كمــا تولــت نقابــة أعــوان العدليــة التــي تمثــل أعــوان وموظفــي المحاكــم إدانــة 
الإعتــداء الــذي شــمل كاتبــة التحقيــق240. غيّــر توثيــق الوقائــع وحضــور 
القضــاة مــن المشــهد الإعلامــي مــن معــادلات المواجهــة، فتراجــع خطــاب 
المحاميــن  علاقــة  لازمــة  أخــرى  أبعــاد  عــن  ليكشــف  الدفــاع«  »حقــوق 

بالقضاة.

حاولــت الأطــراف السياســية التدخــل لحســم الصــراع الــذي عطــل بالكامــل 

240 -  بلاغ النقابة الأساسية لأعوان العدلية بالإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 2014-02-25 
والذي أتى فيه "أن النقابة الأساسية لأعوان العدلية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونواحيها وبعد اطلاعها 
على ما جدّ يوم 21 فيفري من إعتداء على حرمة المحكمة نفذه بعض المحامين وشمل قاضي التحقيق 

بالمكتب الخامس وكاتبة التحقيق...". 
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مرفــق العدالــة. فحــاول رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي د. مصطفــى بــن 
لــم يفلــح فــي التوصــل  أنــه  جعفــر  القيــام بوســاطة بيــن الطرفيــن غيــر 
لنتيجــة241. وبتاريــخ 28-3-2014، توصلــت الهيئــة الوقتيــة للإشــراف 
علــى القضــاء العدلــي لصيغــة اتفــاق بيــن الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن مــن 
جهــة وجمعيــة القضــاة التونســيين ونقابــة القضــاة التونســيين مــن جهــة أخــرى 
تضمــن إدانــة صريحــة لمجريــات أحــداث يــوم 21 فيفــري 2014 وتنديــدا 
بالعنــف أيــا كان مصــدره وتعهــدا باحتــرام علويــة القانــون وباحتــرام اســتقلالية 
القضــاء وحقــوق الدفــاع مــع إلتــزام الأطــراف بالعمــل علــى مأسســة الحــوار 

فيما بينهم والبحث في إيجاد آلية قارة لفض الخلافات242.

غيــرت المواجهــة الأولــى الكبــرى بيــن جناحــي العدالــة فــي معطيــات الصــراع 
المحاميــن  صراعــات  فــي  القطاعيــة  الإعتبــارات  حضــور  عــن  فكشــفت 
والقضــاة. كمــا أكــدت أن الســلطة السياســية باتــت عاجــزة عــن التحكــم فــي 
طرفــي العلاقــة الذيــن بــات كل منهمــا يعــي حاجتــه لآليــة تضمــن قوتــه فــي 
مواجهــة الآخــر. وكشــف فتــح ورشــة صياغــة مســودة المشــروع الحكومــي 
للمجلــس الأعلــى للقضــاء تاليــا أن الآليــة التــي كان ينظــر إليهــا كمحــدد 

لتوازانات العلاقة بين جناحي العدالة هي المجلس الأعلى للقضاء. 

أول الدلائــل علــى هــذا الإتجــاه تمثــل فــي مشــروع اللجنــة الفنيــة المشــار 

رئيس  أن  تضمن  والذي   2014-03-04 بتاريخ  التونسيين  القضاة  جمعية  بلاغ  -  يراجع   241
المجلس الوطني استقبل رئيسة جمعية القضاة لفهم خلفيات الأزمة بين المحامين والقضاة.

إحالة   2014-11-10 بتاريخ  قرر  بتونس  للمحامين  الوطنية  الهيئة  فرع  أن  هنا  -  يذكر   242
المحامية التي اتهمت بالإستيلاء على حالة عدم المباشرة بعدما وردت في شأنها شكاية ثانية من إحدى 
حريفاتها اتهمتها فيها بالإستيلاء على أموالها. وتولى فرع المحامين بتونس تعميم قرار التأديب على 
المحاكم مع سرد ماديات عملية الإستيلاء في خطوة تدل على تطور النظرة تجاه علاقة هياكل المحاماة 
بالمحامين وتؤشر على تراجع الخطاب الذي كان يعتبر الدفاع الآلي عن المحامين أفضل أسلوب 
للوصول لأصواتهم الإنتخابية. وتبدو بالتالي المواجهة التي تمت بين المحامين والقضاة ذات أثر على 

الساحة الداخلية للمحامين كما كانت ذات أثر على الساحة القضائية الداخلية.
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إليهــا أعــلاه والتــي يســيطر علــى تركيبتهــا القضــاة. فقــد بــرز فيــه رفــضٌ 
غيــر معلــن لعضويــة المحاميــن داخــل المجلــس الأعلــى للقضــاء243، بحيــث 
أســندت اللجنــة فــي مشــروعها دور اختيــار أعضــاء المجلــس الأعلــى مــن 
طــارات  غيــر القضــاة للجنــة تتكــون أساســاً مــن قضــاة وأســاتذة جامعييــن واإ
إدارية سامية، علاوة على ممثل للحكومة وآخر لمجلس نواب الشعب244. 
ويجــد هــذا الموقــف مبــررا نظريــا فــي مــا يعــدّه القضــاة تضاربــاً فــي المصالــح 

بين ممارسة المحاماة وعضوية المجلس. 

وفــي الجهــة المقابلــة، كانــت الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن لا تطالــب بتواجــد 
المحامــي فــي المجلــس بــل بحقهــا فــي الســيطرة علــى قــراره. فقــد طلبــت 
الهيئة الوطنية للمحامين منذ بداية النقاش حول مشروع القانون الأساسي 
غيــر  مــن  المجلــس  أعضــاء  إختيــار  يتــم  أن  للقضــاء  الأعلــى  للمجلــس 
القضــاة )ثلــث الأعضــاء وفــق الدســتور( مــن بيــن المحاميــن حصــرا245ً، وأن 
يشــغل  أن  للمحاميــن، وعلــى  الوطنيــة  الهيئــة  مــن مجلــس  هــؤلاء  يعيــن 
أحدهــم منصــب نائــب رئيــس المجلــس وأن تتخــذ القــرارات داخــل المجلــس 
بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه246. ومــن النافــل القــول أن هــذه المطالــب تــؤدّي فــي 

243 -  ملاحظات المفكرة القانونية على المشروع الأولي للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء 
، موقع المفكرة القانونية 2015-03-05 .

244 -  الفصل 22 من المسودة الأولى لمشروع القانون المنشورة على موقع وزارة العدل التونسية 
بتاريخ 2015-01-27.

245 -  المنصف العيساوي، »تغول القضاة يفجّر الصراع بين القضاة والمحامين على مشروع القانون 
الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء«، موقع صحيفة، تاريخ غير محدد.«صرح عضو الهيئة الوطنية 
للمحامين الأستاذ صادق الرحموني أنه يجب مراجعة تركيبة المجلس فيما يتعلق بعدد الأعضاء أو 
بتمثيلية المحامين باعتبارهم المقصودين وفق الدستور كذوي اختصاص في المجال القانوني ومستقلين 
نما مجلس أعلى للقضاء ولتسيير  وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس ليس مجلسا للقضاة واإ

مرفق العدالة«.
246 -   للكاتب،"المجلس الأعلى للقضاء في تصورات الهياكل القضائية"، موقع المفكرة القانونية، 

 .2015-04-13
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حــال قبولهــا إلــى تمتــع الهيئــة بســلطة كبيــرة داخــل المجلــس تصــل إلــى حــد 
إمكانية ممارسة الفيتو على مقرراته. 

وقــد حظيــت مطالــب هيئــة المحاميــن بدعــم مــن الأغلبيــة السياســية بفعــل 
إلتقــاء مطالبهــا موضوعيــا مــع خشــية هــذه مــن تغــول القضــاة واإعــلان 
المحامــاة ذاتهــا كطــرف ســيمنع تغــول القضــاء. بالمقابــل، وجــد القضــاة 
دعمــاً مــن قبــل المعارضــة النيابيــة التــي اتهمــت الأغلبيــة وحلفاءهــا بمحاولة 
والتحــركات  الإضرابــات  وكانــت  مســتقلة.  قضائيــة  ســلطة  قيــام  منــع 
المواجهــات  أكــدت  والــذي  فــي صراعهمــا  الطرفيــن  ســلاح  الاحتجاجيــة 

السابقة توازن القوى فيه.

بتاريــخ العمــل  عــن  الإضــراب  المحامــون  أعلــن  الســياق،  هــذا   وفــي 
09-03-2015 وأســبوعاً كامــلًا مــن التحــركات الإحتجاجيــة. وفيمــا كان 
ســبب هــذه التحــركات المعلــن الإحتجــاج ضــد إعتــداءات الأمنييــن علــى 
المحاميــن، كان شــعارها المركــزي الــذي أعلنــه عميــد المحاميــن التصــدي 
لســعي القضــاة إلــى إقصــاء المحاميــن مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء247. 
ومــن جهتهــم، خــاض القضــاة تحــركات احتجاجيــة كان منطلقهــا مــكان 
الواقعــة أي مدينــة صفاقــس248 بعدمــا اتهمــوا المحاميــن بالإعتــداء بالعنــف 
ذات  بمناســبة  بصفاقــس  الاســتئناف  محكمــة  لــدى  العــام  الوكيــل  علــى 

الواقعة249.

247 -   http://www.avant-premiere.com.tn/
248 -  للكاتب،«حادثة فردية تفجر معركة التحكّم بالقضاء التونسي«، موقع المفكرة القانونية، 

.2015-03-09
249 -  تراجع رسالة الإعتذار التي وجهها رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بصفاقس شفيق قدورة  
بتعرضه للاعتداء، صفحة جمعية  إقراراً  01-04-2015 وتضمنت  بتاريخ  العام بصفاقس  للوكيل 
القضاة التونسيين للتواصل الاجتماعي فايسبوك. وفي إثر هذه الرسالة، دفع رد فعل المحامين الرافض 
لها رئيس الفرع للاستقالة وتولى مجلس فرع المحامين بصفاقس بتاريخ 20-04-2015 انتخاب خلف 



149

الفصل الثالث: القضاء ة ظلال الدستور، القضاء سلطة، ولكل سلطة سلطة تحدّها

شــلت تحــركات المحاميــن والقضــاة مرفــق العدالــة وأكــدت صعوبــة ســنّ 
لاحقــا  أكدتــه  أمــر  وهــو  للقضــاء،  الأعلــى  للمجلــس  الأساســي  القانــون 

مجريات نقاش مشروع القانون.

مبحث ثان: حالة تطبيقية لمفهوم السلطة تحد 
السلطة

عمليــة اســتيلاد المجلــس الأعلــى للقضــاء قطعــت مراحــل عــدّة، فتحــت 
المجــال أمــام مختلــف المؤسســات واللاعبيــن للمشــاركة فيهــا. والأهــمّ مــن 
ذلك أن تطور التجاذبات الحاصلة حول هذا المجلس شــكل مناســبة ليس 
فقــط لاستكشــاف حــدود الســلطة التنفيذيــة إزاء القضــاء وحــدود القضــاء كمــا 
يحصل في قوانين مماثلة، بل أيضا لاستكشــاف حدود الســلطة التشــريعية 
إزاء كل مــن الســلطتين القضائيــة )دور الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 
التشــريعية  بالمبــادرة  الحكومــة  )حــق  والتنفيذيــة  القوانيــن(  مشــاريع 
ومقتضياتهــا(. وبنتيجــة ذلــك، أمكــن القــول مــن دون أي مبالغــة أن المســار 
تحــدّ  »الســلطة  لمفهــوم  الدلالــة  فائــق  تطبيقيــاً  تجســيداً  شــكّل  التشــريعي 

السلطة« وبشكل أعم للعبة الديمقراطية المستجدة في تونس. 

المبادرة التشريعية للحكومة بالتعاون مع القضاة

كمــا ســبق بيانــه، ســارع وزيــر العــدل الأســبق حافــظ بــن صالــح فــور صــدور 
الدســتور إلــى تعييــن لجنــة فنيــة لوضــع مشــروع قانــون أساســي لإرســاء 
ذ تميــزت هــذه اللجنــة بتمثيــل طــاغٍ للقضــاة،   المجلــس الأعلــى للقضــاء، واإ

له مع التبرؤ التام من رسالة الإعتذار ومن ماديات الوقائع التي وثقتها.
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انتهــى عملهــا الأول إلــى اســتبعاد تخصيــص المحاميــن بمقاعــد مضمونــة 
داخــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، تاركــة للجنــة محــددة فــي المشــروع مهمــة 

تحديد الأعضاء غير القضاة250.

مــع تولــي محمــد الصالــح بــن عيســى وزارة العــدل فــي حكومــة الحبيــب 
الصيــد فــي 05-02-2015، وعلــى ضــوء اعتراضــات المحاميــن، تولّــت 
اللجنــة الفنيــة لصياغــة مشــروع القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء 
ذ اســتجابت  مراجعــة صياغتهــا الأولــى لمشــروع القانــون بطلــب منــه. واإ
اللجنــة لملاحظــات هيــاكل القضــاة فــي صياغتهــا النهائيــة للمشــروع الــذي 
تعلــق بصلاحيــات  فيمــا   2015-02-24 بتاريــخ  العــدل  لوزيــر  قدّمتــه 
المجلــس صلاحيــة  هــذا  تمنــح  للقضــاء واتجهــت لأن  الأعلــى  المجلــس 
الإدارة المالية الإدارية للمحاكم، بقيت صماء إزاء طلبات هيئة المحامين. 
وقــد ورد فــي هــذه الصياغــة أن المجلــس الأعلــى للقضــاء يتولــى خــلال 
الثلاثــة أشــهر المتبقيــة مــن مــدة ولايتــه اختيــار الأعضــاء المســتقلين مــن 
ذوي الاختصــاص لعضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء الــذي يخلفــه، مــن 
دون ضمــان العضويــة للمحاميــن. إزاء ذلــك، تولــى الوزيــر بــن عيســى 
حفــظ   علــى  حــرص  بحيــث  محافظــاً  تدخلــه  وبــدا  المشــروع  مراجعــة 
وتأجيــر  موازنتهــا  وصــرف  المحاكــم  إحــداث  فــي  الحكومــة  صلاحيــات 
القضــاة. كمــا آل التعديــل الــوزاري للمشــروع إلــى تدعيــم مكانــة القضــاة 
المعينيــن بحكــم صفاتهــم فــي تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء على حســاب 
كتلــة القضــاة المنتخبيــن، وتدعيــم التعييــن كآليــة لعضويــة المجلــس الأعلــى 

للقضاء وضمان حضور كثيف المحامين في تركيبته251. 

250 -  الفصل 22 من المسودة الأولى لمشروع القانون، موقع وزارة العدل التونسية، 
                                                                                      .2015-01-27

251 -   مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وفق الصيغة التي اعتمدها وزير العدل، موقع وزارة 
العدل التونسية. 
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أدى تدخــل الوزيــر الــى رد فعــل مــن القضــاة الذيــن عــدوا موقفــه انتصــاراً 
للمحاميــن. كمــا أثــار تمييــز وزيــر العــدل للمحاميــن والأســاتذة الجامعييــن 
مســاعدي  بقيــة  حفيظــة  القضائيــة  للمهــن  المنتســبين  مــن  غيرهــم  علــى 
القضــاء وكتبــة المحاكــم. فأعلــن القضــاة بدعــوة مــن جمعيتهــم ونقابتهــم 
وعــدد مــن المهــن القضائيــة منهــا عــدول التنفيــذ والخبــراء العدلييــن إضرابــاً 
احتجاجيــاً عــن العمــل فــي 12-03-2015. لا بــل لــوّح القضــاة فــي إطــار 
تحركهــم بمقاطعــة مجلــس أعلــى للقضــاء لا يســتجيب لشــروط الاســتقلالية 
ويكــون تحــت الوصايــة. وحتــى الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن أعلنــت عــدم 
رضاهــا، فصرحــت علنــاً بأنهــا لا ترضــى بشــريك لهــا فــي الثلــث مــن غيــر 
القضــاة وتطالــب بــأن يكــون هــذا الثلــث معطــلًا للتصويــت باشــتراط أن 

تكون الأغلبية اللازمة لاتخاذ أي قرار تتجاوز أغلبية الثلثين.252

تبعــا لذلــك، اختــار رئيــس الحكومــة الأســتاذ الحبيــب الصيــد أن يســتجيب 
لجانــب مــن مطالــب هيــاكل القضــاة، فتولــى مجلــس الــوزراء تعديــل مشــروع 
القانــون مجــدداً فــي جوانــب عــدة منــه. لــم يمــسّ مجلــس الــوزراء بالتوزيــع 
القطاعــي لمكــون المجلــس الأعلــى للقضــاء لكنــه أقصــى غيــر القضــاة مــن 
تركيبــة مجالــس القضــاء حيــن تنتصــب كمجالــس تأديــب، ليلغــي بذلــك أحــد 
تعديــلات وزيــر العــدل والتــي عدهــا القضــاة حينهــا مهينــة253. وقــد أدى هــذا 
فعليــا لقبــول قضائــي بمشــروع القانــون الحكومــي كمــا كشــفت ذلــك جمعيــة 

القضاة في بيان مجلسها الوطني بتاريخ 2015-03-14 254.

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site
لاين  أون  حقائق  موقع   - للقضاء  الأعلى  المجلس  قانون  مشروع  يرفضون  المحامون     -  252

2015-03-15
253 -   المرجع السابق 

254 -  لائحة المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 14-03-2015 وقد ورد 
11 مارس  بتاريخ  المنعقد  الوزراء  أدخلها مجلس  التي  التعديلات  أن  يعتبرون  ذ  واإ القضاة  "أن  فيها 
والمتعلق   2015 مارس   09 بتاريخ  العدل  وزارة  موقع  على  المنشور  القانون  مشروع  على   2015
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عودٌ على بدء في مجلس النواب

مــا أن بلــغ مشــروع القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء ردهــة 
مجلــس النــواب حتــى بــدا واضحــاً أن الغالبيــة تتهيــأ لنقــض العديــد مــن 
أحكامــه والتراجــع بالنتيجــة عــن العديــد مــن ضمانــات اســتقلال القضــاء. ولم 
يجــد بعــض النــواب حرجــاً فــي رفــض اســتخدام عبــارة الســلطة للإشــارة إلــى 
الأعلــى  المجلــس  تعريــف  عنــد  القضــاء  اســتقلال  ضمــان  أو  القضــاء 

للقضاء.  

لجنة التشريع العام تنقض المبادرة التشريعية ◊

وأول الدلالات الدامغة على ذلك جاءت من لجنة التشريع العام بالمجلس 
أنهــا صاحبــة ســيادة كاملــة بمــا  فــور توصلهــا بالمشــروع  والتــي أعلنــت 
يخولهــا صياغــة مشــروع جديــد للمجلــس الأعلــى للقضــاء عــوض مشــروع 
الحكومــة الــذي عدّتــه غيــر دســتوري. وقــد اختــارت لجنــة التشــريع العــام أن 
تدعــم مكانــة المحاميــن بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، فميزتهــم بأربعــة أعضــاء 
فــي مجلــس القضــاء العدلــي جملــة أعضائــه الخمســة عشــر255 وبثلاثــة 
أعضــاء مــن جملــة أعضائــه الخمســة عشــر بمجلــس القضــاء الإداري256 

الدستوري  للوضع  القانون  مشروع  مطابقة  إتجاه  في  إيجابيا  تقدما  يمثل  للقضاء  الأعلى  بالمجلس 
اتجاه  في  المذكور  القانون  مشروع  بتطوير  تمسكهم  على  يعبّرون  فإنّهم  للقضاء،  الأعلى  للمجلس 
مطابقته للدستور وللمعايير الدولية في خصوص تركيبة المجلس وضرورة انفتاحه على مكونات العدالة 
تضارب  خطر  لتجنب  آليات  وبفرض  المدني  المجتمع  مكونات  وعلى  المستقلين  المختصين  من 
المصالح على حقوق المتقاضين وحرياتهم وبإقرار مبدأ الانتخاب بالنسبة لكل أعضاء المجلس الأعلى 
للقضاء عدا المعينين بصفاتهم ومن خلال التنصيص الواضح على اختصاص المجلس في الإشراف 

على المحاكم وكافة المؤسسات القضائية.
255 -  الفصل 09 من مشروع القانون ويكون العضو الخامس من غير القضاة أستاذاً جامعياً من 

غير المحامين. 
256 -  الفصل 10 من مشروع القانون ويكون العضوان المكملان للثلث من غير القضاة جامعيين من غير المحامين.
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الخمســة  أعضائــه  جملــة  مــن  المالــي  القضــاء  مجلــس  فــي  وبعضويــن 
عشــر257. وفــي الإتجــاه نفســه، اســتحدثت اللجنــة منصــب نائــب رئيــس 
للمجلــس الأعلــى للقضــاء فارضــة أن يكــون محاميــاً فــي مجلــس القضــاء 
العدلي، وفرضت أن تتمّ المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى 
للقضــاء بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع أعضــاء الجلســة العامــة للمجلــس الأعلــى 
للقضــاء . ومــن شــأن هــذا التعديــل أن يمنــح فــي حــال إقــراره كتلــة المحاميــن 
حــق فــرض اشــتراطاتهم فــي إجــراءات عمــل المجلــس. علــى مســتوى ثــان، 
اختــارت اللجنــة فــي مشــروعها اســتبعاد مــا جــاء فــي مشــروع الحكومــة، 
لجهــة إتبــاع المعهــد الأعلــى للقضــاء والتفقــد القضائــي للمجلــس الأعلــى 
لمجلــس القضــاء، لتعــود وتقتــرح إبقاءهمــا تحــت ســلطة وزيــر العــدل. وفــي 
هــذا الإطــار، دافعــت اللجنــة علــى حــق وزيــر العــدل فــي التحكّــم فــي القضــاة 
مــن خــلال تحكّمــه فــي الملفــات التأديبيــة، فــلا يكــون للمجلــس الأعلــى 
للقضــاء حــقّ  الاطــلاع علــى ملفــات القضــاة التأديبيــة مــا لــم يــأذن وزيــر 
العــدل بذلــك. وبــدت اختيــارات لجنــة التشــريع العــام مســتغربة باعتبــار أن 
ــم تطالــب بذلــك. وفــي خطــوة ذات دلالــة رمزيــة بالغــة،  الحكومــة نفســها ل
ألغــت اللجنــة كل تنصيــص علــى القضــاء كســلطة وعلــى المجلــس الأعلــى 
للقضــاء كضامــن لاســتقلالية تلــك الســلطة. واختــارت لجنــة التشــريع العــام 
فــي مشــروع قانونهــا للمجلــس الأعلــى للقضــاء أن يكــون وكيــل الدولــة العــام 
الأعلــى  المجلــس  فــي  بالصفــة  معينــا  العســكري عضــوا  القضــاء  مديــر 
للقضــاء العدلــي بدعــوى أن الدســتور التونســي فــي الفصــل 106 منــه نــص 
علــى المحاكــم العســكرية وتلبيــة لمطلــب القضــاة العســكريين بتمثيلهــم فــي 
المجلــس الأعلــى للقضــاء258. واللافــت أنــه لــم يتــم فــي مــوازاة هــذا التعييــن 

257 -  الفصل 11 من مشروع القانون ويكون الثلاثة أعضاء المكملين للثلث من الخبراء المحاسبين 
258 -   تقرير لجنة التشريع العام حول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء – حول تمثيلية 

القضاة العسكريين، موقع مجلس نواب الشعب التونسي، 2015-05-08.  
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ســحب اختصــاص مجلــس القضــاء للنظــر فــي المســار المهنــي للقضــاة 
العســكريين. كمــا اختــارت لجنــة التشــريع العــام فــرض شــروط خصوصيــة 
على القاضي الراغب بالترشح للمجلس الأعلى للقضاء، تتمثل في الإدلاء 

بتصريح على الشرف مفاده بأنه »لم تتعلق به شبة فساد مالي« . 

لرئيــس  تقريرهــا   2015-05-08 بتاريــخ  العــام  التشــريع  لجنــة  أحالــت 
المجلــس التشــريعي الســيد محمــد الناصــر الــذي ســارع فــي اليــوم التالــي إلــى 
دعــوة رؤســاء الكتــل النيابيــة لاجتمــاع صــدر عقبــه بيــان ورد فيــه »أنــه 
بتاريــخ القانــون  لمشــروع  العامــة  الجلســة  مناقشــة  تنطلــق  أن   تقــرر 

12-05-2015 وأن يلتــزم النــواب فــي الجلســة العامــة« بترشــيد طلبــات 
التعديــل وتبويبهــا واختزالهــا واختــزال التدخــلات بالجلســة العامــة ليكــون لــكل 
لا  دقائــق  عشــر  فصــل  ولــكل  فقــط  دقيقــة  لمــدة  بالتدخــل  الحــق  نائــب 
غيــر«259. بــدا عنــد هــذا الحــد أن مــآل مشــروع القانــون الأساســي للمجلــس 
مباشــرة  أن  إلا  السياســية.  التحالفــات  بفعــل  حســم  قــد  للقضــاء  الأعلــى 
الجلســة العامــة لنقــاش المشــروع بالتاريــخ المحــدد كشــف محدوديــة حبكــة 

الإخراج.

مناقشات نيابية في الجلسة العامة ◊

ليلــة انعقــاد أول جلســات النقــاش العــام لمشــروع القانــون الأساســي للمجلــس 
الشــعب  نــواب  بمجلــس  النهضــة  كتلــة حركــة  عقــدت  للقضــاء،  الأعلــى 
إجتماعا أشــرف عليه رئيس الحركة الشــيخ راشــد الغنوشــي وكان من أبرز 
الحاضريــن فيــه عميــد المحاميــن محمــد الفاضــل محفــوظ ووزيــر العــدل 
الســابق حافــظ بــن صالــح. كشــف الإجتمــاع  عــن الأهميــة التــي يوليهــا 

259 -   تراجع ملاحظات المفكرة القانونية على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، 
مذكور أعلاه. 



155

الفصل الثالث: القضاء ة ظلال الدستور، القضاء سلطة، ولكل سلطة سلطة تحدّها

الحــزب للمجلــس الأعلــى للقضــاء، كمــا دل حضــور عميــد المحاميــن فيــه 
علــى التحالــف الموضوعــي بينــه وبيــن الأغلبيــة فــي تصوراتهــا لمشــروع 

القانون.

حــاول القضــاة مــن جهتهــم  التأثيــر علــى مجريــات نقــاش مشــروع القانــون. 
فــي  عامــاً  إضرابــاً   2015-05-11 بتاريــخ  القضــاة  جمعيــة  فأعلنــت 
مختلــف المحاكــم إبتــداء مــن تاريــخ 12-05-2015، ولمــدة خمســة أيــام. 
كمــا دعــت الجمعيــة عمــوم القضــاة والمجتمــع المدنــي إلــى تنظيــم وقفــة 
مــن   .2015-05-13 بتاريــخ  الشــعب  نــواب  مجلــس  أمــام  احتجاجيــة 
جهتهــا، دعــت نقابــة القضــاة التونســيين إلــى تحــرك قضائــي موحّــد معلنــة 
مســاندتها لتحــركات الجمعيــة. وبتاريــخ 12-05-2015، أصــدرت الهيئــة 
الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي بيانــاً للــرأي العــام كشــفت فيــه عــن 
تجاهــل لجنــة التشــريع العــام لواجــب استشــارتها فــي مشــروع القانــون معــددةً 

مآخذها على مخرجات عمل اللجنة.

بــدا الاحتقــان كبيــراً خــارج المجلــس التشــريعي لحظــة إنطــلاق نقاشــات 
مشــروع القانــون داخلــه. كمــا كشــفت أهميــة طلبــات التعديــل التــي تقــدم بهــا 
نــواب المعارضــة وبعــض نــواب الأغلبيــة وتحديــداً نــواب مــن كتلــة آفــاق 
تونــس علــى أنّ محاولــة التمريــر الســريع لمشــروع القانــون لــن تفلــح. وقــد 
تأكــد ذلــك أيضــاً مــن خــلال تعمّــد نــواب كتلــة الجبهــة الشــعبية رفــع لافتــات 
أمــام مقاعدهــم بقاعــة المجلــس كتــب عليهــا: »إحتــرام الفصــل 102 مــن 
الدســتور واجــب« فــي اشــارة لوجــوب احتــرام اســتقلالية القضــاء وشــعورهم 
أن هــذه الإســتقلالية مهــددة260. لــم تكتــرث الأغلبيــة النيابيــة بذلــك وتصــدت 

260 -   حول مجريات الجلسة يراجع تغطية سعيدة بوهلال، ”المصادقة  على فصول مشروع القانون 
الصباح،  صحيفة  الأوان”،  قبل  تبعثرت  التوافقات  أوراق  للقضاء،  الأعلى  للمجلس  الأساسي 

 .2015-05-14
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لمحــاولات التنقيــح ولــم يخــفِ نوابهــم احتفاءهــم عنــد مناقشــة الفصــل الأول 
مــن مشــروع قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي إســقاط التنقيــح الــذي 
ينص على أن المجلس يضمن اســتقلال الســلطة القضائية. فتولوا مباشــرة 
بعــد إعــلان نتائــج التصويــت التصفيــق لنجاحهــم. وذات التصفيــق تكــرر 
بمناســبة نقــاش الفصــل الرابــع مــن ذات المشــروع بعدمــا أســقطت الأغلبيــة 
رئيــس  ذلــك  دفــع  وقــد  للقضــاء.  ســلطة  يــردف مصطلــح  تعديــل  مقتــرح 
الجلســة نائــب رئيــس المجلــس عبــد الفتــاح مــورو إلــى تنبيــه النــواب لكــون 

عملهم التشريعي ليس معاديا لأحد في إشارة ضمنية للقضاة.261

كشــفت نقاشــات مشــروع قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء عــن اندفــاع نــواب 
أحــزاب الأغلبيــة النيابيــة بمجلــس الشــعب فــي الدفــاع عمــا اعتبــروه حــق 
وزيــر العــدل فــي التدخــل فــي ادارة القضــاء، وذلــك رغــم أن الوزيــر ســبق لــه 
وأن تبرأ من تعديلات لجنة التشــريع العام التي عدها  »ســببا لإثارة نقاش 

يضع الجميع في مأزق”262.

وقد نجحت المعارضة داخل مجلس نواب الشعب رغم قلّة عدد أعضائها 
في الكشف عن نوايا الأغلبية بالحدّ من استقلالية القضاء. وقد اضطرت 
هــذه الأخيــرة علــى القبــول بتوافقــات حــول مشــروع القانــون تتضمــن اعترافــاً 
بــأن القضــاء ســلطة بالفصــل الأول مــن مشــروع القانــون تجنبــا للحــرج أمــام 
ن رفضــت أي تنقيــح يمــسّ بأصــل الأحــكام. بالمقابــل، أدى  الــرأي العــام، واإ
رفــض الأغلبيــة التفــاوض فــي أصــل المســائل الخلافيــة لأن تعلــن كتلــة 
الجبهــة الشــعبية فــي ثانــي أيــام نقــاش مشــروع القانــون الإنســحاب مــن 
الجلســة العامــة. وقــد بــررت ذلــك بكــون حركــة النهضــة تصــر علــى تمريــر 

261 -  مجريات الجلسة العامة لمجلسة نواب الشعب كما نقلتها القناة التلفزية الوطنية التونسية الثانية.
262 -  » وزير العدل يسائل النواب بشأن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء التونسي: لماذا 

تنزعون صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لصالحي؟« موقع المفكرة القانونية، 2015-04-30
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مشــروعها وأنهــا ترفــض أن تكــون شــاهد زور263. وفــي مــوازاة ذلــك، أعلــن 
حــزب التيــار الديموقراطــي وحــزب آفــاق تونــس عــن قرارهمــا التصويــت ضــد 

مشروع القانون. 

لــم يمنــع ذلــك الأغلبيــة النيابيــة مــن ســعيها للمصادقــة علــى مشــروع القانــون 
وفــق نصــه الــذي أعدتــه لجنــة التشــريع العــام. وقــد كشــفت نقاشــات الأغلبيــة 
النيابيــة لمشــروع قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء ومــن قبلهــا أعمــال لجنــة 
التشــريع العــام، ومــا صــدر عــن أعضائهــا البارزيــن مــن تصريحــات، أن 
»المشــرعين« يعتبــرون أن قواعــد اســتقلالية القضــاء التــي أرســاها الدســتور 
التأسيســي وأنه  الوطنــي  المجلــس  علــى  القضــاة  لضغــط  نتيجــة  كانــت 
يقتضــي الحــد مــن اســتقلالية القضــاء طالمــا لــم يتــمّ إصــلاح القضــاء بعــد. 
وهــذا مــا نقــرأه بوضــوح كلــي فــي تصريــح صحفــي لوزيــر التعــاون الدولــي 
والتنميــة والمديــر التنفيــذي لحــزب ىفــاق تونــس  ياســين إبراهيــم، الــذي جــاء 
فيــه أن حركــة النهضــة لا تريــد »اســتقلالية كبيــرة للقضــاء علــى اعتبــار أنّ 
القضــاء ظلمهــا فــي وقــت مــا، ومــا زال غيــر ناضــج وفيــه فســاد«. وقــد 
أردف »أنّ هــذا الموقــف هــو وجهــة نظــر نــواب النهضــة وأيضــا موقــف 
الحركــة الرســمي الــذي حاولــت تمريــره فــي الدســتور. إلا أنّ أبوابــا كثيــرة 
انفتحــت عكــس مــا كانــت تتصــوّره، وفــي النقــاش حــول قانــون المجلــس 
الأعلــى للقضــاء اســتعادت حركــة النهضــة وجهــة نظرهــا«264. وذات الأمــر 
أقــرّ بــه وزيــر العــدل الســابق الاســتاذ محمــد الصالــح بــن عيســى الــذي 

263 -   في مداخلة هاتفية له في برنامج ستوديو شمس، قال النائب عن الجبهة الشعبية منجي 
الرحوي أن مشروع القانون المذكور هو مشروع قانون حركة النهضة ويمكن تمريره إذا اتفق الإئتلاف 
الحاكم. وأكد الرحوي أن الجبهة لا تقبل أن تكون شاهدة زور على التجاوزات والخروقات التي تضمنها 
الرحوي: »المشروع  القضاء. منجي  استقلال  المشروع لا يضمن مبدأ  أن  النائب  المشروع.و لاحظ 
الحالي لقانون المجلس الأعلى للقضاء هو مشروع حركة النهضة«، النهار نيوز، 2015-05-13. 
التونسية،  المغرب  لجريدة  الدولي  والتعاون  التنمية  وزير  ابراهيم  ياسين  -  تصريح   264

.2015-06-05
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اعتبــر أن المــزاج السياســي الــذي تــم فــي ظلــه ســن أحــكام بــاب الســلطة 
القضائية بالدستور قد تغير265. 

حســمت الأغلبيــة النيابيــة بتاريــخ 15-05-2015  الجولــة الأولــى مــن 
النقــاش حــول مشــروع القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2015 المتعلــق 

بالمجلس الأعلى للقضاء بأغلبية مائة وواحد وثلاثين نائبا266ً. 

مــن جهتهــا، تهيبــت هيئــة القضــاء العدلــي لتوحيــد الجبهــة الداخليــة للقضــاء 
بهــدف حشــد القــوى ضــد مشــروع القانــون. ولهــذه الغايــة، دعــت مختلــف 
الهيــاكل الممثلــة للقضــاة عــلاوة علــى مرصــد اســتقلال القضــاء إلــى اجتمــاع 
بتاريــخ 14-05-2015 إنتهــى لاتفــاق علــى تنســيق المواقــف بينهــا. وفــي 
اليــوم التالــي، أصــدرت الهيئــة مســلّحة بتوحــد القضــاة خلفهــا، بلاغــاً دعــا 
العزائــم  بأصحــاب  وصفتهــم  ومــن  الحكومــة  ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس 
الصادقــة مــن نــواب الشــعب لتقديــم عريضــة طعــن بعــدم دســتورية مشــروع 
القانــون267. وتكــون الهيئــة بذلــك قــد رســمت مســار الصــراع فــي المرحلــة 

القادمة.

سلاح الرقابة الدستورية في مواجهة الأغلبية

فتحــت مصادقــة الجلســة العامــة لمجلــس النــواب الآجــال القانونيــة للطعــن 
ذ تمكّــن عــدد مــن النــواب بصعوبــة فائقــة  بعــدم دســتورية مشــروع القانــون. واإ

265 -  تصريح إعلامي لوزير العدل التونسي على هامش ندوة الدولية حول المجلس الأعلى للقضاء 
بتاريخ 2015-04-07.

266 -  صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 15-05-2015  على مشروع القانون 
الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بأغلبية 131 نائبا مقابل رفض 14 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.

267 -    »هيئة القضاء العدلي تدعو للطعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء«، موقع 
بناء نيوز، 2015-05-15. 
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من تأمين الشــروط الشــكلية لتقديم الطعن، آل القرار الدســتوري إلى إعادة 
تصويــب المســار التشــريعي وعمليــاً إلــى إنضــاج مشــروع القانــون علــى 

ضوء قراءة متأنية لأحكام الدستور التونسي.

معركة الرقابة الدستورية ◊

مســألة عــدم دســتورية عــدد مــن أحــكام مشــروع القانــون الأساســي للمجلــس 
أحــزاب  وكانــت  العــام.  الخطــاب  فــي  حاضــرة  كانــت  للقضــاء  الاعلــى 
المعارضــة أصــدرت بلاغــات عــدة فــي هــذا الشــأن. كمــا نشــرت الصحــف 
تصريحــات قضائيــة بمواطــن عــدم الدســتورية فــي مشــروع القانــون. ويذكــر 
فــي هــذا الإطــار أن جمعيــة المفكــرة القانونيــة عمــدت فــي كل مراحــل تطــور 
مشــروع القانــون بدايــة مــن عمــل اللجنــة الفنيــة وصــولا لعمــل لجنــة التشــريع 
العــام ونهايــة بمصادقــة مجلــس نــواب الشــعب لإعــداد ملاحظــات تفصيليــة 

تبين المؤاخذات الدستورية التي تم رصدها268.

ولــم يكــن واردا أن تتولــى الحكومــة الطعــن فــي مشــروع القانــون رغــم أن 
وزيرهــا للعــدل تبــرأ منــه، باعتبــار أن الحكومــة ملزمــة بإختيــارات الأغلبيــة 
النيابيــة. وحــاول مــن جهتــه رئيــس الجمهوريــة الســيد باجــي قايــد السبســي 
-بعــد أن عايــن أثــر المصادقــة علــى مشــروع القانــون علــى عمــل مرفــق 
القضــاء- إرســال رســائل طمأنــة بعــد أن صــرح المســؤول الإعلامــي فــي 
فريقــه معــز الســيناوي أن رئيــس الجمهوريــة لــن يمضــي مشــروع قانــون غيــر 
دســتوري269. كانت رســالة رئاســة الجمهورية غامضة ولم تؤكد أن الرئيس 
ســيعيد مشــروع القانــون للمجلــس بمــا يرجّــح أنهــا كانــت مجــرد محاولــة 

268 -    يراجع موقع المفكرة القانونية. 
269 -  منجي الخضراوي، » مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يلهب الاجواء بين السلط الثلاث، 

مفارقة السلطة القضائية تواجه التشريعية بالتنفيذية«، صحيفة الشروق، 2015-05-20.
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لامتصــاص الغضــب. عولــت الأقليــة المعارضــة لمشــروع قانــون المجلــس 
الأعلــى للقضــاء علــى إمكانياتهــا الذاتيــة للطعــن فــي عــدم دســتورية مشــروع 
القانــون، وقــد تعيــن عليهــا إذا أن تجمــع تواقيــع ثلاثيــن نائبــاً، وهــو العــدد 
ــاً لتســجيل طعــن بعــدم الدســتورية علــى لائحــة الطعــن بعــدم  المحــدد قانون
لمختلــف  التــي كان  للقضــاء  المجلــس الأعلــى  قانــون  دســتورية مشــروع 
الهيــاكل القضائيــة دور فــي صياغــة أهــم معالمهــا.270 ولــم يكــن الحصــول 
صراحــة  المعارضــة  النيابيــة  فالكتــل  الســهل:  بالأمــر  العــدد  هــذا  علــى 
لمشــروع القانــون كان عــدد نوابهــا يقــلّ عــن هــذا النصــاب وهــي تتكــوّن مــن 
15 نائبــاً مــن نــواب الجبهــة الشــعبية و3 نــواب مــن التيــار الديموقراطــي  
و3 نــواب مــن حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، الأمــر الــذي يعنــي 
ضــرورة الحصــول علــى تواقيــع مــن وســط نــواب الكتــل المنضويــة ضمــن 
الغالبيــة النيابيــة، والتــي كانــت تتعــرض لضغــوط لمنعهــا عــن المشــاركة فــي 
الطعــن. ومــن هنــا، شــكل نجــاح المعارضــة فــي إيــداع عريضــة طعــن بعــدم 
دســتورية مشــروع القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى قبــل ســاعات مــن 
إنقضــاء يــوم 22-05-2015 بالكتابــة القــارة للهيئــة الوقتيــة للرقابــة علــى 
دســتورية مشــاريع القوانيــن، مفاجــأة ومؤشــراً ذات دلالــة علــى دور نــواب 
المعارضــة فــي تفعيــل المؤسســات الدســتورية وعلــى دور مجمــل النــواب فــي 
الدفــاع عــن المبــادئ الدســتورية حتــى ولــو تــم ذلــك بخــلاف مــع المجموعــات 
إليهــا. وقــد تمكّنــت المعارضــة مــن ذلــك بفعــل  ينتمــون  التــي  السياســية 
إصــرار ثلاثــة نــواب عرفــوا بمناصرتهــم لاســتقلال القضــاء مــن حــزب آفــاق 
تونــس علــى إمضــاء لائحــة الطعــن رغــم تراجــع حزبهــم عــن مســاندتها، 
ونائبيــن مــن الكتلــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة ونائبيــن غيــر منضميــن لكتلــة 
الحــزب مــن  لنائبيــن  توقيــت-  آخــر  فــي  انضمــام مفاجــئ- ورد   وبفعــل 

270 -  اعتمدت عريضة الطعن على عمل هياكل القضاة من جمعية ونقابة. 
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الوطنــي الحــر للائحــة الطعــن همــا يوســف الجميلــي وتوفيــق الجملــي رغــم 
أن الأخير كان صوّت لصالح مشروع القانون271.

أحرجــت عريضــة الطعــن الأغلبيــة الحاكمــة التــي ظنــت لفتــرة أنهــا حســمت 
الصــراع. وحاولــت مــن جهتهــا الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن بمــا لهــا مــن ثقــل 
سياســي ومكانــة فــي المشــهد العــام دعــم تلــك الأغلبيــة بــأن أصــدرت بتاريــخ 
26-05-2015 بيانــاً أدان عريضــة الطعــن بعــدم الدســتورية مشــيراً إلــى 
أنهــا صيغــت فــي توظيــف سياســي واضــح بعيــد كل البعــد عــن مصلحــة 
الشــعب التونســي الــذي عانــى مــن ويــلات القضــاء المســتبد. وقــد انتهــى 
البيــان إلــى اليقظــة مــن إمكانيــة عــودة الإســتبداد بواســطة بعــض الأجهــزة 
القضائيــة.272 بالمقابــل، ســعت الهيــاكل القضائيــة لدعــم نــواب المعارضــة 

271 -     تتكون مجموعة الثلاثين نائبا الذين أمضوا لائحة الطعن من 15 نائبا في الجبهة الشعبية 
بلعانس، طارق  المؤمن  عبد  مراد حمايدي،  الشفي،  البيولي  الشامخي، سعاد  فتحي  )نزار عمامي، 
البراق، هيكل بلقاسم، شفيق العيادي، أيمن العلوي، زياد الأخضر، الجيلاني الهمامي، مباركة عواينية 
البراهمي، عمار عمروسية، أحمد الصديق، منجي الرحوي( و3 نواب من آفاق تونس )كريم الهلالي، 
العش، غازي  )نعمان  الديمقراطي  التيار  نواب من  المصمودي(، و3  الزواري، ريم محجوب  حافظ 
الدايمي،  )عماد  الجمهورية  أجل  من  المؤتمر  حزب  من  نواب  و3  عبو(  حمودة  سامية  الشواشي، 
توفيق  الجويني،  )يوسف  الحر  الوطني  الإتحاد  من  ونائبين  سعيد(،  بن  ابراهيم  الحريزي،  المبروك 
الكتلة  من  ونائبين  الخصخوصي(  )أحمد  الإجتماعيين  الديمقراطيين  حزب  من  ونائب  الجملي(، 
نزهة  هي  مستقل  إلى عضو  بالإضافة  التبيني(،  وفيصل  الحاجي  )عدنان  الاجتماعية  الديمقراطية 

بياوي.
272 -  تضمن البيان أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إذ »يستحضر المجلس نضالات المحامين 
الرامية إلى إرساء قضاء تُحترم فيه الحقوق والحريات،كما يذكر المجلس بالمساعي المبذولة حال إعلان 
نتائج الانتخابات التشريعية بإقامة حوار حقيقي قصد إقرار تصوّر موحّد للمجلس الأعلى للقضاء ينأى 
الأساسي  القانون  في مشروع  الطعن  وقوع  إثر  السياسي. وعلى  والتوظيف  التجاذبات  بالجميع عن 
للمجلس الأعلى للقضاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،رغم المجهودات المبذولة من قبل 
لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب للوصول إلى توافقات ورغم المصادقة إثر ذلك من قبل الجلسة 
العامة للمجلس على القانون بأغلبية مريحة،يهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إنـــارة الــرأي العــــام 

بمـــــا يلــــي:
1/إن ردود الأفعال من بعض الجهات القضائية اتسم أغلبها بالتشنّج وغياب الموضوعية بما أدى 

إلى تعطيل مرفق العدالة بإضراب تواصل لأسبوع كامل في تجاهل تام لمصلحة المتقاضين،
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فــي إصطفافــات كشــفت تموقــع  الدســتورية  بعــدم  الطعــن  الذيــن مارســوا 
الأعلــى  المجلــس  قانــون  مشــروع  معركــة  فــي  الأساســيين  اللاعبيــن 

للقضاء273. 

2/ إن الخاص والعام يعلم علم اليقين أن عريضة الطعن المقدّمة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين صيغت في توظيف سياسي واضح بعيدا كل البعد عن مصلحة الشعب التونسي الذي عانى 
من ويلات القضاء المستبد، كما أن طريق العودة إلى الاستبداد قصير من خلال جهاز قضائي كان 

مطوّعا في أغلبه لخدمة النظام الدكتاتوري،
3/إن عريضة الطعن شابتها إخلالات شكلية وجوهرية باعتبار إمضائها من قبل ثمانية وعشرون 

نائبا فقط، الأمر الذي يسقط الطعن شكلا لعدم توفر النصاب القانوني باعتباره شرطا أساسيا لقبول 
الطعن،

4/إن الطعن في حد ذاته خلا من كل مصداقية لوقوعه من بعض النواب الذين سبق لهم أن صوتوا 
لفائدة القانون سواء صلب لجنة التشريع العام أو بمناسبة المصادقة عليه بالجلسة العامة لمجلس نواب 

الشعب،هذا فضلا عن سحب نائبين لإمضائهما على عريضة الطعن في الأجل القانوني.
5/إن السيد رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المتعهّدة بالطعن سبق له أن عبّر عن موقفه 
المناهض بصفة صريحة وواضحة لقانون المجلس الأعلى للقضاء من خلال البيانات التي أصدرها 
بصفته الثانية وهي رئاسة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ممّا ينزع عنه صفتي الحياد 

والموضوعية الواردتين باليمين التي أداها،
6/ إن الطعن ارتكز على تركيبة الثلث المستقل وانبنى على هجوم واضح على المحاماة في محاولة 
لتجاهل دورها الأساسي المتمثل في شراكتها في إقامة العدل طبق ما جاء بباب السلطة القضائية 

بالفصل 105 من دستور الجمهورية التونسية،
7/ إن مضايقات المحامين قد بلغت الحدّ الذي لا يمكن قبوله برفض نيابة المحامين النواب بمجلس 
لمهنة  المنظم  المرسوم  من   24 للفصل  تام  تجاهل  في  القضائية  الدوائر  بعض  لدى  الشعب  نواب 
المحاماة والفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، وهو ما وقع مع بعض الزملاء 
المحترمين وفي مقدّمتهم الأستاذين عبد الفتاح مورو وعبادة الكافي. الشيء الذي يعكس التصرّفات 

الغير المسؤولة والمتنافية مع مبادئ تسيير المرفق العام للعدالة.
عودة  إمكانية  من  اليقظة  إلى  التونسي  الشعب  يدعو  للمحامين  الوطنية  الهيئة  مجلس  فإن  وعليه 
الحكومة  رئيس  والسيد  الجمهورية  رئيس  السيد  ويحمّل  القضائية،  الأجهزة  بعض  بواسطة  الاستبداد 
مسؤوليتهما الكاملة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في نطاق ما يجيزه الدستور والقانون لحماية 
الشعب التونسي. ويؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين استعداده لاتخاذ كافة الأشكال النضالية من 
أجل تكريس نظام ديمقراطي يعبّر عن إرادة الشّعب التونسي وتطلّعه لقضاء مستقـل ونزيه وعادل«. 

الهيئة  بيان  الرد على  في   2015-05-27 بتاريخ  التونسيين  القضاة  بيان جمعية  273 -  يراجع 
الوطنية للمحامين.
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ومــا أن تــم الإعــلان المفاجــئ بنجــاح النــواب المعارضيــن للقانــون بتقديــم 
طعــن، حتــى ولّــد التجــاذب السياســي مفاجــأة ثانيــة، فجّرهــا رئيــس كتلــة 
الحــزب الوطنــي الحــر فــي مجلــس نــواب الشــعب التونســي الســيد محســن 
حســن. وقــد تمثلــت المفاجــأة فــي إعــلان تراجــع النائبيــن المنتمييــن لحزبــه  
عــن إمضائهمــا علــى الطعــن بموجــب كتابيــن أودعــا بــذات تاريــخ تقديــم 
لائحــة الطعــن لــدى الهيئــة الوقتيــة. وتُظهــر ســرعة تراجــع النائبيــن علــى 
يكــون  أن  يرجّــح  الــذي  داخــل حزبهمــا  لضغــوط  تعرضهمــا  الوجــه  هــذا 
تعــرّض بــدوره لضغــوط مــن شــركائه فــي الحكــم، بدليــل خــروج رئيــس كتلتــه  
للإعــلان عــن إنســحابهما. ومــا يؤكــد هــذه القــراءة هــو التهديــد الــذي كان 
رئيــس كتلــة نــواب حــزب نــداء تونــس الســيد محمــد الفاضــل عمــران وجهــه 
لحــزب آفــاق تونــس باســتبعاده مــن الإئتــلاف الحاكــم علــى خلفيــة رفــض 

نوابه المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء274.

عولــت الأغلبيــة علــى واقعــة ســحب التوقيــع لتقــدر ســقوط لائحــة الطعــن. 
تحــرك القضــاة والمفكــرة القانونيــة مجــدداً ليســلحا مســاندي لائحــة الطعــن 
بفقــه قضــاء المحكمــة الدســتورية الفرنســية والمجلــس الدســتوري اللبنانــي 
اللذيــن يؤكــدان أن ســحب التوقيــع علــى الطعــن بعــد إيــداع عريضــة الطعــن 
لا أثــر لــه علــى صحتــه. وهــو الموقــف الــذي تبنتــه الهيئــة الوقتيــة للرقابــة 
علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن فــي قراراهــا عــدد 02 لســنة 2015 الــذي 
صــدر بتاريــخ 08-06-2015 لتقــرر قبــول عريضــة الطعــن شــكلا فــي 
انتصــار شــكلي للشــق الــذي احتمــى بالمؤسســات فــي مقابــل شــق الســلطة 

274 -  قال بن عمران، في حوار مع وكالة ر امس 20 ماي 2015 »نحن نقول لمّا نكون في ائتلاف 
قد نختلف لكن نختلف داخل أسوار قاعات اللجان أو في إطار اتفاقي، وقد تفاوضنا في ذلك قبل 
الجلسة العامة لكنهم رغم ذلك أرادوا أن يصوتوا ضد القانون، حتى أنه هناك من داخل كتلة نداء تونس 
من يريد الدفع في اتجاه استبعاد هذا الحزب من الائتلاف الحاكم وأضاف: »طبعًا أنا لست مع هذا 
الرأي، فأنا أقول نحن نرغب في أن يكون حزب آفاق تونس دائما داخل الائتلاف الحاكم، أمّا لو تعاد 

مثل ردود الأفعال هذه سنكون مضطرين لاستبعاد هذه الكتلة من الحكم«.
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الــذي ســعى للإفــلات مــن رقابتهــا275. وقــد أتــاح هــذا القــرار للهيئــة متابعــة 
النظر في عدم دستورية مشروع القانون. 

ضوابط دستورية، في الأصل��� والشكل ◊

فــي الأصــل، قــرّرت الهيئــة الوقتيــة للرقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن 
مــع  لتعارضهــا  القانــون  مشــروع  مــواد  بعــض  دســتورية  بعــدم  التصريــح 

الدستور، وأبرزها الآتية:

عــدم اعتمــاد معاييــر موضوعيــة فــي تحديــد الأعضــاء مــن غيــر - 
تعلــق  فيمــا  خصوصــا  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  فــي  القضــاة 
الأعلــى  المجلــس  عضويــة  مــن  الجامعييــن  الأســاتذة  باســتثناء 
للقضــاء العدلــي. ويذكــر هنــا أن الجلســة العامــة لمجلــس نــواب 
مــن  التاســع  الفصــل  علــى  تعديــل  مقتــرح  قبــول  قــررت  الشــعب 
محاميــن  وأربعــة  تنفيــذ  عــدل  بمقتضــاه  بــات  القانــون  مشــروع 
يشــكلون كتلــة الثلــث مــن غيــر القضــاة بمجلــس نــواب الشــعب 
ليكــون بذلــك هــذا المجلــس المجلــس الوحيــد الــذي اســتثني الاســاتذة 

الجامعيون من عضويته دون تبرير لذلك،

تداخــل الصلاحيــات بيــن هيــاكل المجلــس فــي مشــروع القانــون - 
بشكل يتعارض مع التحديد الدستوري لهذه الصلاحيات،

إقحام مدير القضاء العسكري بالمجلس الأعلى للقضاء العدلي - 
خلافا لمقتضيات الدستور،

إعتمــاد معيــار شــبهة الفســاد فيمــا تعلــق بحــق القضــاة فــي الترشــح - 
لعضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء، بمــا يتعــارض مــع وجــوب 

عدم تقييد الحقوق بغير محاكمة عادلة،

وعــلاوة علــى هــذا المؤاخــذات الأصلية،وضعــت الهيئــة القضائية الدســتورية 

275 -   قرار عدد 02 لسنة 2015 منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 لسنة 2015 
بتاريخ 2015-06-12 
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أسساً لحماية حقوق مجمل السلطات في المشاركة في المسار التشريعي، 
وضمنا المسار التشريعي في القضايا المتصلة بالقضاء. 

فمــن جهــة أولــى، أعابــت الهيئــة الوقتيــة للرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 
على مجلس نواب الشعب عدم عرض مشروع القانون الأساسي للمجلس 
الأعلــى للقضــاء علــى  الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي 
للحصــول علــى رأيهــا الاستشــاري خلافــا لمــا يقتضيــه الفصــل الثانــي مــن 
قانونهــا الأساســي والــذي يســند لهــا رأيــا استشــاريا فــي كل التشــريعات التــي 
تمــس نظــام القضــاء276. وكان نــواب الأغلبيّــة بــرروا هــذا التجاهــل فــي 
ردّهــم علــى عريضــة الطعــن ب »أن طلــب الاستشــارة يجــب ان يتــم  قبــل 
جهــة المبــادرة فــي الســلطة التنفيذيّــة قبــل إحالــة مبادرتهــا علــى مجلــس نــوّاب 
الشــعب، كمــا أنّ صيغــة هــذا النــصّ تحمّــل الهيئــة نفســها مهمّــة إبــداء الــرأي 
عــدم حصــول  فــرض  علــى  وحتـّـى  باستشــارتها،  أخــرى  جهــة  يلــزم  ولــم 
الاستشــارة مــن جهــة المبــادرة )الحكومــة( فــإنّ ذلــك لا ينشــأ عنــه خلــل 
موجــب للطعــن بالدســتورية حيــث يكــون المجلــس كســلطة تشــريعية مطلــق 
الصلاحيّــة فــي ســنّ النصــوص لا قيــد عليــه فــي ذلــك إلّا احتــرام مقتضيــات 
الرقابــة علــى  الدســتوريّة.« رفضــت هيئــة  بعــدم  تفاديــا للطعــن  الدســتور 
الدســتور مماشــاة الأغلبيــة النيابيــة فــي هــذا التوجــه. ف »إبــداء الــرأي مــن 
هيئــة القضــاء العدلــي بشــأن مشــروع القانــون الأساســي المتعلــق بالمجلــس 
الأعلــى للقضــاء ولئــن كان يكتســي صبغــة استشــارية فإنــه إجــراء جوهــري 
وأساســي لــه وثيــق الارتبــاط بقواعــد النظــام العــام الدســتوري بحكــم تعلقــه 
بصميــم العمــل القضائــي، وأن الجهــة المعنيــة بإحالــة مشــروع قانــون الهيئــة 
الوقتيــة للقضــاء العدلــي هــي اللجنــة المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب دون 
ســواها بحكــم أن هــذا المشــروع يكــون لديهــا حيــن يبلــغ فيــه وضــع تتضــح 

276 -  الفصل الثاني )الفقرة 2( من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 
2013 المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي
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فيــه ملامحــه وتبــدو مظاهــره، فيتيســر عندئــذ للهيئــة المذكــورة الإطــلاع 
بــداء ملحوظاتهــا فــي شــأنه. وأن التغاضــي عــن وجــوب التحقــق مــن  عليــه واإ

وقوع احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور«.

وفــي الإتجــاه نفســه، تدخلــت هيئــة الرقابــة الدســتورية لحمايــة حــق الحكومــة 
فرضــت  الديمقراطــي  الإنتقــال  صعوبــات  وكانــت  التشــريعية.  بالمبــادرة 
تصورا للممارسة النيابية يعطي مكانة للتوافق على حساب آليات التداول 
فــي المجالــس التشــريعية، الأمــر الــذي أدى لإرســاء تقليــد يســمح للجــان 
مــن دون  الخلافيــة  القوانيــن  مشــاريع  كتابــة  بإعــادة  التشــريعي  المجلــس 
التفــات لأصلهــا. وبنــاء علــى هــذا التقليــد، ســطت لجنــة التشــريع العــام علــى 
المبــادرة التشــريعية بشــكل كامــل مقدمــة أن لهــا ســيادة كاملــة بإعــادة كتابــة 
مشــروع جديــد. وقــد أدانــت عريضــة الطعــن هــذا التوجــه بعدمــا رأت أنــه 
مــن   62 الفصــل  كرســها  كمــا  التشــريعية  المبــادرة  حــقّ  مفهــوم  يقــوّض 
الدســتور التونســي، خصوصــاً وأن الجلســة العامّــة بمجلــس نــوّاب الشــعب 
لــم تســتعرض مشــروع الحكومــة والتــداول بشــأنه بــل اكتفــت بالمصادقــة 
علــى المشــروع المعــدّ مــن لجنــة التشــريع العامّ«.إنتصــرت الهيئــة الوقتيــة 
للرقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن وبينــت أن التحويــرات التــي يجــوز 
للجــان الفنيــة فــي المجلــس التشــريعي إدخالهــا علــى مشــاريع القوانيــن لا 
يجب أن تتعدى »التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة 
أو ضــرورة الملاءمــة الدســتورية فقــط«، ولا يجــب أن تصــل بحــال لأن 
تكــون تعديــلات جوهريــة تنــال مــن المقومــات الأساســية لخيــارات صاحــب 

المبادرة التشريعية.277

277 -  ورد بحيثية القرار »حيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 
المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس 
مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع 
العام إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في 
والمهام  بالمجلس  القضائية  الهياكل  تركيبة  وفي  بهما  المدرجة  الفصول  عدد  حيث  من  مضمونهما 
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ــج  ــذا نض ــات: هك ــن المؤسس ــلبي بي ــي الس ــل الإيجاب التفاع
العمل التشريعي

مــع عــودة مهمــة التشــريع إلــى مجلــس نــواب الشــعب، بــدا كأنمــا الغالبيــة 
النيابيــة وعــت أن ثمــة حــدوداً لســلطتها وأن الحكمــة تتطلــب منهــا الإلتــزام 
بالضوابــط التــي وضعتهــا هيئــة مراقبــة دســتورية القوانيــن لإنجــاز مشــروع 
القانــون وأن أي تشــبث أو رفــض فــي هــذا الصــدد ســيؤدي إلــى مزيــد مــن 
الحــرج والتعطيــل. وفــي هــذا الإطــار، ســجل للجلســة العامــة لمجلــس نــواب 
الشــعب أن أحبطــت مســعى لجنــة التشــريع العــام للإلتفــاف حــول القــرار 
علــى  تقريرهــا   2015-07-01 بتاريــخ  اللجنــة  أحالــت  الدســتوري.فإذ 
الجلســة العامــة لمجلــس نــواب الشــعب، تبيــن أنهــا رفعــت كل المؤاخــذات 
الأصليــة، لكــن مــن دون الأخــذ بالمؤاخــذات الشــكلية المتصلــة بوجــوب 
احتــرام المبــادرة التشــريعية لحكومــة واستشــارة هيئــة الإشــراف علــى القضــاء 
العدلــي. وقــد بــررت  لجنــة التشــريع العــام موقفهــا بــأن تقييــد صلاحيــة 
تعديــل المشــاريع المحالــة إليهــا يعــدّ خرقــاً خطيــراً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلط. 
ف »الشــعب مصــدر الســلطة وأن هــذا الشــعب يمــارس ســلطته التشــريعية 
بواســطة نوابــه بمــا يكــون معــه للنــواب صلاحيــة تحديــد مــا يرونــه صالحــا 

والصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال 
ضرورة  أو  الصياغة  موجبات  تقتضيها  التي  والتحويرات  التعديلات  الحكومة  مشروع  إلى  ضافة  واإ
الملاءمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها 
للقضاء. الأعلى  المجلس  إرساء  في  توجهاتها  وكنه  ماهية  تحديد  في  الحكومة   خيارات 

وحيث يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس 
نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب 
المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب 
التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت 
مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا المنظور الطعن متجه 

القبول«.
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لهــذا الشــعب278.«وقد بــدت مــن خــلال ذلــك وكأنهــا فــي صــدد التمــرد علــى 
هيئــة مراقبــة دســتورية القوانيــن أو الإنقــلاب عليهــا وأنهــا لا تــرى حاجــة 
لإتخــاذ أي إجــراء لإظهــار تقيدهــا بحــق الحكومــة بالمبــادرة التشــريعية. 
وعلــى صعيــد آخــر، تبيــن أن اللجنــة وجهــت طلــب الإستشــارة الوجوبيــة إلــى 
هيئــة الإشــراف علــى القضــاء العدلــي بعــد اختتــام تقريرهــا279 وكأنهــا لا تقيــم 
أي اعتبــار لــرأي هــذه الأخيــرة280. وعلــى أســاس مــا تقــدم، وتجنبــاً لمزيــد مــن 
الحــرج، قــررت الجلســة العامــة لمجلــس نــواب الشــعب أن تعيــد إلــى اللجنــة 
القــرار  تنفيــذ  منهــا  طالبــة   2015-11-10 بتاريــخ  القانــون  مشــروع 

الدستوري من دون مكابرة. 

تبعــاً لذلــك، ســعى مجلــس نــواب الشــعب ومعــه الحكومــة للإجتهــاد لإيجــاد 
مخــرج للأزمــة الإجرائيــة التــي نجمــت عــن تجــاوز حــق الحكومــة بالمبــادرة 
التشريعية. وفي إطار هذه المساعي، وجّه رئيس الحكومة رسالة لمجلس 
نــواب الشــعب يعلــن صلبهــا تبنــي الحكومــة لمجمــل التعديــلات التــي أدخلــت 
على مشــروعها الأصلي.وفي موازاة ذلك،تكفلت رئاســة المجلس التشــريعي 
بمتابعــة استشــارة هيئــة الإشــراف علــى القضــاء العدلــي، فوجهــت إليهــا 
مراســلة بتاريــخ 29-09-2015 تذكرهــا بوجــوب إبــداء رأيهــا فــي مشــروع 

القانون المعروض عليها. 

278 -  تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 مؤرخ في 07-01-
2015 منشور بموقع مجلس نواب الشعب التونسي – تقارير لجان.

279 -  وجهت رئاسة مجلس نواب الشعب مراسلة الإستشارة بتاريخ 01-07-2015 حال أن لجنة 
التشريع العام ختمت تقريرها في 2015-06-26.

280 -  تعمدت لجنة التشريع العام في عدد من القوانين اللاحقة التي تمس نظام القضاء خصوصا 
بتاريخ توجيه مشروع  فيه  الذي وجهت طلب الاستشارة  لمكافحة الإرهاب  القانون الاساسي  مشروع 
وجهت  الذي  الدستورية  للمحكمة  الأساسي  القانون  ومشروع  نواب  لمجلس  العامة  للجلسة  القانون 
العدلي  القضاء  الوقتية للاشراف على  الهيئة  الاستشارة بمجرد تعهدها بنص المشروع. وقد تصدت 
لمحاولة تهميش دورها الإستشاري. للكاتب، » هيئة القضاء العدلي تحمي جدية آرائها الاستشارية«، 

موقع المفكرة القانونية، 2015-09-23. 
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ذ بــدت الســلطات السياســية مــن خــلال مواقفهــا وكأنهــا انتظمــت فــي نظــام  واإ
الدولــة الدســتوري ورضخــت للقــرار الدســتوري بحذافيــره، طفــا ســعي قضائــي 
للإســتفادة مــن التراجــع السياســي، لتســجيل نقــاط إضافيــة، وتحديــداً لإعــادة 
إحيــاء الصيغــة الأصليــة لمشــروع الحكومــة. وقــد تــمّ ذلــك مــن خــلال اعتمــاد 
صرامــة شــكلية مبالــغ بهــا: فقــد رفضــت هيئــة الإشــراف علــى القضــاء 
العدلــي إبــداء ملاحظاتهــا حــول مشــروع القانــون كمــا عــرض عليهــا بعــد 
تعديلــه، وتمســكت بأنهــا لا تقبــل الخــوض فــي الأصــل قبــل رفــع المؤاخــذات 
الشــكلية. لكــن، وفيمــا عــوّل القضــاء ســابقاً علــى دعــم قــوي مــن أطــراف 
سياســية عــدة، لــم تلــقَ هنــا مواقفــه المتزمتــة أي تضامــن، بحيــث تــمّ إقــرار 
مشــروع القانــون المعــدل فــي جلســة 13-11-2015 بأغلبيــة 143 نائبــا 
وســط  بأصواتهــم،  نــواب  ســبعة  احتفــاظ  مقابــل  فقــط  نائــب  واعتــراض 
اعتراضــات جمعيــة القضــاة التونســيين281. ويفســر إصــرار القضــاة علــى 
وجــوب اســتعادة مشــروع الحكومــة الأصلــي بأنهــم يقــدرون أنــه يضمــن لهــم 
أفضــل الشــروط لاســتقلالية المجلــس الأعلــى للقضــاء وولايتــه الكاملــة علــى 
أمــر القضــاة والمحاكــم. وفــي الإتجــاه نفســه، ذهبــت هيئــة الرقابــة علــى 
دســتورية مشــاريع القوانيــن فــي قرارهــا الثانــي المتعلــق بمشــروع القانــون 
الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء والمــؤرخ فــي 22-12-2015 بحيــث 
قضــت مجــددا بعــدم دســتورية مشــروع القانــون كمــا صادقــت عليــه الجلســة 
بالمبــادرة  الحكومــة  بحــق  لإخلالــه  الشــعب،  نــواب  لمجلــس  العامــة 

التشريعية282.

281 -  في بلاغ صدر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 15-11-2015 أدانت فيه مصادقة مجلس نواب 
الشعب على مشروع القانون. وقد كشف هذا البيان أن ما يطلبه القضاة من نواب الشعب والسلطة 

السياسية هو أن يتم اعتماد مشروع الحكومة في صيغته الأصلية.
282 -  ياسين النابلي،"قانون المجلس الأعلى للقضاء: استقلالية القضاة أم القضاء؟"، موقع نواة، 

                                                            .2016-03-25
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وتجــاوزاً لتصلــب المراجــع والهيــاكل القضائيــة بمراعــاة الشــكليات، تولــت 
مجــدداً لجنــة التشــريع العــام بتاريــخ 12-03-2016 النظــر فــي مشــروع 
القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء كمــا تقدمــت بــه الحكومــة، 
تنفيــذا لقــرار هيئــة الرقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانين.وخلافــا لمــا كان 
يقــدر القضــاة، فــإن إعــادة التــداول فــي هــذا المشــروع لا يــؤدي بالضــرورة 
إلــى إقــراره. فقــد اكتفــت اللجنــة عنــد نظرهــا فيــه بالتصريــح بكونــه مشــروعاً 
يخالف نص الدستور ويجب اسقاطه عند التداول فيه بالجلسة العامة283. 
وتبيــن لاحقــاً أن هــذا الموقــف مخــرج اتفقــت حولــه الكتــل النيابيــة لتتمكــن 
مــن اعتمــاد مشــروع القانــون المعــدل فــي الجلســة العامــة. اذ تمــت بالجلســة 
العامــة لمجلــس نــواب الشــعب بتاريــخ 23-03-2016 المصادقــة مجــددا 
علــى مشــروع قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء المعــدل بعــد تــداول شــكلي 
فــي مشــروع الحكومــة الأصلــي أدّى إلــى رده284. وعليــه، بــدا أن المشــرع 
قــد قــام بــكل الإجــراءات الممكنــة فــي اتجــاه تنقيــة مشــروع القانــون مــن أي 
شائبة في الشكل أو الأساس، وعملياً لسحب أي ذريعة قانونية لتعطيله. 

وفيما كان بإمكان الهياكل والهيئات القضائية أن تحتفي بإنجاز استحقاق 
وطنــي أساســي، بــدت وكأنهــا تؤْثــر المعارضــة حتــى النهايــة، أمــلا بتحســين 
للمشــروع والتــي  القضــاة  المشــروع. ففضــلا عــن رفــض جمعيــة  شــروط 
تمثلــت فــي دعــوة أنصارهــا لوقفــة احتجاجيــة صامتــة أمــام جميــع محاكــم 
الاســتئناف التونســية صباح  يوم 05-04-2015  تحت شــعار احتجاج 

283 -   في معرض تعليلها لذلك، استندت اللجنة لما تضمنه مشروع القانون من تفصيل لهيئات 
المجلس الأعلى للقضاء لتقرر انه تضمن خمس هيئات حال أن الدستور يشترط فقط أربعة هياكل. 
وكانت المفكرة القانونية في ملاحظاتها حول المشروع الأولي للجنة الفنية لوزارة العدل حول مشروع 
القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أول من أثار هذه المؤاخذة الدستورية، يراجع ملاحظات 

المفكرة القانونية، موقع المفكرة القانونية، مرجع مذكور أعلاه. 
284 -  حظي المشروع بموافقة كل أعضاء مجلس نواب الشعب الحاضرين بالجلسة العامة والبالغ 

عددهم 132 نائبا.



171

الفصل الثالث: القضاء ة ظلال الدستور، القضاء سلطة، ولكل سلطة سلطة تحدّها

صامــت علــى قانــون مــرر فــي صمــت ومــن دون مداولــة 285، أصــدرت 
هيئــة مراقبــة دســتورية القوانيــن بدايــة الشــهر الرابــع مــن ســنة 2016  فــي 
معــرض نظرهــا فــي المشــروع الجديــد قــراراً تحضيريــاً مفــاده مطالبــة مجلــس 
نــواب الشــعب بتزويدهــا بمداولاتــه لتنظــر فيهــا. وهــذا القــرار يؤشــر إلــى أن 
الهيئــة لــم تجــد فــي نــص المشــروع مــا يتضمــن مخالفــة دســتورية، فوســعت 
حــدود مراجعتهــا لتشــمل المــداولات التــي انتهــت إليــه، علــى نحــو يؤشــر إلــى 
إمكانيــة ردّ القانــون بحجــة أن التــداول فــي مشــروع الحكومــة كان شــكليا 
ــد مجلــس نــواب الشــعب بقراراتهــا  محــض. وعليــه، بــدت وكأنهــا تبــادل تقيّ
بتوجــه لتوســيع حــدود رقابتهــا وصــولًا إلــى مــا يقــارب الهرســلة. والأخطــر 
مــن ذلــك، هــو أن الهيئــة بــدت مــن خــلال ذلــك وكأنهــا تتبنــى شــعارات 
هيــاكل القضــاة286 التــي كانــت تتّهــم المجلــس التشــريعي بتمريــر مشــروع 
ذ اســتفزّ القــرار المذكــور المجلــس التشــريعي،  القانــون مــن دون مداولــة. واإ
قــرر  بعدمــا  القضائيــة  الســلطة  مــع  الصــراع  لتصعيــد  البدايــة  فــي  اتّجــه 
مكتبه287 إحالــة القــرار التحضيــري للجلســة العامــة، بهــدف إصــدار قــرار 
بتســجيل رفــض علنــي ورســمي لتنفيــذ القــرار288. إلا أن مجلــس النــواب 

285 -   صباح الشابي، ”في وقفتهم الاحتجاجية : القضاة يضعون اللصق على أفواههم 15 دقيقة”، 
موقع الصباح نيوز، 2015-04-05.                           

الوقفة الاحتجاجية  القضاة لوسائل الاعلام خلال  القرافي رئيسة جمعية  286 -   صرحت روضة 
الصامتة ليوم 05-04-2016 »هذا القانون تم تمريره في صمت مريب واستثنائي من كافة النواحي، 
خضاعه للسلطتين التنفيذية  مشيرة إلى أنه قانون يعيد القضاء إلى عهد الاستبداد وتدجين القضاء واإ
والتشريعية عكس ما يحدث في المغرب الذي حقق قفزة تاريخية بالنسبة لاستقلالية القضاء والتي من 
بينها استقلالية النيابة العمومية والاستقلال الإداري للمحاكم« في الحسين بن الحاج نصر »أكدوا أنه 
يعيد النظام القضائي إلى عهد الاستبداد  تونس: القضاة يحتجون ب »صمت« على قانون يحد من 

استقلالية القضاء«، موقع مجلة مباشر، 2016-04-07. 
287 -  يراجع منى حرزي، المجلس الأعلى للقضاء: قرار البرلمان حول مراسلة هيئة مراقبة دستورية 

القوانين، صحيفة الشارع المغاربي، عدد 2016-04-16.
288 -  يراجع للكاتب، »فصل جديد من الصراع حول المجلس الأعلى للقضاء في تونس: صراع 

المؤسسات يهدّد الدستور«، موقع المفكرة القانونية، 2016-04-04
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تراجــع لاحقــا عــن خيــار المواجهــة، بعدمــا اكتشــف علــى الأرجــح وجــود 
خيــارات أقــل كلفــة وأكثــر توافقــاً مــع الصــورة التــي يريــد إعطاءهــا لنفســه. 
وعليــه، اختــار المجلــس الإمتنــاع عــن تنفيــذ القــرار مــن دون أي إعــلان عــن 
تقديــم جــواب علــى طلــب الهيئــة. وقــد أكــدت الأحــداث اللاحقــة هــذا الأمــر: 
انعكــس علــى وحدتهــا  بــه  المبالــغ  الهيئــة  أنّ موقــف  تبيّــن  مــا  فســرعان 
وتماســكها، فانتهــى أجــل النظــر فــي المشــروع مــن دون أن يتســنى لهــا 
توفيــر النصــاب الــلازم لاتخــاذ القــرار289. وعليــه، ختــم رئيــس الجمهوريــة 
بتاريــخ ذلــك  بعــد  واحــدا  يومــا  صــدر  الــذي  القانــون  مشــروع   التونســية 

بذلــك  ،منهيــاً  التونســية   للجمهوريــة  الرســمي  بالرائــد   2016-04-29
واحــدة مــن أطــول الملاحــم القانونيــة وربمــا أهمهــا فــي تونــس290. واللافــت 
أن رئاســة الجمهوريــة أعلنــت قيامهــا بذلــك بعــد استشــارة عــدد مــن الخبــراء 
فــي القانــون، وكأنهــا بذلــك تستشــعر حاجــة للتحصّــن بالخبــرة القانونيــة فــي 

مواجهة أي موقف سلبي قد يصدر عن الهياكل القضائية. 

بذلــك، انتهــى الصــراع حــول قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء إلــى أن حــدّت 
الســلطة الســلطة، فــي اســتعادة أمينــة للمبــررات النظريــة لمبــدأ الفصــل بيــن 
الســلط. وقــد يكــون صــراع الســلط فــي محطــة المجلــس الأعلــى للقضــاء 
علــى شراســته عنــوان النجــاح الأهــم فــي تكريــس النظــام الديمقراطي.فمــن 
أهــم مــا كشــف عنــه هــذا الصــراع أن منــع تغــول القضــاة لا يتحقــق بمحاربــة 
اســتقلالية القضــاء كمــا ظــن شــق مــن الطيــف السياســي والحقوقــي التونســي 
نمــا بالثقــة فــي تفاعــل المؤسســات مــع بعضهــا،  خــلال المرحلــة الانتقاليــة، واإ
متــى كانــت جميعهــا تحظــى بمصــادر المشــروعية، علــى مــرأى مــن الــرأي 

289 -  يراجع »عدوى أزمة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء تصيب هيئة الرقابة 
على دستورية مشاريع القوانين«، موقع المفكرة القانونية، 2016-04-21

الأعلى  بالمجلس  يتعلق   2016-04-28 بتاريخ   2016 لسنة   48 عدد  أساسي  -  قانون   290
للقضاء.
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العــام. فمــن شــأن هــذا التفاعــل أن يثــري وينضــج النقاشــات التشــريعية 
ويحيــط بالمســائل المطروحــة مــن جميــع جوانبهــا وأن يــؤدي إلــى تمتيــن 
البناء الدستوري والقانونية، والأهم أن يعرّي أي خروج أو تمرد عن قواعد 
التفاعــل الإيجابــي، أو حتــى أي تصلّــب معيــق لــه. وبالطبــع، يؤمــل أن 
يتدعّــم هــذا التوجــه الديمقراطــي تبعــاً لإرســاء المجلــس الأعلــى للقضــاء 

والمحكمة الدستورية.

الأعلــى  للمجلــس  انتخابــات  أول  أجريــت   ،2016-10-23 وبتاريــخ 
للقضــاء تحــت إشــراف الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابات.وقــد تميــز الحــدث 
بإقبــال انتخابــي مــن مختلــف المنتميــن للمهــن القضائيــة الممثلــة بالمجلــس 
الأعلــى للقضــاء وغابــت عنــه المشــاحنات القطاعيــة التــي حكمــت مســار 
التــداول حــول مشــروع قانــون المجلــس291. وكشــفت نســب المشــاركة فــي 
الإنتخابــات والتــي قاربــت الخمســين بالمائــة أن الوســط القضائــي يعــول 
علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء لإرســاء مؤسســات قضائيــة جديــدة تؤكــد 
تحــول القضــاء مــن مرفــق إلــى ســلطة مســتقلة. كمــا كشــف تصــدّر القضــاة 
لنســب المشــاركين فــي الإنتخابــات بمعــدل تجــاوز الســتين بالمائــة أن جانبــا 
مــن مؤاخذاتهــم حــول القانــون الأساســي للمجلــس الأعلــى للقضــاء قبــل 
صــدوره كان مجــرّد منــاورة منهــم نجحــوا مــن خلالهــا فــي تحســين أحكامــه 
وليتمكنــوا مــن تغطيــة ضعفهــم السياســي فــي مواجهــة تحالــف الأغلبيــة مــع 

الهيئة الوطنية للمحامين.

المجلس  انتخابات  في  المشاركة  بنسب  تتعلق  التي  الإحصائية  المعطيات  على  -  للإطلاع   291
بتاريخ للقضاء  الأعلى  المجلس  لانتخابات  الأولية  النتائج  جلسة  محضر  للقضاء،   الأعلى 

24-10-2016 الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.



القضاء التونسي خلال مرحلة الإنتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحيّ

174

الباب الثالث: محكمة دستورية ورقة العبور 
للجمهورية الثانية

مبحث أول: الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية 
مشاريع القوانين

علــى  للرقابــة  الوقتيــة  الهيئــة  تركيبــة  الدســتور  بيانــه، ضبــط  ســبق  كمــا 
دســتورية مشــاريع القوانيــن ووزع المهــام صلبهــا، كمــا حــدد مجــال ولايــة 
الهيئــة بمشــاريع القوانيــن دون ســواها لتكــون بذلــك رقابتهــا علــى دســتورية 
القوانيــن قبليــة. فيمــا عــدا ذلــك، تــرك الدســتور بقيــة التفصيــلات التــي تتعلــق 
بالهيئــة لقانونهــا الــذي نــص فــي فصلــه الأول علــى أنهــا هيئــة قضائيــة فيمــا 
ضبــط فــي الجانــب الأكبــر مــن أحكامــه شــروطا لتعهدهــا هدفتإلــى تضييــق 

رقابتها. ويبدو هذان التفصيلان بالغي الأهمية.

هيئة قضائية

أســند المشــرع للهيئة بموجب الفصل الأول من القانون المحدث لها صفة 
حددهــا  كمــا  تركيبتهــا  مــع  التوصيــف  هــذا  وينســجم  قضائيــة«.  »هيئــة 

الدستور والتي ضمت أهم ثلاثة مراكز في الهيئات القضائية. 

وقــد انتهــى الإقــرار بالصبغــة القضائيــة للهيئــة إلــى فــرض ســرية المفاوضــة 
صلبهــا تماشــياً مــع مــا هــو ســائد فــي عمــل المحاكــم ومفــروض فــي قوانينها، 
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الفصل الثالث: القضاء ة ظلال الدستور، القضاء سلطة، ولكل سلطة سلطة تحدّها

ســواء فيمــا يتصــل بالقضــاء العدلــي292 أو القضــاء الإداري293. وتماشــياً 
مــع هــذا التصــور لشــروط العمــل القضائــي وأدبياتــه فــرض الفصــل 17 مــن 
القانــون الأساســي للهيئــة أن تكــون جلســاتها ســرية تنتهــي بإصــدار قــرارات. 
ويلاحــظ هنــا أن المشــرع لــم يجــز لأعضــاء الهيئــة تســجيل آرائهــم المخالفــة 
لــرأي الأغلبيــة فــي المداولــة القانونيــة. ولهــذا الأمــر أثــر ســلبيّ تمثّــل فــي 
تجربة نظر الهيئة في مشــروع القانون الأساســي للمجلس الأعلى للقضاء 

حيث شكّل هذا المنع أحد أسباب عجز الهيئة عن إتخاذ القرار.294

وفــي الإتجــاه نفســه، نــص الفصــلان 20 و21 مــن قانــون الهيئــة علــى أنهــا 
تصــدر قراراتهــا بعــد المداولــة لتقــرر بأغلبيــة أعضائهــا أولا مــدى صحــة 
الطعــن شــكلا ولتنتهــي لاحقــا فــي صــورة قبولهــا بالطعــن شــكلا للبــت فــي 
فــي  فــي الجريــدة الرســمية  بقــرار يصــدر باســم الشــعب وينشــر  الأصــل 
دســتورية مشــروع القانــون. ويكــون لحكمهــا حجيــة ملزمــة لكافــة الســلط فــي 
الدولــة. ربــط القانــون إلزاميــة مواقــف الهيئــة بالقــرارات التــي تصــدر عنهــا. 
وقــد فــرض القانــون علــى الهيئــة أن تصــدر قرارهــا فــي أجــل عشــرة أيــام 
ومكنهــا مــن التمديــد لأســبوع بعــد هــذا الأجــل بقــرار معلــل. وفــرض عليهــا 
كأثــر لتحديــد أجــل نظرهــا أن تحيــل مشــروع القانــون المطعــون فيــه دون 

توقف على قرارها لرئيس الجمهورية بنهاية هذا الأجل.

292 -  ينص الفصل 11 من  القانون عدد 29  لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق 
بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة: »يؤدي القضاة عند تعيينهم لأوّل 
مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية :«اقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن 

التزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف«. 
293 -  ينص الفصل 52 من القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في أول جــــوان 1972 يتعلق 

بالمحكمة الإدارية »تجرى المفاوضة سرا بدون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ...«
المفكرة  القرار«، موقع  القوانين تعجز عن  للرقابة على دستورية  الوقتية  للكاتب، »الهيئة     - 294

القانونية،  2016-04-25. 
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تضييق مجال الرقابة على دستورية القوانين

إلــى  أدّى عمليــاً  نحــو  علــى  الهيئــة  أمــام  الطعــن  القانــون طــرق  ضبــط 
تضييــق مجــال الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن. فيقتضــي تقديــم الطعــن 
بعــدم الدســتورية فــي أجــل ســبعة أيــام مــن تاريــخ المصادقــة علــى مشــروع 
القانون.ويلحــظ قصــر المــدة المتاحــة لإعــداد الطعــون، ممــا يشــكل عائقــا 
إضافيــا أمــام تقديمهــا. فضــلا عــن ذلــك، حصــر الفصــل 18 مــن القانــون 
الأساســي مــن يحــق لهــم الطعــن فــي عــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن برئيــس 
الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة وثلاثيــن نائبــاً مــن نــواب المجلــس الوطنــي 
التأسيســي أو مــن أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب. ولا يكــون بالمقابــل لأي 
مــن المواطنيــن حــق مباشــرة الطعــن بدســتورية القوانيــن. ومــن شــأن هــذا 
التضييــق أن يحــدّ حكمــاً مــن الطعــون. وهــو أمــر تحقــق فعــلا إذ لــم يرفــع 
طيلــة ســنتي 2014 295و2015 لهيئــة الرقابــة علــى دســتورية مشــاريع 
الأســتاذ  الجمهوريــة  عــن رئيــس  أحدهــا  13 طعنــاً. صــدر  إلا  القوانيــن 
كان  فيمــا   2015 لســنة  الماليــة  بقانــون  وتعلــق  المرزوقــي  المنصــف 
الطاعنــون فــي البقيــة نوابــا. وقــد رفــض مــن جملــة تلــك الطعــون طعنــان 
نــواب. ومكّــن  بــه نائــب واحــد والثانــي ســتة  شــكلا لكــون أحدهمــا تقــدم 
المشــرع كلا مــن هــؤلاء مــن الــردّ علــى عريضــة الطعــن بمــا يــؤدي غالبــاً 

295 -  لم ينشر أمامها خلال 2014 إلا تسع قضايا تفصيلها كالآتي 
خمسة قضايا تعلقت بمشروع القانون الانتخابي،

قضية تعلقت بمشروع قانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
قضية تعلقت بمشروع قانون منح عطلة استثنائية للاعوان العموميين المترشحين للانتخابات التشريعية 

والرئاسية،
قضيتين تتعلقان بمشروع قانون المالية لسنة 2015 

ويلاحظ بداية أن القضايا التي تم تقديمها تولت كتل نيابية الإدعاء في ستة منها فيما طعن رئيس 
الجمهورية في مناسبة وحيدة وطعن نائب في قضية وستة نواب في قضية أخرى وكان الطعن في 
القضيتين الأخيرتين من غير ذي صفة ورفض شكلا.ولم تقبل الهيئة القضائية إلا طعنا واحدا من 

جملة القضايا التي تعهدت بها فيما رفضت ستة منها أصلا ورفضت طعنين شكلا.
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تثيــر  التــي  المعارضــة  بيــن  إلــى منازعــة قضائيــة  لأن يســتحيل الطعــن 
الطعــن وكتلــة نيابيــة تمثــل الأغلبيــة الحاكمــة تتكفــل بالدفــاع عــن مشــروع 
القانــون. ويؤكــد هــذا الأمــر غلبــة الطابــع السياســي علــى تصــور النــزاع 

الدستوري إنطلاقا من أشخاصه. 

وفــي ذات ســياق تحديــد صــور الطعــن بعــدم الدســتورية، حجــر الدســتور 
ومــن بعــده القانــون الأساســي للهيئــة علــى بقيــة المحاكــم ممارســة رقابــة 
الدفع فيما تعلق بدستورية القوانين. وبنتيجة ذلك، ينتهي التوجّه الدستوري 
والتشــريعي إلــى إلــزام المحاكــم بالقضــاء بموجــب قوانيــن قــد تتعــارض بشــكل 
صريــح مــع الدســتور، لكونهــا صــدرت مــن قبلــه وكانــت أحكامهــا غيــر 
متلائمــة معــه. كمــا لا يتيــح المجــال للطعــن فــي مشــاريع قوانيــن قــد تكــون 
دســتوريتها محــل جــدل اذا مــا كانــت قــد حظيــت بمســاندة أغلبيــة نيابيــة 
مطلقــة وقــد تحقــق ذلــك فعــلا فيمــا يخــص قانــون مكافحــة الإرهــاب الــذي 
ن كان قــد أثــار نقاشــات حــول دســتورية جانــب مــن أحكامــه، فإنــه لــم  واإ
يخضــع لفحــص عــدم الدســتورية لتوافــق الأغلبيــة  النيابيــة المطلقــة علــى 

نصه.296

مبحث ثان: محكمة دستورية ورقة العبور 
للجمهورية الثانية

ترجمت مصادقة مجلس نواب الشــعب التونســي بتاريخ 2015-11-20 
بأغلبية 130 نائبا من مختلف الكتل النيابية ودون تسجيل أي اعتراض297 

296 -  يراجع في خصوص صلاحيات الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين، للكاتب، »إقرار 
الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين في تونس: مبدأ المواجهة وحصر الرقابة بمشاريع القوانين«، 

موقع المفكرة القانونية، 2014-04-21.  
297 -  احتفظ فقط 07 نواب بأصواتهم.             
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علــى القانــون الأساســي المحــدث للمحكمــة الدســتورية298 حالــة الإجمــاع 
السياســي علــى أهميــة المحكمــة الدســتورية فــي بنــاء مؤسســات الجمهوريــة 
الــذي  الحــارس  الإطــار  هــذا  فــي  الدســتورية  المحكمــة  وتظهــر  الثانيــة. 

سيضمن التزام المشرع بالدستور التونسي في نصه وروحه. 

ويبــدو مــا قــرره الدســتور ومــن بعــده القانــون مــن قواعــد تتعلــق بجهــات 
تعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية وبعــدم إمكانيــة تجديــد الولايــة لقضــاة 
المحكمــة فــي نهايتهــا299 مــن الضمانــات الأساســية لاســتقلالية قضــاة هــذه 

المحكمة علاوة على ما حدد من شروط تتعلق بكفاءتهم الصناعية.

كمــا يلحــظ أن الولايــة القضائيــة لهــذه المحكمــة تجــاوزت الرقابــة القبليــة 
علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن، لتشــمل الرقابــة البعيــدة )أي الرقابــة علــى 
القوانيــن الســابقة( علــى نحــو يضمــن تنقيــة القوانيــن التونســية مــن الأحــكام 
باســتقلالية  الدســتورية  المحكمــة  إرســاء  بالتالــي  ويفتــح  دســتورية.  الــلا 
قضاتهــا وشــمولية ولايتهــا المجــال لتأكيــد علويــة الدســتور. وهــو أمــر يثبــت 
بدايــة تحــول القضــاء علــى الأقــل فــي جانبــه المؤسســاتي لأن يكــون دعامــة 
تجربــة  مــع  يقطــع  بنــاء  الثانيــة:  للجمهوريــة  الديموقراطــي  للبنــاء  صلبــة 
تعييــن  بمجــرد  يتحقــق  الــذي  بإرســائها  المجــال  فــي  الأولــى  الجمهوريــة 
أعضائهــا والــذي مــا كان يمكــن أن يحصــل قبــل إرســاء المجلــس الأعلــى 

للقضاء )وهو أمر حصل في 2016-10-23(. 

298 -  قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
299 -  الفصل 18 ـ يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات .
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خاتمة
شــغل القضــاء والقضــاة جانبــا هامــا مــن حــراك المؤسســات والحــراك حــول 
المؤسســات خــلال مرحلــة الإنتقــال الديمقراطــي. ربمــا لــم ينجــح القضــاء فــي 
تحقيــق مــا كان يطلــب منــه مــن اســتحقاقات وظيفيــة لكــن فشــله هــذا لــم 

يمنعه من النظر نحو الجمهورية الثانية.

الجمهوريــة  هــذه  مشــروع  تجســد  وقــد  الثــورة  وحلــم  القضــاء  حلــم  انتهــى 
باصلاحــات مؤسســاتية هامة.ويحمــل هــذا المنجــز القضــاة وقــد زال ســبب 
وهــن جســدهم القضائــي واجــب إثبــات قدرتهــم علــى إنتــاج عدالــة تســتجيب 
لشــعارات اســتقلال القضاء وتحقق حلم شــعب ثار ضد المظالم القضائية، 

لكنه لم يفقد إيمانه بالقضاء كسلطة يجب أن تنهض.


